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تقدیم کم او "ES‏ 


سیر اوی 


تقديم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ يالله من 
شرور آنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. 


آما بعد: 

فإن من توفيق الله تعالى - وله الحمد والشكر - أن يسر 
لصاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله تعالى التعليق على رسالة «حقيقة الصيام» لشيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية الحراني 
المتوفي عام ۷۲۸ ه رحمه الله رحمة واسعة وأسکنه فسیح جناته 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 
() النسخة التي قرئت في الدرس هي المطبوعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» 

جمع ابن قاسم » وكان مع الشيخ النسخة المطبوعة في المكتب الإسلامي» وينيه رحمه. 

الله على موضع الاختلاف بينهما إن وجد. 


والمتن المعتمد في هذه الطبعة هو الأول› وتم وضع الزيادات من نسخة المكتب 


es"‏ تقدیہ 
ولقد كان من منهج صاحب الفضيلة شيخنا العلامة محمد 
بن صالح العثيمين رحمه الله أن يسثقبل مواسم الخيرات بتدريس 
ما يخصها من آحکام» وما يتعلق بها من مسائل» حرصاً على 
اغتنام آوقاتها الفاضلة» وتقريرا لمعرفة آدابها» وتطبيق سنتهاء 
إخلاصاً لوجه الله تعالى وإتباعاً لسنة نبيه بي فجاء هذا التعليق 
في شهر شعبان عام ۷١٤١ه‏ ضمن الدروس العلمية التي كان 
يعقدها فضيلته رحمه الله تعالى في جامعه بمدينة عنيزة. 


ثم إنه - رحمه ازل تعالی - تناول فی دروسه العلمية الت 
المقدسي المتوفي عام ۷١۳‏ ه رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
فسيح جناته وجزاء عن الإسلام والمسلمين خيرا. 

وإنفاذاً للقواعد والتوجيهات التى قررها فضيلة شيخنا 
العلامة رحمه الله لإخراج مۇلقاته ودرۈسه› شرع القسم العلمى 
الدروس التي تضمنت التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب 
الدكتور سامى بن محمد الصقير - أثابه الله - بالمراجعة. 

كما يتضمن هذا الكتاب مسائل مختارة من الفروع محررة 
بقلم فضيلة شيخنا العلامة رحمه الله تعالى آثناء قراءته كتاب 


الصيام في شهر شعبان عام ۱۳۹۱ همع زيادات عليها وتدوين 
مسائل الخلاف في المفطرات من الفروع. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» 
موافقا لمرضاته» نافعاً لعباده» وأن يجزي صاحب الفضيلة شيخنا 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ويسكنه فسيح جناته ويجزل . 
له الثواب» ويضاعف له الأجر يوم الحساب» إنه سميع مجيب. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» خاقم النبيين» 
وإمام المتقين» وسيد الأولين والآخرين» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


اللجنة العلمية 
في صؤّسسة الشيخ محمد بن صالع العثيمين الخيرية 
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الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل 
له » ومن يضلل فلا هادي له. ۰ 
۰ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن 
محمداً عبده ورسوله له تسليماً. 


فيما يفطر الصائم وما ا يفطره 


وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع» وهو 

الأكل والشرب والجماء قال تعالی : فال رون بغرا 
تا کب اک کم ولوا اغا عق ب تر الط الأ م 
آل آل ن لمر ر آي م إل آل فأذن فضي 
المباشرة فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرةء 
والأكل» والشرب» ولما قال آولا: کب يڪم اسيام 
قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه أله تعالى 
تعليقاً على الرسالة: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» 
أما بعد: 


گا کب عل الیک ین تی4 کان معقولا عندهم ان 
الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» ولفظ 
«الصيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه» كما في 
«الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء کان 
يوماً تصومه قريش في الجاهلية "'. 


وقد ثبت عن غير واحد آنه قبل آن فرض شهر رمضان 
آمر بصوم يوم عاشوراء› وآرسل منادیاً ینادي بصومه» فعلم 
أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. 

وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض 
[1 قرله: «الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب. .» لكن لابد 
أن يضاف إلى هذا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات» حتى يكون 
عبادة؛ لأن الإمساك عن المفطرات له أسباب متعددة» فإذا كان 
ذلك لخرض التعبد لله كان صياما شرعاء وكما قال الشيخ - 
الله -: الأشياء المفطرة بالنص والإجماع هي هذه الثلاثة: الأكلء 
والشرب» والجماع» وما عدا ذلك فإما ثابت بأقيسة» وإما ثابت 
بنص مختلف في صحته» أو في دلالته» لكن هذه الثلاثة مجمع 
عليها. 
والصيام كان معروفا في الجاهلية» وفي الشرائع الأخرى» كما قال 
الله تعالی: اا آل ٤امئوا‏ کب يڪم ليام گنا کيب عل 
الڈرے من يلڪ ې [البقرة:1۸۳]. وكما قالت عائشة - رضي الله 
عنها -: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول 


رساتة حقيقة الصيام ۳ 
وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة: أن 
النبي بيا قال له: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» 


الله بيا يصومه في الجاهلية". فلم تأت الشريعة الإسلامية بجديد 
إلا في بيان الحكمة من الصوم» وهي أنه ليس الحكمة من الصوم 
أن يمنع الإنسان من فضل اله - عز وجل - من سراب وطعام 
ونكاح» ولكن الحكمة شيء فوق ذلك» وهو تقوى الله - عز وجل ٠=‏ 
كما قال تبارك تعالی حن ذكر فرض الصيام: لمكم َنود 

وكما قال النبي إل: من لم باع قول الزور والعمل به والجهل 
فليس له حاجة في أن یلع طعامه وشرابه» . فالحاجة هنا: بمعنى 
الإرادة» يعني أنه ليس لله إرادة أن يدع الإنسان طعامه وشرابه بدون. 
أن يدع قول الزور والعمل به والجهل» وإن قوما يمسكون عن 
ملاذهم» ویتقون الله - عز وجل - شهرا كاملا» لابد أن تتخير 
مناهجهم؛ ولهذا كان شهر الصيام - لمن وفق - تربية عظيمة 
للنفس» بالصبر» والتحمل» والتقوى» وكثرة الطاعات. 

وفي قوله عز وجل : فان روش واسغوا ا َب اله کک 
الإشارة إلى معنى نفيس» وهو أن لا يريد الإنسان بالجماع مجرد 
نيل الشهوة» بل ابتخاء ما كتب الله له» يعنى من الذرية» وهر إذا 
نوی هذا حصل له هذا وهذاء فلا یفوته إذا نوی ابتغاء ما کتبه اله 
له أن لا يكون له ذرية» بل يحصل على هذا وعلى هذاء ولهذا قال 
بعض المفسرين في قوله: تًا َكب آل أي : بطلب الولد. 


(۱) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صيام يوم عأشوراء .)٠٠٠۲(‏ 
)( أخرجه البخاري في الصيام/ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (۱۹۰۳). 


إ۴ ليقع 
فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم» وهو قول 
جماهیر العلماء ا 

وفی «السنن» حديثان: 

آحدهما : حدیث هشام بن حسان» عن محمد سن 
سیرین ۰ عن آبي شريرة حرصي اله عله-قال : قال رسول 
الله ا : من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء» وإن 
استقاء فليقض). 

وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من آهل العلم› بل 
قالوا : هو من قول أبى هريرة» قال ابو داود : اہ اکسا 
[1] يعني : إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف بين 
النبي بل قال: لا أن تكون صائما". ولا نعلم فائدة لهذا 
الاستشناء إلا خحوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة وإلا لا 
یکون للاستتناء فائدة» فالصوات ما دل عله العحديث. 
لكن لو جاء مجادل وقال: المسألة ليست إجماعيةء وأنا لا أعتبر 
إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقط ولا أعترف بما ثبت قياسا. 
قلنا له : الحمد لله» هذا ثابت بالنص؛ لأننا لا نعلم فائدة لاستثناء 
الصائم إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى معدته فيفطر. 
(1) أخحرجه أبو داود في الطهارة / باب في الاستتثار (١٤)؛‏ والنسائي في الطهارة/ باب 


المبالغة في الاستنشاق (1/ ١)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة 


الاستنشاق للصائم (۷۸۸)؛ وصححه ابن خحزيمة (۰٩۱)؛‏ واین ان ,)۱١۸۷(‏ 


رسا ا اميم ا١٠‏ )ا 
أن العحديث غير محفوظ. وقال الترمذي : سالت محمد بن 
إسماعيل البخاري, عنه» فلم يعرفه إلا عن عیسی بن يونس › 
قال : وما أراه محفوظاً. قال : وروی یحیی بن [أبي] کثیر› 
عن عمر بن الحكم : أن آبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر 
الصاء 143 
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[1] المؤلف - رحمه الله - سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم 
تبوته» لکن فى قوله وإن استقاء فلیقض'“ فائدة وهی : أن 
الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاءء خلافا لما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمبة - رحمه الله ج حیث قال : إن من تعمد الإفطار 
فلا يقضی › والصواب : آنه يیفضی › بخلاف من لم يصم اليوم من 
أوله» فهذا لا يقضي» والفرق بينهما ظاهر؛ لأن الأول شرع في 
العبادة فلزمته بشروعه فيهاء والتزمها في أول نهاره» والثاني لم 
يلتزمها إطلاقاء فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعلى فعلا ليس 
عليه أمر الله ورسوله» وقد تعدی حدود الله ؛ لن 1 تعالی حد 
الصوم نشهر معين› وفي زمن معين من هذا الشهرء فإدذا لم يقم 
بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله» وقد قال الله تعالی: چون 
عد دو أله ويك هم الشطبر [البقرة:۲۹]ء والله لا يقبل من 
. 1 - 

ظالم. 


a‏ التعليق على 
قال الخطابي : وذکر آبو داود : أن حفص بن غیاث 
کن ا کما رواه عیسی بن يونس. قال : ولا أعلم 
بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء ء فإنه لا قضاء 
عليه » ولا في أن من استقاء عامداً فعليه القضاءء ولکن 
اختلفوا في الكفارةء فقال عامة آهل العلم: لیس عليه غير 
القضاء» وقال عطاء : عليه القضاء والكقارة» وحكي عن 
الأوزاعي» وهو قول أبي ثور. 
قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد فى 
إيجابه الكفارة على المحتجم فإنه إذا أوجبها على 
فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول : قول الجمهور أنه يقضي» سواء صام ثم أفطر عمداء 
أو أنه ترك الصيام من الأصل. 
القول الثاني : أنه لا يقضي» سواء ترك الصيام من الأصل» أو 
تعمد الإفطار. 
القول الثالث: التفصيل» بأنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان 
فإنه لا يقضيه؛ لأآنه لن ينتفع به» وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب 
عليه القضاء» وهذا هر الراجح؛ لحديث أبي هريرة: «وإن استقاء 
فليقض» يعني : من استقاء عمدا ليقض. 
مسألة: لو أن الإنسان أحس بالقيء. فهل يجب عليه أن يمنعه؟ 
الجواب: لا يجب» كما لو فكر وأحس بانتقال المني» فإنه لا 
يلزمه أن يحجزه؛ لما في ذلك من الضرر؛ ولأنه لم يتعمد. 


رسالة حقيقة الصيام vv)‏ 
المحتيصم فعلى المستقىء أولى» لكن ظاهر مذهيه أن 
الكفارة لا تجب بغير الجماع» كقول الشافعي''. 


والذين لم بث يشبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه 


يعتمدوله› وقد آشاروا إلى علته» وهو انفراد عيسى بن 
يونس › وقد ثبت آنه لم ینفرد به» بل وافقه عليه حفص بن 
غیاث. 

والحديث [الآخر] يشهد له» وهو: ما رواه آحمد» 
وأهل السنن - كالترمذي - عن آبى الدرداء : أن النبى ئلا 
قاء فأفطر» فذكرت ذلك لثوبان» فقال : صدق» أنا صببت 
له وضوءاً. لكن لفظ أحمد: أن رسول الل بلي قاء فتوضاً. 
رواه آحمد عن حسین المعلم. 


مسألة آخرى: لو أنه أحس بهيجان المعدة ثم استقاء» أيفطر آو لا؟ 
الحواب: نعم يفطر؛ لأنه تعمد القيء» والمعدة قد تهيج أحباناء 
ويتهيأً الإنسان للقيء» ولكن تسكن ولا يحصل شيء. 

[1] وهذا هو الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع» وذلك أن الأصل 
براءة الذمة» ولا يمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب 
أو السنة أو الإجماع؛ لأننا مسئولون عن إيجاب ما لا يجب» كما 
أننا مسئولون عن تحريم ما لم يحرم فالصواب: أن الإنسان إذا 
تعمد الفطر في رمضان» يعني : صام د ثم أفطر عمدا آنه آئم» وپلزسمه 
الإمساك بقية اليوم» وعليه أ لقف" وأما الكفارة فلا تجب إلا 
بالجماع. 


Js‏ ) التعليق على 

قال الأثرم : قلت لأحمد : قد اضطربوا في هذا 
الحديث» فقال: حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي : 
حدیث حسین ارجح شيء في هذا الباب. 

وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القىء» ولا 
يدل على ذلك» فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرع ا 
فليس فيه إلا أنه توضاًء والفعل المجحرد لا يدل على 
الوجوب» بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع» فإذا 
قیل : إنه مستحب کان فيه عمل بالحديث. 

وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من 
الدم الخارج» ليس في شيء منه دليل على الوجوب» بل 
یدل على الاستحباب. 

وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك 
كما قد بسط في موضعه» بل قد روی الدارقطني وغيره عن 
حمید عن انس قال: احتجم رسول اله کیا ولم يتوضاًء ولم 
یزد على غسل محاجمه. 
]١[‏ قول المؤلف: «إذا راد بالوضوء الوضوء الشرعي»: أفاد بأن 
هناك وضوءا ليس شرعياء وهو الوضوء اللغوي» وهو النظافةء 
ولكن لدينا قاعدة مهمة» وهي أن ألفاظ الشرع تحمل على الحقائق 
الشرعية» والحقيقة الشرعية للوضوء أنه التطهر المعروف» ولكن 
يمنع القول بوجوب الوضوء من القيء ما ذكره الشيخ - رحمه الله - 
أن هذا فعل مجرد» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 


رسالة حقيقة الصيام [ ۱۹( 
ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم سسعفه > 
وعادته الجرح بما يمكن. 

وما الحديث الذي يروى: «ثلاث لا تفطر : القىء. 
والحجامة» والاحتلام» .وفي لفظ : لا يفطرن» لا من قاء 
ولا من احتلم» ولا من احتجم»» فهذا إسناده الثابت : ما رواه 
الثوري وغيره» عن زيد بن أسلم» عن رجل من أصحابه» عن . 
رجل من آصحاب النبي ية قال : قال رسول الله ية هكذاء 
رواه بو داود» وهذا الرجل لا يعرف وقد رواه عبد الرحمن 
بن زيد بن آسلم» عن أبيه» عن عطاء» عن بي سعيد» عن 
النبي 4ء لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. 

قلت : روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا بخالف 
روايته المرسلة» بل يقويهاء واليحديث ثابت عن زيد بن 
اسلم ؛ لکن هذا فيه : «إذا ذرعه القيء» 

[ورواه غير واحد عن زید بن آسلم مرسلاء وقال یحیی 
بن معین : حديٿ زيد ۽ بن أسلم ليس بشيء ولو قدر صحته 

لكان المراد من ذرعه القيء› فانه قر نه با لاحتلام > ومن 
احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس» وأما من . 
استمنى فأنزل فإنه يفطرء ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من 
احتلم في منامه]. 


I=‏ ا التعليق على 

وأما حديث الحجامة» فإما أن يكون منسوخاء وإما أن 
یکون ناسخا لحديث ابن عباس انه احتجم وهو محرم صائم 
أيضاء ولعل فيه القىء إن كان متناولا للاستقاءة هو أيضا 
منسوخ › وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتآخرء فإنه 
إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب» فالناقل هو 
الراجح في أنه الناسخ» ونسخ أحدهما بقوي نسخ قرينه. ٠‏ 

وقد ظن طائفة» أن القياس أن لا يفقطر شىء سن 
الخارج» وأن المستقيء إنما أفطر ؛ لأنه مظنة رجوع بعض 
الطعام» وقالوا : إن فطر الحائض على خلاف القياس "'. 
وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريغة شيء على 
خلاف القياس الصحيح. [ ٠‏ 

فان قيل : فقد ذكرتم أن من أفطر عامداً بغير عذر كان 
فطره من الكبائر» وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل 
عامداً من غير عذر کان تفویته لها من الكبائر» وأنها ما بقيت 
تقبل منه على أظهر قولي العلماء» كمن فوت الجمعة» ورمي 
الحمار» وغير ذلك من العبادات المؤقتة» وهذاقدأمره 
.بالقضاء» وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه آمره 
بالقضاء ؟ 


]١[‏ ولهذا عندهم قاعدة»› يقولون: لا وضوء مما دخل»› بل مما 
خرج» ولا فطر مما خرج» بل مما دحل لكن لا أصل لهذه القاعدة. 


قيل: هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقياً 
لعذر» كالمريض يتداوى بالقيء» أو يتقيأً لأنه أكل ما فيه 
شبهة» كما تقياً أبو بكر من كسب المتكهن """» وإذا كان 
المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزاء وصار من جملة 
المرضى الذين يقضون» ولم يكن من أهل الكبائر' الذين 
أفطروا بغير عذر. 


[1] کلام الشيخ - رحمه الله - فيه نظر» ذ تحصرء التقيو بكونه 
دواء!» أو أكل ما فيه شبهة فيه نظرء فقد يتقياً الإنسان - مثلا - لثقل 
بطنهء أو للتداوي بالتقيؤ بدون ضرورة» لكن ما قلنا أقرب 
للأصول» أنه إذا أفسد صومه بالقىء أو غيره» وجب عليه القضاء؛ 
لأنه بشروعه فيه صار كالناذر له؛ ولهذا سمى اله تعالى مناسك 
الحج نذوراء» ومدح الذين يوفون بنذورهم» وليس هذا النذر الذي 
امتدح الله فاعله هو النذر المعروف» كما توهمه بعض الناس» بل 
إن قوله - تعالی - : وین پالذر (الإنسان:۷]ء يعني بالعبادات 
الواجبة» وكذلك قوله تعالى: لِنَرٌ فصوا تَصَكَهَمَ وَليوفُوا 
ندورهم بطو اَي ينی چ [الحج:۲۹) اراد ا لمناسك. 
[] الشيخ رحمه الله يريد أن يدفع الأحاديث التي وردت في قضاء 
من تقياً عمدا بأنه إنما يتقياً غالبا للتداوي أو لوجود شبهة» كما 
فعل أو بكر رضي الله عنه» مع أن أبا بكر رضي الله عنه لا نعلم 
آنه کان صائما صوما واجبا» لکن هل استمر فی صومه أو أفطر؟ لا 
ندري» اله أعلم عنه» ثم أتى بحديث آخر أن الرسول بيو أمر 
المجامع أن يقضي فأجاب عنه. 


سا( التعليق على 

وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف» ضعفه غير واحد 
من الحفاظ »وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في 
«الصحيحين» من حديث أبى هريرة» ومن حديث عائشة 
ولم يذكر أحد أمره بالقضاء» ولو كان أمره بذلك لما أهمله 
هولاء كلهم وهو حكم شرعي یجب بیانه» ولما لم يمره 
به» دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه» وهذا يدل على 
آنه کان متعمداً للفطرء لم یکن تاسیاً ولا جاهلا 7 

والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره» ويذكر ثلاث روايات عنه: إحداها: لا قضاء عليه 
ولا كفارة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» والأكثرين. 


[۱] أما کونه لم يکن ناسا أو جاهلا فظاهر من قوله: «هلكت» فإن 
هذا یدل على آنه لیس بجاهل ولا ناس» وأما كونه لم يأمره 
بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الألباني في قوله: «ولم يذكر أحد أنه أمره 
بالقضاء» فقال: «فيه نظر» فقد ذكره أكثر من واحد» وأصل 
الحد. ٠.‏ في «الصحيحين). .. ثم ساقه» ثم قال: ورواه البيهقي من 
طريق أبي مروان» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: أخبرنا 
الليث بن سعد عن الزهري بإسناده هذا أن النبي ية قال: «اقض 
یوما مكانه». قال البيهقي : وكذلك روي عن عبدالعزيز الدراوردي... 
إلى أن قال : ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن المسيب 
عند مالك» ومن مرسل نافع بن جبیر ومحمد بن کعب» ذکرهما 
الحافظ في «الفتح»» ثم قال: «وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه 
الزيادة أصلا». » ١.ه‏ كلام الشيخ الألباني. 


رسالة حقيهة الصيام )¥( 
والثانية: عليه القضاء بلا كفارة» وهو قول مالاف. ۰ 
والنالثة : عليه الأمرانء› وهو المشهور عن أحمد. 
والأول أظھر كما قد بسط فی موضعه» فإنه قد ثبت 

بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطتاً أو ناسياً 

لم يؤاخذه الله بذلك› وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله» فلا 
J » .‏ ء 
يکون عليه إثم ٠‏ ومن لا إئم عليه» لم يكن عاصياء ولا 


]١[‏ الحقيقة أن هذا هو الفقه العظيم» إذا كان الله لم يؤاخذه فمعناه 
أنه بمنزلة من لم يفعله» فما دام معفوا عنه فكأنه لم يفعله» وإذا لم 
يفعله هل يجب عليه قضاء أو كفارة؟ قلنا: لا يجب قضاء ولا 
كفارة» وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات» ففي 
الصلاة إذا تكلم جاهلا أو ناسيا لم يؤاخذ» فيكون بمنزلة من لم 
يتكلم» وفي الصيام إذا أكل أو شرب ناسیا لم يؤاخذ» فیکون 
بمنزلة من لم يأكل ولم يشرب وفي الحج إذا فعل محظورا ناسيا 
أو جاهلا فيكون غير مؤاخذ» فهو بمنزلة من لم يفعله» وهذا الفقه 
من شيخ الإسلام - رحمه الله - عظيمء فكل مالم تؤاخذ عليه 
فكأنه معدوم٠‏ إلا في شيء واحد وهو المأمورات وذلك إذا تركت 
شيا مأمورا فالعبادة ناقصةء وما اتيت بهاء فلابد أن تأتى بها على 
ما أمرت؛ ولهذا لم يعذر النبي بيا الرجل الجاهل الذي كان يصلي 
بلا طمأنينة» بل قال له : «ارجع فصل فإنك لم تصل““ ؛ لأنه ترك 


(1) أخرجه البخاري في صفة الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم غي الصلروات 

كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت (۷۲۹)؛ ومسلُم في الصلاة/ باب 

وجوب قراءة المُاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا آمكنه تعلمها قرأ ما 
تیسر له من غیرها (۳۹۷) . ۰ 


C=‏ التعليق على 
مرتکبا لما نهي عنه» وحینئذ فیکون قد فعل ما آمر به» ولم 
يفعل ما نهي عنه» ومثل هذا لا بطل عبادته» إنما بطل 
العبادات إذا لم يفعل ما مر به» أو فعل ما حظر عليه. 

وطرد هذا أن الحج لا ببطل بفعل شيء من 
المحظورات» لا ناسياًء ولا مخطتاًء لا الجماع ولا غير 
وهو أظهر قولي الشافعي. 

وما الكفارة والفدية فتلك وجبت ؛ لأنها بدل المتلف 
من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله» كما لو أتلفه 
صبي» أو مجنون» أو نائم ضمنه بذلك» وجزاء الصيد إذا 
وجب على الناسي والمخطى فهو من هذا الباب» بمنزلة دية 
المقتول خطاء والكفارة الواجبة بقتله خطأً بنص القرآن ' 
وإجماع المسلمين. 


واجباء لكن لم يأمره بقضاء ء ما سبق من الصلوات؛ انه لم تبلغ 
اخريعةء ول تام الشرال تع إلا بعد العلم. 
[1] قوله: : «المقتول» يعني : الإنسانء فإن القرآن نص نصا صريحا 
بوجوب الكفارة فى قل الخلا وکلامه هنا یظهر منه امه یری 
وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناسي» لكن كلام 
الفقهاء عنه» ولاسيما تلميذه ابن مفلح - رحمه الله - فانه نقل عنه 
في «الفروع» أنه يقول: إنه لا يجب في قتل الصيد خطا أو نسيانا 
جزاء» وهذا القول هو الراجح» وهو نص القرآن» قال الله تعالی : 
ومن فللدء نكم معدا جرا ل ما ل مي الع [الماندة:4)» 
ومتعمدا مشتق› وهو وصف مناسب للحكم» فوجب آن یختلف 


وأما ساتر المحظورات فليست من هذا الباب» وتقليم 
الأظفار» وقص الشارب» والترفه المنافي للتفث» كالطيب 
واللباس» ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات› 
ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل"' . فأظهر الأقوال في 
الناسي والمخطى إذا فعل محظورا أن لا يضمن من ذلك إلا 
الصيد. 


الحكم بفقده» وأنه إذا قتله غير متعمد فليس عليه جزاء» وهذا هو 
الصواب» وهو أيضا مقتضى طرد القاعدة أن جميع المحظورات إذا 
فعلها جاهلا أو ناسيا فليس فيها شيء» ولا يصح قياس هذا على 
إتلاف الصبي لأموال بني آدم» ولا على إتلاف الجاهل والناسي 
لأموال بني آدم؛ لأن الصيد في الإحرام» إنما حرم لحق الله عز ٠‏ 
وجل وليس لحق الإنسان» أو لأنه ملك لفلان أو فلان» وعلى هذا 
فإذا قتل المحرم صيدا ناسيا أو جاهلا وهو مملوك لفلان» فعليه 
مثله إن أمكن أو قيمته. 

تنبيه : وجدت أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يُذكر أنه يسقط وجوب 
فدية الصيد مع النسيان أو الجهل أو الكراهة» لكن ذكر في 
الإنصاف وكذلك في الفروع رواية عن أحمد وقال في الفروع 
اختاره آبو محمذ الجوزي وغيره» فكأن شيخ الإسلام يعتمد أن 
قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصيام»ء أنه تجب الفدية. 

[] خلافا للمذهب في هذه المسألة: أن تقليم الأظفار وقص 
الشارب كالصيد» يعني : لا يسقط بالنسيان والجهل» والصواب 
خلاف ذلك وأنها ليست من باب المتلفات؛ لأنه لا قيمة لاظفر أو 
الشعر إذا قصه المحرم. 


= شید ب 


وللناس فيه أقوال: هذا أحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثانی : يضمن الجميع مع النسيان»› كقول أبي حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أحمد» واختاره القاضي وأصحابه. 

والثالث : : يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق 
والتقليم› وما لیس فيه إتلاف كالطيت واللياس› وهدا قول 
الشافعى وأحمد فى الرواية الثانيةء واختارها طائفة من 
آصحابه» وهذا القول أجود من غيره؛ لكن إزالة الشعر 
والظفر ملحق باللباس والطیب. لا شتل الصيد هذا أجود. 

والرابع : أن قتل الصيد خطاً لا يضمنه»› وهو رواية عن 
أحمد» فخرجوا عليه الشعر والظفر بطريق الأولى. 

وكذلك طرد هذا أن الصائم ذا اکل آو شرب أو جامع 
ناسا أو مخطتا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف 
والخلف. ) 

وقال آبو حنيفة : هذا هو القياس» لكن خالفه لحديث 

ومنهم من قال: لا بطر الناسي» وبُفْطر المخطي 


وهو تول بى حنيفة والشافعى وأحمد» فأبو حنيفة جعل 


رسالة حقيقة الصيام Ww)‏ 
الناسي موضع استحسان» وآما أصحاب الشافعي وأحمد 
فقالوا: النسيان لا يفطر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه» 
بخلاف الخطا فإنه يمكنه أن لا يفطر حتى يتيقن غروب 
الشمس» وآن يمسك إذا شك في طلوع الفجر. 

وهذا التفريق ضعيف» والأمر بالعكس» فإن السنة 
للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور» ومع الغيم المطبق لا 
يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد آن يذهب وقت طويل 
جدا يموت المغرب» ويفوت معه تعجيل الفطور» والمصلي 
مأمور بصلاة المغرب وتعجيلهاء فإذا غلب على ظنه غروب 
الشمس أمر """ بتأخير المغرب إلى حد اليقين» فربما يؤخرها 
حتى بغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس» وفد جاء 
عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف - وهو مذهب أبي حنيفة - 
نهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء» 
وتأخير الظهر وتقديم العصرء وقد نص على ذلك أحمد 
وغيره» وقد علل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول 
الوقت وليس كذلك؛ فإن هذا خلاف الاحتباط فى وقت 
العصر والعشاء» وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع 
بينهما لل ذر» وحال الغيم حال عذر» فأخرت الأولى من 
صلاتي الجمع» وقدمت الثانية لمصلحتين : 


[1] لعلها : (وأمر) اي : وقلا بأمره بذلك. 


سل ٣۸‏ اسلوے 

إحداهما: التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة 
واحدة؛ لأجل خوف المطرء كالحمع بينهما مع المطر. 
بين الظهر والعصر على أظهر القولين› وهو إحدى الروايتين 
عن آحمد» ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة 
الباردة ونحو ذلك فی آظهر قولی العلماءء وهر قول مالك› 
وأظهر القولين فى مذهب أحمد. 

الثاني: أن الخطاً في تقديم العصر والعشاء أولى من 
الخطاً في تقديم الظهر والمغرب فإن فعل هاتين قبل 
الوقت لا يجوز بحال» بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في 
وقت الظهر والمغرب؛ لأن ذلك وقت لهما حال العذر» 
وحالّ الاشتباأه حال عذر» فكان الجمع بين الصلاتين مع 
الاشتباه آولی من الصلاة م الشك. 

وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط ؛ 
لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. آلا ترى أن 
الفيجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب»› ولا فى العشاء 
والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا 
في الفجر› ثم يطرد في العصر والعشاء. 


رسالة حقيقة الصيام ES‏ 

وقد جاء الحديث عن النبي ية بالتبكير بالعصر في يوم 
الغيم» فقال: «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله). 

فإن قيل: فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم 
فكذلك يؤخر الفطور. 

قيل : إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء» بحيث 
يصليهما قبل مغيب الشفق» فأما تأخيرها إلى أن يخاف 
مغيب الشفق فلا يستحب» ولا يستحب تأخير الفُطور إلى 
هذه الغاية» ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع 
التقديم في وقت المغرب» ولا يستحب أن يؤخر بالناس 
المغرب إلى مغيب الشفق» بل هذا حرج عظيم على الناس» 
وإنما شرع الجمع لتلا يحرج المسلمون. 

وأيضاً فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما 
٠‏ مقترنتين؛ بل أن يؤخز الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما 
فصل فى الزمان» وكذلك فى المغرب والعشاء بحيث 
يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى» لا يحتاجون إلى ذهاب 
إلى البيوت ثم رجوع» وكذلك جواز الجمع لا بشترط له 
الموالاة ې اصح القولين» كما قد دکرناه في غير هذا 
الموضع ١‏ 


]١[‏ الموالاة والترتيب في الجمع» فالترتيب هو أن يبدأ بالأولى قبل 
الثانيةء والموالاة أن لا يفما بینهما بفاصل کثبر› فشيخ الإسلام 


e‏ التعليق على 
وأيضاً فقد ثبت في «صحيح البخاري» عن أسماء بنت 
آبي بكر قالت: آفطرنا بوما من رمضان في غيم على عهد 
رسول اله ب ثم طلعت الشمس. 


وهذا يدل على شیئين : على آنه لا يستحب مع الغيم 
التأخير إلى أن يتيقن الغروبت؛ فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم 
يأمرهم به النبي ياء والصحابة مع نبي نبيهم أعلم وأطوع له 
ولرسوله ممن جاء بعدهم ؟ والثانی : آنه لا يجب القضاء» 
فان النبي ية لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك» كما نقل 
فطرهم» فلما لم ينقل ذلك دل على آنه لم يأمرهم به "". 

فان قیل : فقد قيل لهشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ 


- رحمه الله - يرى أن الجمع معناه ضم أحد الوقتين إلى الآخرء 
ونه لا تشترط الموالاة لا في جمع التقديم» ولا في جمع 
التأخيرء› والمشهور من المذهب أنه قشترط الموالاة إذا كان الجمع 
تقديماء وأما التأخير فلاء والاحتياط بلا شك أن يوالى بينهما فى 
التقديم والتأخير» لكن كون ذلك شرطا في جمع التقديم فيه شيء 
من القلق» فلا يطمئن إليه الإنسان كثيراء أما الترتبب فلا بد منه بن 
يبدأ بالأولى قبل الثانية. 

[1] وعلى هذا فإذا كان يوم غيم فلا نقول للناس: انتظروا حتى 
تتيقنوا الغروب؛ لأآنه لو كان الانتظار حتى يتيقنوا الخروب واجبا 
لتأخر الصحابة رضي الله عنهم حتى يتيقنوا الغروب» وهذا قد يكون 
أمرا يستدعي وقتا طريلاء خحصوصا مع كثافة الغيم» فإنه قد لا 
يتفرق إلا بعد مدة طويلة» فيفوت تعجيل الفطر الذي قال فيه 


رسالة حقيقة الصيام ( n‏ 
قال : أو بد من القضاء ؟ 

قيل : هشام قال ذلك برأيه» لم يرو ذلك في الحديث»› 
ويدل على آنه لم يكن عنده بذلك علم: آن معمرا روی عنه 
قال: سمعت هشاما قال : لا دري آقضوا آم لا ؟ ذكر هذا 
وهذا عنه البخاري» والحديث رواه عن أمه فاطمة بنت 
المنذر عن أسماء'. 


الرسول ية : «لا يرال الناس بخير ما عجلوا الفطر» » هذا إذا. 
لم يكن مع الإنسان ساعات. أما الآن - وقد جاءت الساعات - 
فالانتظار إن قلنا به مع اليم فلن يعدو أن يكون دقيقتين أو ثلاث 
دقائق» يعني : لا يتأخر كثيرا» لكن في عهد المؤلف وما حوله ليس 
هناك ساعات. تحدد الوقت. 

وما الأمر الثاني - وهو المهم - : آنه لا يجب القضاء بناء! على 
القاعدة» وهى: العذر بالجهل والنسيان والإكراه والإنسان مأمور. 
بأن يفطر ويعجل الفطرء فإذا فعل ما أمر به ثم تبين الآمر بخلاف 
ذلك فإنه لا لزم بالقضاءء» و كيف لزم با بالقضاء ء من أطاع الله 
ورسولهاو؟ ! 


[1] ومعلوم أنه حتى اللفظ الأول لا يدل على أنه رفع الحديث› 
بل على أنه قاله تفقها لقوله «أو بد من القضاء؟»”" كأنه يقول: لابد 
من القضاء» وهذا قاله تفقها من عنده - رحمه الله -» لكن اللفظ 


)0 أخرجه البخاري في الصوم/ باب تعجيل الإفطا ر (۱۹9۷)؛ ولم في الصيام/ باب 
فضل السحور (1°4۸). 
۳( أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس .)۱۹٥۹(‏ 


وقد نقل هشام عن آبيه عروة نهم لم يؤمروا بالقضاءء 
وعروة أعلم من ابنه ٠"‏ وهذا قول إسحاق بن راهويه» 
وهو قرين أحمد بن حنبل» ويوافقه في المذهب: أصوله 
وفروعِه» وقولهما كثيرا ما يجمع بينه» والكوسج سأل 
مسائله لأحمد وإسخاق» وكذلك حرب الكرمانى سأل 
مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك غيرهما ؛ ولهذا يجمع 
الترمذي قول أحمد وإسحاق»› فإانه روی قولهما من مسائل 
الكوسج» وكذلك آبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة» وغير 
هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث» كانوا بتفقهون 
على مذهب أحمد وإسحاق» يقدمون قولهما على أقوال 
غيرهماء وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي 


الثاني : رل أدري أقضى ام ۹ آوضح من اللفظ الأول» م أن 
الأول عند التأمل يدل على أنه قاله تفقها من عنده. 

[1] إذن يكون أبو هشام - وهو: عروة بن الزبيرء التابعي» أحد 
الفقهاء السبعة - قال: إنه لم يأمر بالقضاء» وعلى هذا فيكون 
المعتمد عدم أمرهم بالقضاء» ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به 
النبي ييا بلا شك» إذ لا يمكن أن يؤخر البلاغ مع حاجة الناس 
إليه» ثم لو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا؛ لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار 
القضاء من شريعة اله » ولا بد أن تبقى إلى أن يأذن الله تعالى بفناء 
هل الأرض» فكلما تأملت الحديث وجدت أنه كالمَيْمَن أنهم لم 
يقضوا. 


)1( نفس الموضع السابق. 


رسالة حقيقة الصيام [ ٣۳‏ | 
والنسائي وغيرهم هم أيضا من اتباعهماء وممن ياخذ العلم 
والفقه عنهما› وداود من أصحاب إسحاق. 
أنا أسآل عن إسحاق ؟! إسحاق يسأل عني 7 

والشافعي وآحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور 
محمد بن نصر نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم 
فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. 

وأبضاً فان الله قال في تابه : ارگوا وروا عى ب 
کک الط ١‏ اک يض من اليل السود من الجر وهذه الآية مع 
الأحاديث الثابتة عن النبي إلا تين ع آنه مأمور بالكل إلى أن 
يظهر الفشحز› فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل»› كما 
قد بسط فی موضعه ". 
غيره قدره» والله المستعان. 
[۲] وعند المتعمقين يقولون: إذا شككت في الفجر وجب عليك 
اللإمساك» ولهذا عندهم مدفع إمساك ومدفع فجر» وهذا لاشك أنه 
من التعمق المذموم؛ لن الرب عز وجل هو الذي يتعبد عباده» 
وقد قال سبحانه : وکوا ور وا ی بن لک لبط الأَيس يى الل 
الَسرّر الجر [البقرة C[IAY:‏ ولم يقل : : حتى يطلع› بل حتی 
يتبين» فأنت مأمور ر أن تأكل وتشرب ما دمت شاكا في طلوع الفجر 
حتی يتبين لك فإذا نبین ٠‏ أمسك. 


مسألة : لو أنه تبين للإنسان الفجر» وهو یجامع زوجته ماذا یفعل؟ 


الجواب: قال الفقهاء: إن بقي فعليه الكفارة» وإن نزع فعليه 
الكفارة؛ لأن النزع جماع عندهم» فماذا يصنع؟! نقول: بل ينزع 
فورا ولا شيء عليه؛ لأن هذا عمل للتخلص من الإثم» وفرق بين 
الإنسان الذي يتخلص من الإثم» والذي يريد الوقوع في الإثمء 
ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيب في ثوبه أو في بدنه» فإن مس 
المحرم للطيب محرم» لكن لو أراد أن يخسله فلا نقول له: حرام 
عليك أن تغسله؛ لأن هذا للتخلص منه» ونظير ذلك أيضا الرجل 
يستنجي بالماء ويباشر النجاسة - البول أو الغائط - بيده» ومباشرة 
النجاسة منهى عنهاء فلا نقول: لا تفعل» بل افعل؛ لأنه يريد 
التخلص» ونظير ذلك الرجل يغصب أرضاء ثم يمن اله عليه بالتوبة 
وهو فبها» ویجمع متاعه وما تعلق به؛ ليخرج منها فلا نقول: إِنه 
آثم؛ لأنه من التخلص» ويجب التنبه لهذه الفائدة» وهو أن من 
باشر المحرم للتخلص منه» فإن ذلك آمر واجب عليه» ولا يدخل 
في الحرام. ۰ 

وفهمنا من كلام الشيخ رحمه الله أنه يأكل ويشرب حتى مع الشك 
في طلوع الفجر» وأنه لا أثم عليهء وأن هذا مقتضى قوله تعالى : 
رفوا واشرا سی ب لر وآنه متى غلب على ظنه أن الشمس 
غربت فله أن يفطر ؛ لفعل الصحابة رضوان الله عليهم في عهد نبيهم 
ية لكن مع الشك في غروب الشمس لا يجوز الفطر» بخلاف 
الشك في طلوع الفجر» والفرق ظاهر؛ لأن الشك في طلوع الفجر 
يعارضه أن الأصل بقاء الليلء والشك في غروب الشمس يعارضه 
أن الأصل بقاء النهار» لكن مع غلبة الظن يعمل بغلبة ظنه» ويأكل 


ں0 ي 
_ سالة حقيقةالصيام___ 0ا م 


فصل 

وأما الكحل» والحقنةء وما يقطر فى إحليله» ومداواة 
المأمومة» والجائفةء فهذه مما تنازع فيه أهل العلم : فمنهم 
من لم يفطر بشيء من ذلك» ومنهم من فطر بالجميع لا 
بالكحل» ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير» ومنهم من 
لم" يفطر بالكحل» ولا بالتقطير» ويفطر بما سوى ذلك. 

والأظهر آنه لا يفطر بميء من ذلك فإن الصيام من 
دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام» فلو 
كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد 
الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه» ولو ذكر 
ذلك لعلمه الصحابة ويلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه› 
فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي 5ء في ذلك لا 
حدیٹا صحیحا ولا ضعیفاء ولا مسنداً ولا مرسلاء علم أنه 
لم بذكر شيتاً من ذلك 2 
ويشرب فإن تبين له بعد أن الشمس لم تغرب أمسك» وصح صومه. 
[1] نسخة : «ومن لا يفطر». 
[ وإذا لم يذكر شيء من ذلك فالآأصل براءة الذمة وصحة 
الصوم» وعدم فساده إلا بدليل»ء والذي ورد به النص ثلائة أشياء: 
الأكل» والشرب» والجماع» وأما القيء والحجامة ففيهما خلاف 
معروف. 


= التعليق على 

والحديث المروى فى الكحل ضعيف رواه آبو داود فى 
«الستن» ولم يروه غیره» ولا هو فی امسند أ حمل) ولا ساثر 
الكتب المعتمدة '. 


قال أبو داود : حدثنا النفيلي ثنا علي بن ثابت حدثني 
عبد الرحمن بن التنعمان ثنا معبد بن هوذة عن أبيه عن جده 
عن النبی عل آنه مر با لاثمد المرَوّح عند النوم» وقال: 
(ليتقه الصائم». 


]١[‏ هذه مسألة مهمة في علم الحديث» وهي: أن الحديث إذا 
أعرض عنه أصحاب الصحيح» وأصحاب السنن» والكتب المعتمدة 
فلا تثق به» حتى وإن رواه بعض الحفاظ ؛ خلافا لما يفعله بعض 
الناس الآن» يتمسك بسنن لم تشتهر بين المسلمين» ولم يعتمدوها 
وهي إذا لم تخالف الكتب المعتمدة الأصيلة لا باس بهاء لكن 
المشكلة أنها أحيانا تخالف ومع ذلك يتمسك بها الناس» وشيخ 
الإسلام يرى أن من المهم النظر إلى الكتب المعثمدة التي اعتمدها 
المسلمون» وبنوا عليها دينهم» وتلقوا دينهم منهاء فالبقية التي قد 
يكون مثلا من أسندها غير معروف» أو قد يكون غير ثقَة» وقد 
تكون أيضا هي من الكتب التي لم يمحصها المسلمون؛ لأنها غير 
مشهورة بينهم» فمثل هذا يجب التفطن له؛ لأن هذه المسائل 
مسائل دين » ولیست مسألة نظر فقط» هل رآی فلان کذا؟ آو رى 
فلان كذا؟ بل هى مسألة دين يدين الله بهاء ولهذا قال بعض 
السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ۰ 


رسالة حقيقة الصيام e ( ٠‏ 

قال ابو داود : وقال بحیى بن معين : هذا حدذیسث 
منکر. قال المنذري : وعبد الرحمن قال يحيى بن معين : 
ضصعيف »› وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق» لکن من 
الذي یعرف أباه وعدالته وحفظه؟! 

وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف» وهو 
ما رواه الترمذي بسنده عن آنس بن مالك قال : حاء ر جل 
إلى النبي بيه فقال : اشتكيت عيني»› أفأكتحل وأنا صائم؟ 
قال : نحم {. 

قال الترمذي: ليس بالقوي› ولا يصح عن النبي يي 
في هذا الباب شيء. . وفيه ابو عاتكة. قال البخاري : منکر 
الحديف '. 


والذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر - كالحقنة ومداواة 
المأمومة والجائفة“ - لم يكن معهم حجة عن النبي كيا 


[ إذا الكحل لم يثبت فيه شيء» لا أنه يتقيه الصائم» ولا أنه لا 
يفطر الصائم» فیہقی علی الاصل»› والأاصل الجواز»ء ومثله القطرة 
1 الحقنة الشرجية التي تحقن في الشرح من أسفل» يوضع فيها 
أدوية أو ما أشبهها وكثيرا ما تحقن من أجل اليبوسة»ء وأما المأمومة 
والجائفة: فالمأمومة هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ 
فيداوى» فبعض العلماء يقول: إنك إذا داويت المأمومة فسد 
الصوم؛ لأن المأمومة جوف» إذ أنها في وسط الرأس» والجائفة : 


س r۸‏ التعليق على 
وإنما ذكروا ذلك بما رآوه من القياس› وأقوی ما احتحوا به 
قوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما). قالوا : 
فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ"'" يفطر الصائم إذا 
كان بفعله» وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من 
حقنة وغيرهاء سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو 


فداووه» فهذه مداواة جائفة» فعند بعض العلماء أنها تفطر أيضا؛ 
لأن هذا الدواء وصل إلى الجوف» لكن شيخ الإسلام يقول: ليس 
معهم حجة عن النبي بي وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس» 
ولم يقل : لما ثبت من القياس» يعني : هذا القياس غير صحيح› 
لكن هذا رأيهم» وعلى هذا فالتحاميل التى تسمى تحاميل يحملها 
الإنسان عند شدة الحمى أو غير ذلك من الأسباب لا تفطرء فالذي 
يفطر الأكل والشرب وما كان بمعناه في التغذية فله حكمهء على أنه 
قد يعارض معارض في الإبر المغذية - مثلا - بأنها تختلف عن 
الأكل والشرب؛ لأن الأكل والشرب له لذة وطعمء ولهذا کان 
الذي يتغذى بهذه الإبر يشتاق اشتياقا كبيرا إلى الأكل والشرت 
لكتنا عارضنا هذا بحديث لقيط بن صبرة: «وبالغ با لاستنشاق إلا أن 
تکون صائما)' فإن المستنشق للماء لا يتلذذ به. 


[] الظاهر أن الإنسان إذا استنشق الماء لا يصل إلى دماغه لكن 


يصل إلى جوفه» ولذلك النْمَس يخرج من الرئتين بلا شك» ويخرج 
عن طريق الأنف› ولا يذهب للدماغ ثم ينزل» فالظاهر أن قوله: 


(۱) سبق تخریجه (ص .)۱٤:‏ 


رسالة حقيقة الصيام [ ٣۹‏ ا 
عیره من حشو جوفه. 


والذين استئنوا التقطير قالوا: ألتقطير ينزل إلى جوفه 
وإنما يرشح "أ رشحاًء فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى 
فمه وأنفه ". 


والذين استتنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقيل 
والدير› ولکن هی تشرب الكکحل كما یشرب الجسم الدهن 
[YJ]‏ 
والماء . 


[1] قوله: إنما يرشح» يعني : البول» أي: أن البول بإذن الله 
يرشح فينزل من الكلى رشحاء ويجتمع في هذه الحاصلة» ثم بإذن 
الله عز وجل إذا أراد الإنسان أن يخرجها أخرجهاء فلذلك لو قطر 
. في إحليله - يعني: في ذكره - دهنا أو دواءا أو غيره لم يفطر 
بذلك؛ لأنه إنما يرشح رشحاء يعني : البول. 

1 قوله: «فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه» هذا 
القياس خطا؛ لأن الأنف والفم في حكم الظاهر» ولهذا وجبت 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء تبعا لغسل الوجه»ء فالفرق 
واضح» وكلامهم هذا يدل على أن الذي يفطر هو الذي يصل إلى 
المعدة» وما ما وصل إلى باطن الجوف من غير طريق المعدة فإنه 
لا يفطرء وهذا هو القول الراجح» آنه لا يفطر إلا ما يصل إلى 
المعدة دون ما يصل إلى الحلق» ودون ما يضل إلى البطن أو إلى 
الرئة أو غير ذلك. 

[۳] ومعلوم أن الإنسان إذا اغتسل وتشرب جلده الماء فإنه لا يفطر 
بالاتفاق» وكذلك أيضا لو تدهن بدهن وهو صائم» فإنه لا يفطر 
بالاتفاق. 


سس 

والذين قالوا الكحل يفطر قالوا : إنه ينفذ إلى داخله 
حتى بتنخمه الصائم؛ لأن في داخل العين منفذا إلى داخل 
الحلق 3 . 

وإذا کان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد _ 
الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: 

أحدها : أن القياس وإن كان ححة إذا اعتبرت شروط 
صحته فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها 
يتتها النصوص آيا وإن دل القياس الصحيح على مثل ما 
الشيء ولم بوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب» وان 
القياس المثبت لوجوبه وتحریمه فاسد ونحن نعلم آنه لیس 
في الكتاب والسنة ما يدل على الإأقطار بهذه الأشياء التي 
ذكرها بعض آهل الفقه» فعلمنا نها ليست مفطرة. ' 

الثاني : أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها ل 
بد أن يبينها الرسول ية بيانا عاماء ولا بد أن تنقلها الأمة» 
فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه» وهذا كما يعلم 
البيت الحرام» ولا صلاة مكتوبة غير الخمس› ولم يوجب 
الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزالء ولا أوجب الوضوء من 
[۱] لست ت العين منفذا معتادا للأكل والشرب› لكن في الأنف ربما 
يعطى الإنسان سعوطا أو نحوه ويصل إلى جوفه. 


سال حتيتة الام را١‏ 
الفزع العظيم' ا وإن كان في مظنة خروج الخارے» ولا رل 
سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كماسن 
الركعتين بعد الطواف بالبيت"" وبهذا يعلم أن المني ليس 
المسلمين بغسل أبدانم وثيابهم من المني مع عموم البلوى 
بذلك» بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض 
ت تلة الحاجة الى ذلك» ولم يأمر المسلمين بغسل آبدانهم 
والحديث الذى بر ويه بعضصس الفقهاء: «يغسل الثوب من 
السول والغاتل والمنى والمذى والدم)» ليس من کلام 
النبى با ولیس فی شىء من كتب الحديث التى يعتمد 
ملیها" ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد 
1 الفزع العظيم مظنة خروح الخارج» سواء كان بولا أم غاقطا أم 
ريحاء ولهذا ذكر بعض الفقهاء: أنه لو صاح بإنسان ففزع ثم 
أحدث فعليه ثلث الدية» وهذه غير مسلمة»ء ولكن قصدنا أن 
الإنسان إذا فزع فربما ييحصل منه حدث. 
[۲] وكذلك نعلم أنه لم يشرع السعي بين الصفا والمروة في غير 
حج أو عمرة» خلافا لما يظن بعض الناس› فتجد بعض العوام 
يسعی وهو ارا ثيابه» ا له: لادا ا فيقوك ر إن الله عز وجل 
[۳] هذا انید مین ب فول الزات أكتب الحديث التى يعتمد 


س( التعليق عل | 
يحتج به» وإنما روي عن عمار وعائشة من قولهما. 

وغسل عائشة للمني من ثوبه وفرگها إیاه لا يدل على 
وجوب ذلك» فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط 
والبصاق» والوجوب إنما يكون بأمره» لاسيما ولم يأمر هو 
سائر المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك» ولا نقل أنه أمر 
عائشة بذلك» بل آقرها على ذلك» فدل على جوازه أو 
حسنه واستحبابه» وما الوجوب فلا بد له من دلیل. 


وبهذه الطرق يعلم أيضأ أنه لم يوجب الوضوء من 
لمس النساء» ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين› 
فانه لم ينقل آحد عنه بإسناد يثبت مثله آنه آمر بذلك» مع 
العلم بان الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيئون 
ويجرحون في الجهاد وغير ذلك» وقد قطع عرق بعض ‏ 
أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد» ولم ينقل عنه مسلم 
أنه أمر أصحابه بالتوضو من ذلك '. 


عليها» يعني : لیس کل کتاب مسند نأخذ به ونعتبره. 


[1] وهكذا لو قيل : إن الرسول ية لم يأمر أحدا من الجرحى أن 
يغسل ثيابه أو بدنه من الدم» وكذلك أيضا لم ينقل عنه ية أنه غسل 
محل الحجامة» وما أشبه ذلك» وهذا يدل على أن دم الآدمي ليس 
بنجس» لكن الجمهور على نجاسته» والاحتياط طيب» لكن الجزم 
نجاسته» وأن الإنسان لو صلى في ثوبه وفیه دم فصلاته باطلةء هذا 
بحتاج إلى دليل» فالمسألة ليست هينة» والقاعدة في ذلك: «ما أبين 


رسالة حقيفّة الصيام A3‏ 
وكذلك الناس ٠‏ يزال أحدهم يلمس امراته بشهوة 
وبغير شهوة» ولم ينقل عنه مسلم آنه أمر الناس بالتوضؤ من 
ذلك» والقرآن لا یدل على ذلك ؛ بل المراد بالملامسة 
الحماع كما بسط في موضعه ٠."‏ 


من حي فهو کميتته)» واليد إذا قطعت من إنسان فهي طاهرة»› مع 
أنها مملوءة دماء فإذا كانت اليد - وهي جرم مملوء بالدم - تكون 
طاهرة إذا انفصلت عن الإنسان» فالدم من باب أولى» ولا يرد على 
هذا دم الحيض؛ لأن دم الحيض ليس دم عرق»ء وقد فرق النبي بلا 
بينه وبين دم العرق» حيث قال للمستحاضة : «إنما ذلك دم عرق» . 
[1] بعض العلماء يرون أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء» ولهذا 
تجد بعض الرجال كما نقل لي لبس قفازين وهو يطوف؛ للا تمس 
يده جسم امرأة» ولبس القفازين محرم على المحرم» فأرادوا أن 
يتحرزوا من شيء فوقعوا في شيء محرم. 

. والصحيح كما قال شيخ الإسلام أن المراد بالملامسة الجماع» كما 
فسرها بذلك ابن عباس رضى الله عنه» وكما أنه مقتضى الفصاحة 
والبلاغة؛ لأنه لو كان المراد بالملامة هنا لمس اليد أو ما أشبهه؛ 
لكان فى الآية تكرار فى شىء لا حاجة إليه» وحذف لشىء لا بد 
ان يذکر» فقوله تعالی : او جه امد نکم ن انظ 1 أو لسسع 
السا [النساء:١٤]‏ إذا جعلنا الملاسة اللمس باليد صار كلا 
الأمرين يدل على الحدث الأصغرء ولا ذكر للحدث الأكبرء وإذا 
قلنا الملامسة : الجماع» لم يكن في الأية تكرار: ودلت على فائدة 


)1( آخرجه البځاري ني الوضرء/ باب غل الدم (۲۲۲۸ ومسلم في الحيض/ باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها )۳٣۳(‏ 


س التعليق على 
وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب إما 
مطلقا وإما إذا حرك الشهوة" ٠"‏ وكذلك يستحب لمن لمس 


أخرى وهي : الحدث الأكبر. 


١‏ هذا أيضا من الأمور التى اختلف فيها الناس اختلافا كثيرل 
والأقرب عندي أنه يجب الوضوء إذا كان بشهوةء ولا يجب إذا 
كان بغير شهوةء والفقهاء - رحمهم الله - يشددون في هذاء 
ويقولون ينقض مس الذكر ولو بلا قصد» وعلى هذالو أراد 
الإنسان أن يستدنى سرواله لربطه فمست يده ذكره بغير قصد؛ 
لأنتقض وضوؤه لکن هذا لا دليل عليه» والصواب أن مس الذكر 
لا يوجب الوضوء إلا إذا كان لشهوة» وبهذا يجتمع الحديان: 
حديث بسرة» وحديث طلق بن علي؛ لأن طلق بن علي لما سال 
الي بي عن الرجل يمس ذكره أو قال يمس ذكره في الصلاة عليه 
الوضوء؟ قال: «لا). ثم قال: إنما هو بضعة منك“ . ومعنى 
بضعة أي: جزء منك فكما أنك لو لمست اليد أو لمست 
الفخذ أو لمست الساق لا ينتقض وضوءك فكذلك لو لمست 
الأكر فهو بضعةء“ وخديث بسرة: «من مس ذكره فليتوضأً» “ هذا 
عام» واللام للأمر» فيحمل على أن المراد من مسه مسا ليس كمس 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲۳/0)؛ وأبو داود فى الطهارة/ باب الرخصة فى ذلك (۱۸۲)؛ 
والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (٩۸)؛‏ والتسايي في 
الطهارة/ باب ترك الوضوء من ذلك (١٠٠)؛‏ وابن ماجه فى الطهارة/ باب الرخصة فى 

لك (44۳(. ۰ ۰ 

() أخرجه أحمد (١/1٠٤)؛‏ وأبو داود فى الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر (١۱۸)؛‏ 
والترمذي في الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر (۸۲)؛ والنسائى فى الطهارة/ باب 
الوضوء من مس الذكر (79 وابن ماجه في الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر 
(€¥4). 


رسالة حقيقة ا لصبام [ ٤٥‏ ا 
النساء فتحركت شهوته أن يتوضاً› وكذلك من تفكر 
فتح رکت شهوته فانتشر› وكذلك من مس الأمرد أو غيره 


فا 3 


فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضق عند 
الغفضب» وهذا مستحب لما فى «السنن» عن النبي ئة آنه 
تال : إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان من التارء 
وإنما تطفا النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً)»› 
وكذلك الشهوة الغالبة هى من الشيطان والنار» والوضوء 
بطفتهاء فهو يطفئ حرارة الغضب» والوضوء من هذا 

وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب؛ 
لأن ما مسته النار يخالط البدن» فليتوضا فإن النار تطفاً 
بالماء» وليس في النصوص ما يدل على آنه منسوخ» بل 


بقية الأعضاءء واللمس الذي يختص بالذكر ولا يكون كبقية 
الأعضاء هو ما كان لشهوةء ولهذا تجد الإنسان يمس ذكره لشهوة› 
وربما يستمني بيده» فالقول الراجح: أنك إذا مسست الذكر المس 
الخاص بهء وهو الذي يكون لشهوة؛ وجب عليك الوضوء؛ لأن 
هذا مظنة خروج شيءء ولاسيما في الرجل الما فقد يځر ج مذي 
وهو لا يدري» وما إذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء» ومن 
العلماء من قال: يستحب الوضوء احتياطا. ' 


[1] معنى قول المؤلف: «انتشر» أي : انتصب ذكره. 


(J‏ التعليق على 
النصوص تذل على آنه ليس بواجب» واستحباب الوضوء 
منه أعدل الأقوال» من قول من يوجبه» وقول من يراه 
مسوخاء وهذا أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره "'. 
وكذلك بهذ الطريق""" يعلم أن بول ما يؤكل لحمه 


[1] قوله: «مما مسته النار» أي : كل ما طبخ بالنارء فالأفضل أن 
بتوضاً مئه » وقد ورد فيه حدیتثان أحدهما: الأمر بالوضوء م . 
والثاني : كان آخر الأمرين من رسول الهئياة ترك الوضوء مما مست 
انار" 

فمنهم من قال: إن هذا الحديث يدل على نسخ الحديث الأول¿ 
وأنه لا يعمل به إطلاقاء ولا يتوضاً لذلك. 
ومنهم من قال : إن الحديث الثاني يدل على أن الأمر بالوضوء مما 
مست النار ليس على سبيل الوجوب» وهذا يستعمله العلماء کثیرا» 
فيقولون: إن فعل الرسوليهاة بعد الأمر يدل على عدم الوجوب» 
وأن فعله بعد النهي يدل على عدم التحريم» وهذا الذي ذكره 
المؤلف هو أعدل الأقوالء وأنه يسن له أن يتوضاً مما مست النار 
[۳] يعني: كون الشيء مما تعم به البلوى» ويكثر وقوعه بين 
الناس» ولم يبين الشارع حكمه» یدل على آنه لیس فيه وجوب ولا 


() أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب التشديد فى ذلك (١١)؛‏ والترمذي فى الطهارة/ 
باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار (٤۷)؛‏ والنسائي في الطهارة/ باب الوضوء مما 
غيرت النار (١١۱۷)؛‏ وابن ماجه فى الطهارة/ باب الوضوء مما غيرت النار .)٤۷۸(‏ 

2( أحرجه أبو داود في الطهارة/ باب في ترك الوضوء مما مست النار (۹6١)؛‏ والشائي في 
الطهارة/ باب ترك الوضوء مما غيرت التار .)۱۸١(‏ 


وروثه ليس بنجس» فإن هذا مما تعم به البلوى» والقوم 
كانوا أصحاب إبل وغنمء يقعدون ويصلون في آمکنتهاء 
وهي مملوءة من أبعارهاء فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت 
تكون حشوشاً» وكان النبي ئة يأمرهم باجتنابها» وأن لا 
یلوثوا آبدانهم وثیابهم بهاء ولا يصلون فیها "'. 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي وة وأصحابه. 
كانوا بصلون في مرابض الغنم» وأمر بالصلاة في مرابض 
الغنم» ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟! فعلم أن ذلك 
ليس لنجاسة الأبعار» بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل» 
وقال في الغنم: «إن شئت فتوضاًء وإن شئت فلا تتوضاً)» 
تحريم؛ لأنه لو كان فيه وجوب لأمر به» ولو كان فيه تحريم لنهي 
عنه. 
[1] فإن قال قائل : آليسوا أيضا أهل حمير وأهل بغال؟وهل نجعل 
أبوال الحمير والبغال طاهرة؟ 
نقول: لا نجعلها؛ لأن النبي بيه قال في الحمر: إنها رجس». 
فهي نجسة» لكن لم يقل في الإبل والبقر والغنم وما أشبهها: إنها 
رجس» بل هي مما يؤکل٬ء‏ ويدخلها الناس في بطونهم» فضلا عن 
ظواهر آبدانهم» فالحاصل أن الذي عمت به البلوى في الحمير 
والبغال عورض بدليل خاص» وهو أن الرسول بي حكم بأنها نجسة. 
(٩(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحرم ال مر الإنسية (٠01)؛‏ ومسلم في 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب تحريم أكل لحم الحمر الإئسية 
(144). 


س التطليق على 
وقال: (إن الإبل خلقت من جن› وان على ذروة كل بعير 
شرطانا» .وقال : «الفخر والخيلاء في الفدادين آصحاب 
الإبل» والسكينة في أهل الغنم»' . 


[1] ولهذا إذا نفرت البعير أو عشّرت وحملت فلا أحد يستطيع 
عليهاء وتكون كالمجنونة» وهي لولا أن الله ذللها لنا لم نستطع أن 
نتحكم فيهاء فاله ذللها لناء حتى إن الصبي يقودها إلى منحرها 
وتنقاد معه» لكن إذا نفرت فلا أحد يستطيع عليها؛ لذلك كانت 
الشياطين تحملهاء فهي خلقت من الجن» وكذلك على ظهر كل 
واحد منھا شیطان کہا جاء في الحديث“ 


وهذه أمور في الواقع تخفى عليناء وتخفى أيضا حتى على أهل 
الطب؛ لأن هذه أمور غيبية وليست أمورا محسوسة تدرك بالطب 
وشبهه» ومن ت نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مأوى 
الشياطين. 

وقول النبى ية : «الفخر والخيلاء فى الفدادين أصحاب الإبل» . 
هذا صحیح ومشاهد حتی الآن» تجد البدوي الذي عنده الإبل شامخح 
الرأس» شامخ الأنف» وتجد صاحب الغنم هادئا ساكناء ولهذا 
اختار الله للرسل عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا رعاة للغنم» كما 
قال الرسول ية : «ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم»". من أجل أن 
يعرف كيف يختار المواقع؟ وكيف يوجهها مع السكينة والهدوء؟ 


(1) أخرجه أحمد (۳/ ٤۹٤)؛‏ والطبرانى فى «الكبير» /۳١(‏ ١١٠)؛‏ وصححه أبن خزيمة 
(7٤۲)؛‏ وابن حبان (۲۹6)؛ وقال المنذري: إسناد أحمد والطبرانى جيد اء 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب تفاضل آهل الإيمان فيه» ورجحاف أهل اليمن فبه .)٥۲(‏ 

(۴) أخرجه البغخاري في الإجارة/ باب رعي الغنم على قراريط .)١١٤۳(‏ 


رسالة حقيقة الصيام "TS ٠‏ 
الشيطنة ونھی عن الصلاة فی أعطانها؛ لأنها موی 
الشياطين» كما نهي عن الصلاة في الحمّام لآنها مآوى 
الشياطين› فان موی الأرواح الخبيثة آحق بان تحتنب 
الصلاة فيه وفي موصع الأجسام البخبيثة› > بل الأرواح 
الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. 


ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين› 
والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمّام ومعاطن ٠‏ 
الإبل والصلاة على الأرض النجسة» ولم يرد في الحشوش 
نص خاص؛ لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين أن 
يحتاج إلى بيان؛ ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في 
الحشوش"' ولا يصلي فيهاء وكانوا ينتابون البرية لقضاء 


[1] لكن الخبثاء يقعدون فيها أو فيما يشابههاء ويذكر أن الكفار 
يتخذون المقاعد التي تسمي عندنا: «حمامات إفرنجية»؛ لأنه إذا 
دخل الحمام وجلس على هذا الكرسي أخذ معه الصحيفة أو 
الجريدة» وجلس يقرأها حتى يكمل جميع الأخبار التي فيهاء وهذه 
من حكمة الله عز وجل : Se:‏ للين [النور:٠۲]ء‏ ولهذا أ 
كانوا يحبون الكلاب» والكلاب أنجس البهائم» ولا يطهر الإناء 
الذي ولغ فيه الكلب إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب» لكن 
أولئك القوم يالفونها ؛ لن النفوس الخيثة تلف الأشياء الخبيثة. 


س[ ١ه‏ التيو عي 
س <« SOJ‏ 
حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف " في بيوتهم. 
وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمّام أو أعطان 
الإبل علموا آن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى 
وأحرى»› مع آنه قد روي البحديث الذي فيه: النهى عن 
الصلاة فى المقبرة› والمحزرةء والمزبلة» والحشوش› 
وقارعة الطريق› ومعاطن الإبل» وظهر بیت الله الحرام» 
وأصحاب الحديث متنازعون فيه» وأصحاب أحمد فيه على 
قولین : منهم من یری هله من مواضع النهي» ومنهم من 
يقول : لم [يثبت يشست] هذا الحدرف' "» ولم أجد في كلام أحمد 


[1] «الكنف»: هي أماكن لقضاء الحاجة فقط» وهي عبارة عن 
أحواض مبنية لها سقوف› ويقضي النسان فيها حاجته ٿم يستنجي 


في محل آخر. 


[۲] الصواب أن الحديث في ذلك ضعيف» ولا تقوم به حجة» ولا 

يعارض قول النبى ية : «وجعلت لی الأرض مسحدا وطهورا». 

لكن معاطن الإبل صح عن النبي اة النهي عن الصلاة فيها" » 

)0( آخر جه البخاري في ال لتیمم/ وقول الله تعالی : ولم دوا ما يمسا صييدا طا اموا 
بوجو ك اگم 4 (۳۲۳)؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلد (O05‏ 

)( حرج امد 01/0 ۹4۹1۱ ۲ ر ا ا ا ء في 
ااام بت ای تورات ا تین : حن صحیح. 


جابر بن سر ة أن رجلا سأل النبي اة تال الي في مارك الیر؟ تال ال ر : 
yp‏ 


_ سال حقيقةالصيام_____ لاه ] 
في ذلك إذنا ولا منعاء مع أنه قد كره الصلاة في مواضع 
العذاب» نقله عنه ابنه عبد الله ؛ للحديث المسند فى ذلك 
عن على الذى رواه أبو داودء وإنما نص على الحشوش 
وأعطان الإبل والحمَّام» وهذه الشلاثة هي التي ذکرها 
الخرق ا" وعیره» والحكم في ذلك عند من يقول به قد 
يثبته بالقياس على موارد النص»› وقد يشبته بالحديث» ومن 
فرق يحتاح إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق ٠"‏ 


وكذلك صح النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام" » وأما قارعة 
الطريق والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله فالحديث فيها لا 


() 


[] الخرقي رحمه الله من أكابر الأصحاب رحمهم الله وله كتاب 
مشهور» وهو امختصر الخرقي»» والذي شرحه أمم عظيمة من 
العلماء» وأحسن شرح رأيناه عليه هو المغنى» لابن قدامة رحمه الله. 


[۲] قوله: «يحتاج إلى الطعن في الحديث» أي: إن اعتمد على 

الحديث» وقوله: «وبيان الفارق» أي: إن اعتمد على القياس»› 

وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: «والحكم في ذلك عند من يقول به 

(1) أخرجه أحمد (۳/ ۸)؛ وأبو داود في الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاة (۹۲٤)؛‏ والترمذي فى أبواب الصلاةء باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام (۷٠۴)؛‏ وابن ماجه في المساجد/ باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 
(٥٤۷)؛‏ وصححه ابن خزیمة (۷۹۱)؛ وابن حبان (۱۹4۹)؛ والحاکم )۲٥۱/۱(‏ وقال 
شيخ الإسلام أبن تيمية في «افتضاء المصراط» (ص : 1۷۷): أسانيده جيدة» ومن تكلم 
فيه ما استوفی طرقه |.ه. 

(۳) أخرجه الترمذي فى أبواب الصلاة/ باب ما جاء فى كراهية ما يصلي إليه وفيه »)۳٤١(‏ 
وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه |.ه. 


س( تليق ن 
وأيضا المنع قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم. 

وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها 
الرسول بء بيانا عاماء ولا بد أن تنقل الأمة ذلك» فمعلوم 
النبی مو كما يین الإإفطار يغيره فلما لم يبين ذلك علم انه 
من جنس الطيب والبخور والدهن. 

والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ 
وينعقد آجساماء والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله 
ويتقوى به الإنسان»ء وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما 
لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز [تطيبه وتبخره]'' 
وادهانه› وكذلك اكتحاله. 

وقد كان المسلمون في عهده َو يجرح أحدهم - إما 
فى الحهاد» وإما فى غيره - مأمومة وجائفة» فلو كان هذا 
فل يشبته بالقياس على موارد النص» وقد يشبته بالحديث» آي : من 
يقول بهذا الحكم - وهو المنع من الصلوات في هذه الأماكن السبعة - 
يحكم به إما بالحديث وإما بالقياس» فمن طعن في هذا الحكم فإنه 
يحتاج إلى الطعن في الحديث» أو إلى بيان الفارق. 
]١[‏ في نسنة : (تطييبه وتبخیره)» و (تطيبه وتبخره) أقرب للصحة؛ 
لن تطییبه وتبخیره فعل غیره به» وتطیبه وتبخره فعله هو. 


رسالة جقيقة الصيام 8 
لم يجعله مفطراً. 

الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاح إلى أن 
يكون القياس صحيحاء وذلك إما قياس علة بإثبات 
الحامع» وإما بإلغاء الفارق» فإما أن يدل دليل على العلة 
في الأصل فيعدى بها إلى الفرع» وإما أن يعلم أن لا فارق 
بينهما. من الأوصاف المعتبرة في الشرع» وهذا القياس هنا 

وذلك أنه ليس فى الأدلة ما يقتضى أن المفطر الذي 
جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلا إلى دماغ أو 
بدن » او ما کان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الحوف» 
ونحو ذلك من المعانى التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل 
هي مناط الحکم عند الله ورسوله› ويقولون: إن الله ورسوله 
إنما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا المعنى المشترك من 
الطعام والشراب» ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء 
المأمومة والحائفة› وما يصل إلى الحوف من الكحل › ومن 
الحقنة زالتقطير فى الإحليل› ونحو ذلك. 

وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا 
الوصف دليل» كان قول القائل : إن الله ورسوله إنما جعلا 
هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم» وکان قوله: إن الله خرم على 


لهئ س 
الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا 
علم» وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم» وهذا لا 


. O1. 
. يجوز‎ 


' يقول رحمه اله : «ليس في الأدلة ما يقتضى أن المفطر الذي‎ ]١[ 


لمن قال: إن.ها وصل إلى الدماغ» أو وصل إلى الجوف بأي طريق 


فهو مفسد للصوم» «أو ما کان داخلا من منفذ» كالعين مثلا أو ٠‏ 


الأذن تنفذ إلى الحلق «أو واصلا إلى الجوف كالجائفة.. . هي 
مناط الحكم» يعني : أنه لیس في الأدلة ما يقتضي أن ذلك مناط 
الحكم عند اله ورسوله ي «ويقولون: إن الله ورسوله إنما جعلا 
الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب» 
الذين يقولون بهذا هم الذين يقطرون بهذه الأشياء «وبين ما يصل 
إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة» وما يصل إلى 
الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك» 
هم يقولون بهذا وهم يتناقضون؛ لأنهم نصوا على أن الإنسان لو 
وطئ حنظلة برجله» والحنظلة من أشد النبات مرارة» ثم وجد 
طعمها في حلقه» فإنه لا يفطر» مع أن طعمها وصل إلى الحلق»› 
لكن يقولون: إن الرجل ليست منفذا معتاداء فيقال لهم: والعين 
أيضا ليست منفذا معتاداء ولا اعتاد الناس أن يأكلوا بأعينهم» ولا 
ان يأکلوا بآذانهم» فلا فرق» ثم ذكر قاعدة مهمة» قال رحمه الله : 
«وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان 
قول القائل أن الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطرا بهذا قولا بلا علم» 
يعني : مثلا يقولون: إن الله جعل الطعام والشراب مفطرا؛ لأنه 


رسالة حقيقة الصيام [ ٥ہ‏ | 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحك ١ء‏ 
فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحاء أو 
دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول» وهذا اجتهاد يثابون 
عليه» ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على 


المسلم اتباعها ". 
يصل إلى الجوف. فيل لهم : من قال لکم إن مناط الحكم وصول 


شيء إلى الجوف؟! بل لآنه شهوة يتلذذ به الإنسان ويتغذى بهاء 
«وكان قوله :إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذاء قولا بأن هذا 


رص ر 


حلال وهذا حرام بلا علم» ومعلوم آن الله تعالی قال: وولا مولو 


2 4 چ د ر مو رر رک ر 2 i AL Lee‏ 
لما تف السنتكم الكذب هذا حل وهلذا حرام للفتروا على أن 
روس 3 

لگزبي. 


[1] مناط الحكم هو : الوصف الذي يعلق به الحكم. 

1 شيخ الإسلام رحمه الله أعظم من رأيته إنصافا من العلماءء 
يقول: «هذا اجتهاد يثابون عليه» بينما لو يحصل خطأً من بعض 
طلبة العلم في عصرنا هذا مع اجتهاده قالوا: هذا ضال» هذا 
مبتدع» هذا فيه کذا. .. وجعلوا یختابونه ویسبونه» وشیخ الإسلام 
رحمه الله مع أن کلامه قوي» ويقول: هذا کلام لا يجوز» وهذا 
قول على الله بغير علم» وهذا حرام» بهذا الأسلوب القوي 
الشديد» يقول: إن هذا اجتهاد يثابون عليه» وهكذا يجب على 
الإنسان أن ينظر إلى غيره كما ينظر إلى نفسه»ء أليس هو يجتهد 
ويخطئ ويصيب؟ إذا غيره أيضا يجتهد ويخطئ ويصيب» فكيف . 
تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» وإذا 


۹و اسول 

الوجه الرابع : ن القياس إنما يصح - إذا لم يدل كلام 
الشارع على علة الحكم - إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم 
يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين» وحيث أثبتنا 
علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد - عند من 
يقول به - فلا بد من السبرء فإذا كان في الأصل وصفان 
مناسبان لم يجز أن يقول الحكم بهذا دون هذا. 

ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب 
والجماع والحيض» والنبي وة قد نهى المتوضئ عن 
المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائماء وقياسهم على 
الاستنشاق أقوى حججهم كما نقدم» وهو قياس ضعيف»› 


كالوهم أو وزنوهم يخسرون؟! فالواجب أن تنظر إلى غيرك كما 
تنظر إلى نفسك» فكما أن غيرك يخطىئ في ظنك» فكذلك أنت 
تخطىء في ظنه. 

والحاصل أن مثل هذا المسلك الذي يسلكه شيخ الإسلام رحمه الله 
بهذا العدل والإنصاف هو الذي يؤلف القلوب عليه» ويوجب أن 
يؤخذ بقوله» وأن يعرف أنه لا يريد إلا الوصول إلى الحق» فاللهم 
اغفر له وارحمه. 

ويقول أيضا: «ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على 
المسلم إتباعها» وهذا صحيح»› فإذا كان لم يبن قوله على حجة 
شرعية يجب إتباعهاء فإننا نسأل الله له الرحمة» ونقول هو مجتهد 
ولکنه لم يصب. 
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وذلك لأن من نشقق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى 
جوفه» فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بقمه» ويغذي 
بدنه من ذلك الماءء ويزول العطش» ويطبخ الطعام في 
معدته» كما يحصل بشرب الماء". 

فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس 
الشرب» فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم› 
وذلك غير معتبر» بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر› 
فليس هو مفطراً ولا جزءاً من المفطر؛ لعدم تأثيره» بل هو 
طريق إلى الفطرء وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة 
الحائفة والمأمومة؛ فإن الكحل لا يغذي البتةء ولا يدخل 
أحد كحلا إلى جوفةء لا من أنفه ولا فمه» وكذلك الحقنة 
لا تغذي» بل تسنفرغ ما في البدن كما لو شم شيغا من 
المسهلات» أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه» وهي لا 
تصل إلى المعدة» والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة 
الحائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه» وال 
سبحانه قال: کیب َم اليم کنا کیب عل لت 
من لڪ ۳ وقال ٤‏ : «الصوم جنة)» وقال: «إن 
1 لأن الماء إذا نزل فلا شك أن الطعام الذي في المعدة يكون 
رقيقا وليناء وهذا بمنزلة الطبخ. 
[1] الجائفة هي : الجرح يصل إلى باطن الجوف» والشيخ رحمه 
الله يقول: إن القياس - قياس الكحل والاحتقان وما أشبهها - على 


الشيطان بجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه 
بالجوع بالصوم»» فالصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن 
الأكل والشرب غير وارد أصلاء فلو قال قائل : هل يقاس على 
الاستنشاق؟ بقول الشيخ رحمه الله : لا؛ لآن مستنشق الماء يتغذى 
به» ويصل إلى معدته» لكن هل المكتحل يتغذى بالكحل؟ 
الجواب: لاء حتى ولو وصل إلى المعدة - فرضا - فإنه لا يتغذى 
.ب4 فلا یمکن ان يقاس هذا على هذا. 

وهذا هو مضمون كلامه» وهو واضح»› والحقنة لا شك أنها تصل ٠‏ 
إلى الأمعاء ولكن هل الأمعاء تتغذى بهاء أو يستخرج ما كان 
ماكثا في الأمعاء؟ الجواب: الثاني بلا شك فكيف يقاس هذا 
على هذا؟! 

وهناك تعليق في حاشية الرسالة للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله 
يقول: «فال في «المصباح»: وحقنت المريض: إذا أوصلت الدواء 
إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة - بالكسر - واحتقن هو والاسم . 
الحقنة» مثل الفرقة من الافتراق ثم أطلقت على ما یتداوی به . 
والجمع جقن»؛ مثل غرفة وغرف. 

فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام: انها لا تفطر الصائم» 
وقولة حق» ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخر» وهي إيصال 
بعض المواد المغذية إلى الأمعاء» بقصد بها تغذية بعض المرضى» 
والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة» وقد تخني عنهاء فهذا النوع 
من الحقنة يفطر الصائمء فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح 
للفطر» |.ه. کلام الشیخ محمد رشید رضا رحمه الله. 


ذلك سبب التقوي» فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم 
الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء» لا عن 
حقنةء ولا كحل» ولا ما يقطر في الذکر» ولا ما یداوی به 
المأمومة والحائفة» وهو متولد عما استنشق من الما "؛ 
لآن الماء مما يتولد منه الدم» فكان المنع منه من تمام 
الصوم. ) 

فإذا كانت هذه المعانى وغيرها موجودة فى الأصل 
الثابت بالنص والإجماع» فدعواهم أن الشارع علق الحكم 
بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف› 
والمعارضة [في الأصل] تبطل کل نوع من الأقيسة› إن لم 
يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا" 

الوجه الخامس: أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم 
من الأكل والشرب والجماع» وقد ثبت عن النبي ل أنه 
قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»» ولا 
ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب» وإذا أكل أو شرب 
اتسعت مجاري الشياطين؛ ولهذا قال : «فضيقوا مخاريه 
بالجوع!› وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعاء ولهذا قال 
) [1] كن في العبارة سقط. 
[۲] و «المعارضة في الأصل» يعني : العلة التي من أجلها ثبت 
الحكم» فإذا عارض الخصم فقال: هذه ليس بعلةء يقول المؤلف : 
«إنها تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة). 


س ۰ التعليق على 
الى بة: «إذا دخل رمضان فتحت آبواب الحنة» وغلقت 
أبواب النار» وصفدت الشياطين»» فإن مجاري الشياطين 
الذي هو """ الدم ضاقت» وإذا ضاقت انبعت القلوب إلى 
نعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة» وإلى ترك 
المنكرات التي بها تفتح أبواب النار» وصفدت الشياطين 
فضت قوته وعمله بتصفیدی ٩1‏ > فلم يستطيعوا آن 
يفعلوا في شهر رمضان ما کانوا یفعلونه في غیره» ولم يقل : 
إنهم قتلواء» ولا ماتواء بل قال: «صفدت» والمصفد من 
الشياطين قد يؤذي» لكن هذا قل وأضعف مما يكون في 
عير رمضان» فهو بحسب كمال الصوم ونقصه»› فمن کان 
صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لاأ يدفعه [ ] الصوم 
الناقص» فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل 


. لعل الأصح: التي هي‎ [1J 

[Y]‏ ولهذا جعل النبی عا الصوم وجاء لشهوة النكاح» فقال : «یا 
معشر الشباب»› من استطاع منکم الباءة فليتزوج › فإنه أغض للبصر› 
وأحصن للفرج»› ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجا ٤‏ 
لان الصوم يضيق المجاري» ويقلل نشوة الإنسان وفرحه وطربه وما 
ابه ذلك فتضعف شهوة النكاح في حقه» وهذا ظاهر» يعني 
هذا مما يدل على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن الأكل والشرب 
إنما منم منهما لهذا السبب. 


() أخرجه البخاري في النكاح/ باب قول النبي ية : «من استطاع منكم الباءة فلبنزوج» 
[L.(EYYA)‏ 
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والشرب» والحكم ثابت على وفقه» وكلام الشارع قد دل 
على اعتبار هذا الوصف وتأثيره» وهذا [المعتى] أ" منتف 
فى الحقنة والكحل وغير ذلك. 

فإن قيل : بل الكحل قد ينزل إلى الحوف ويستحيل 


دما. 


قيل: هذا كما قد يقال فى البخار الذي يصعد مسن 
الأنف إلى الدماغ» فيستحيل دماء وكالدهن الذي يشريه 
الجسم» والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل 
دما ويتوزع على البدن. 

ونجعل هذا وجها سادسا: فنقيس الكحل والحقنة 
ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك؛ لجامع ما 
يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن» 
ويستحيل في المعدة دما "أ وهذا الوصف هو الذي 
وجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة» وهذا موجود فى 
محل النزاع» والفرع قد يتجاذبه أصلان» فيلحق كلا منهما 
بما يشبهه من الصفات [المعتبرة في الشرع» وقد ذكرنا 
الصفة المعتبرة في الشرع. 

فان قیل: فلو آل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا 


[] في نسخة: «وهذا المنع»» وقوله: «وهذا المعنى» أظهر. 
[۲] أي: ليس مما يتغذى به البدنء ولیس مما يستحيل. 


يغذي غذاء نافعا. ٠‏ 

قيل]: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه 
البدن»ء لكنه غذاء ناقص» فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما 
يضره» وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيراً أورثه تخمة ومرضاً 
فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد؛ لأنه ممنوع عنه في 
الإفطار» [ففي] الصوم أوكد» وهذا كمنعه من الزنا ٠‏ 
فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى "'. 


[] أي: منع الصائم. 
[۲] وهنا إيراد ثان على هذه المسألة» فإن قيل: لو أكل خرزة أو 
حديدة أو ما أشبه ذلك مما لا يغذي إطلاقاء وليس فيه تغذية» فهل 
يفطر؟ 
المسألة فيها خلاف: فبعض العلماء يقول: إنه لا يفطر؛ لأنه لا 
غذاء في ذلك»› وبعضصهم يقول: آنه بطر > وذلك انه كل » يعني : 
صدق عليه أنه أكل» والآية عامة: ووا شرا حى يس فإذا 
أكل ولو ما لاغذاء فيه أصلا فإنه يقطر بذلك» على أنه قد يقال : 
هذا الذي لايغذي أصلا لا بد أن تمتلى به المعدة» فيغنى عن 
CE‏ . ۳ ل 
الجوع»› فالنبي ية كان يربط على بطنه الحجر من الجوع" ؛ لأن 


(1) أخرجه مسلم في الأشربة/ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يق برضاه بذلك 
وبتحققه تحققا تاما واستحباب الاجتماع على الطعام »)۲٠٤١(‏ عن أنس بن مالك 
ولفظه : جئت رسول الله ي بوما» فوجدته جالسا مع أصحابه يحدٹهم وقد عصب بطنه 
بعصابةء قال أسامة - أحد رواة الحديث -: وأنا أشك: على حجر فقلت لبعض 
أصحابه : لم عصب رسول اله ية بطنه؟ فقالوا : من الجوع. 
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فإن قيل : فالجماع مفطرء [ودم الحيض مفطر]»ء وهذه 
العلة منتفية فيهما؟ 

قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع» فلا يحتاج 
إثباتها إلى القياس» بل يجوز أن تكون العلل مختلفة»› 
فیکون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة» 
وتحريم الجماع والفطر به لحكمة» والفطر بالحيض 
لحكمة» فإن الحيض لا يقال فيه: إنه يحرم وهذا لأن 
المفطرات بالنص والإجماع لما انقسمت إلى أمور اختيارية 
تحرم على العبد كالأكل والجماع» وإلی امور لا اختیار له 
فيها كدم الحيض» كذلك تنقسم عللها. 


المعدة تتلاءم فلا تتسع وتحتاج إلى طعام» فهنا نقول: إنه - أي : 
أكل ما لا يغذي - لا يرد علينا؛ لسببين: . 

السبب الأول: أنه داخل في العموم» فيسمى آكلا أو شربا. 
والسبب الثاني : أنه يملا المعدة» فيحصل به تلاءم المعدة» فيمنعه 
من الجوع. 

والخرز ليس مثل الحصى» فالحصى يتفتت مهما كان والمعدات 
- أي : معدات الحيوان - تختلف» فالنعامة تأكل الزجاج وهو 
يجرح الجلد» ومع ذلك تأكله وتهضمه»ء ويخرج منهاء وأخبرني 
بعض الناس أنه ؤضع ساعة من الساعات الكبار التي توضع في 
الجيب أمام النعامة فتناولتها وأدخلتهاء ورآها تجري في رقبتها 
وهي حديد! وأيضا القطا معروف بأنه يأكل المرو» والمرو حجر 
قوي جدا. 


سیوس 

فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني 
يجري مجرى الاستقاءة والحيض والاحتجام - كما سنبينه 
إن شاء الله تعالى - » فإنه من نوع الاستفراغء لا الامتلاء 
كالأكل والشرب. 

ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل 
والشرب» وقد قال النبي يو في الحديث الصحيح عن الله 
تعالى: «قال : الصوم لي وأنا آجزي به يدع شهوته وطعامه 
من أجلي» ٠"‏ فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة 
مقصودة يثاب عليها» كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده 


[۱] فصار على کلام الشيخ رحمه الله الجماع تتجاذيه علتان : العلة 
الأولى : الاستفراغ»؛ والعلة الثانية : الشهوة» فالاستفراغ يكون 
مقيا على الحجامة والقيء» والشهوة تكون مقيسة على الأكل 
والشرب» لكن العلة الأخيرة أوضح وأظهر وأعم وأنه من أجل 
الشهوة» بدليل آنه قد يحصل جماع بلا إنزال» فتنخرم علة 
الاستفراغ. ٠‏ 

[۲] لأن العبادات فعل وكف ولا بد منهاء وإنما كان كذلك لأن من 
الناس من يسهل عليه الفعل دون الكف» ومن الناس من يسهل عليه 
الكف دون الفعل» فجمع الله تعالى في العبادات بين الفعل والكف» 
حتى يتبين أن الإنسان عابد لله حقيقة» لا عابد لهواه» إذا ترك 
الإنسان ما يشتهيه من الجماع وهو صائم فهذا عبادة» وإن كان لا 
یتغذی ٻالجماع» لکن نقول إن مجرد کونه يترك شهوته لله هو عبادة. 
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والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفضس 
وانبساطها» وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من 
الأكل» فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
والغذاء يبسط الدم الذي هو محاریه» فإذا اکل أو شرب 
انبسطت نفسه إلى الشهوات» وضعفت إرادتها ومحبتها 
للعبادات» فهذا المعنى في الجماع بلغ › > فإنه يمسط إرادة 
النفس للشهوات» ويضعف إرادتها عن العبادات أعظ '؛ 
بل الجماع هو غاية الشهوات» وشهوته أعظم من شهوة 
[] قوله رحمه الله :«ويضعف إرادتها عن العبادات» هذا باعتبار 
جنس بني ادم» لکن من بني ادم من ينجعل جماعه عبادة» کما قال 
النبي يي : «وفي بضع أحدكم صدقة). قالوا: يا رسول اللهء أيأتي 
أحدنا شهرته ویکون له فیها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في 
حرام» اکان عليه وزر؟ ؟ قالوا: تحم. قال: «كذلك إذا وضعها في 
حلال» کان له أجر» » فيعتبر أن جماعه عبادة» ولا يصده عن 
عبادة الله عز وجل» وهذا نبيناية كان يطوف على نسائه جميعا 
بغسل واحد » ومع ذلك نعلم علم اليقين أنه أشد الناس عبادة له 
عز وجل» لكن فى الغالب أن الإنسان إذا انغمس في الشهوات 
غفل عن العبادات» قال اله تعالى :خف يِن يم حل أضاعوا 


ے ص ص ا 


ألصَلوة وانبعوا المرب [مريم .]٠۹:‏ 


)0 أخر جه مسام في الزکا/ باب بيان أن اسم الصاقة بقع عل کل وع ن ام 
°( 


)( ار لی ال » باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له و وغسا ل الفرج 
إذا أراد أن یأکل أو یشرب أو ینام أو یجامع ٩(‏ ۳( 


ے[ )لے 
الطعام والشراب» ولهذا أوجب على المجامع كفارة 
الظهار» فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة 
والإجماع؛ لأن هذا أغلظ»› وداعيه أقوى» والمفسدة به 
أشد» فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع ٠"‏ وأما 
كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة آخرى» فصار 
٠‏ فيهما كالأكل والحيض» وهو في ذلك أبلغ منهماء فكان 
إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. 

فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس› 
فنقول : إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء» والإسراف في 
العبادات من الحور الذي نھی عنه الشارع› وأمر با لاقتصاد 
فى العبادات؛ ولهذا أمر بتعحيل الفطر وتأخير السحور» 
ونهى عن الوصال» وقال: «أفضل الصيام وأعدل الصيام 
صيام داود عليه السلام» كان يصوم يوما ويفطر يوما» ولا 
يفر إذا لاقى» "" فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد 


[1] هذا ما أشرنا إليه فيما سبق» وهو أن حكمة كونه شهوة 
كالطعام والشراب أبلغ وأشمل من أن يكون الخكمة فيه أنه 
[1] الحكمة في قوله: «ولا يفر إذا لاقى» هي : أن كونه يصوم يوما 


يشير إلى أن الإنسان لو صام مواصلا لأضعفه عن الصبر عند ملاقاة 
العدو. 


الشارع؛ ولهاا ان قا و ا ع 
طَبَّتِ ما اَل لَه لكر الآيةء فجعل تحريم الحلال من 
الاعتداء المخالف للعدل» وقال تغالى : #فظار مى الت 
کہا ڪر لیم طت الت کم رمم عن سیل اھ گیا 9© 
واحذِهم ارتوا وذ موا عله چ فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن . 
حرمت عليهم الطيبات؛ بخلاف الأمة الوسط العدل فإنه 
أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث . ) 
وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه 
ویخرج مادته التی بها يتغذی› وإلا فإدذا مکن من هنذا صره› 
وکان متعدیا فی عبادته لا عادلا. 


والخارحات غا نوع يخرچ لا يقدر على الاحتراز 
منه › أو على وجه لا يضره» فهذا لا يمنع منه كالأخبثين› 
فن خروجهما لا یضره» ولا یمکنه الاحتراز منه آيضاء ولو 


1 فإذا قال قائل: هذا الآن مفقود فى الشريعة الإسلامية» بمعنى 
أن الحلال حلال» والحرام حرام فلو ظلم الإنسان نفسه فهل 
يمكن أن يعاقب بتحريم الحلال والطيبات؟ 

غا مکو واا ففرا مکو بان دات ر او 
يصاب بمرض ويمنع من بعض الأطعمة» أو ما أشبه ذلك 
فالتحريم الشرعي انتهى وقته» لكن التحريم القدري لم ينته وقته» ‏ 
فربما يحرم الإنسان الرزق من الطيبات بظلم نفسه. 


س[ التعيقعلى 
استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره» بل ينفعه» 
وكذلك إذا ذرعه القىء لأ يمكنه الاحتراز منه» وكذلك 
الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. 

وأما إذا استقاء» فالقيء بُخرج ما يتغذى به من الطعام 
والشراب المستحيل في المعدة» وكذلك الاستمناء مع ما 
فيه من الشهوة» فهو يخرح المني الذي هو مستحيل في 
المعدة عن الدم» فهو يخرج الدم الذي يتغذى به» ولهذا 
كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. 

والدم الذي يخرح بالحيض فيه خروج الدم» والحائض 
يمكنها آن تصوم في غير آوقات الدم في حال لا يخرج فيها 
دمها» فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لأ يخرج 
فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته» وصومها في 
الحيض يوجب أن يخرج فيه دمها الذي هو مادتها» ويوجب 
نقصان بدنها وضعفهاء وخروج صومها عن الاعتدال» 
فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض»› بخلاف 
المستحاضة؛ فإن الاستحاضة تعم أوقات الزمان» وليس لها 
وقت تؤمر فيه بالصوم» وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه» 
كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلا 
ونحو ذلك مما لیس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه» فلم 


رسالة حقيقة الصيام ا 
بُجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض '. 
وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك» 
فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم م ل؟ 
والأحاديث الواردة عن النبي ية في قوله: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» كثيرة قد بينها الآئمة الحفاظ› وقد كره غير 
واحد من الصححابة الححامة للصائم› وکان منهم من لا 
يحتجم إلا بالليل» وكان آهل البصرة إذا دخل شهر رمضان 
أغلقوا حوانيت الحجامين» والقول بأن الحجامة تفطر 
مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم» وآهل الحديث 
الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد بلا "". 


]١[‏ يفهم من هذا أن المستحاضة تصوم» مع أنه يلحقها ضعف 
بخروج الدم منهاء فإذا كانت لا تحتمل الصيام من أجل ضعفهاء 
فالغالب أن المستحاضة لا يرجى زوال مرضهاء فتطعم عن كل يوم 
مسکینا» کغیرها من ذوي المرض الذي لا يرجی برؤه. 

[] المؤلف رحمه الله اشترط ثلاثة شروط : الأول: أهل الحديث› 
والثاني : الفقهاء فيه» والثالث: العاملون به» فهزلاء أخص الناس 
بالرسول وة 
وهناك آهل حديث ينقلونه رواية لكن ليس لهم به دراية وفقهاء فهؤلاء 
يدخحلون في قول الرسول ی : رب مبلغ آوعی من سامع» › ولا 


)0 أخرجه البخاري في الحج/ باب الخطبة أيام منى .)۱۷٤١(‏ 


3 التعليق على 

والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في 
«الصحيح) : أن النبي 5 احتجم وهو صائم محرم. وأحمد 
وغيره طعنوا في هذه الزيادةء وهي قوله: (وهو صائم)» 
اوقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم. 

قال أحمد: قال یحیی بن سعید : قال شعبة: لم يسمع 
الحكم حديث يسم في الحجامة للصائم. يعني : حدیث 
شعبة عن الحكم عن يمسم عن ابن عباس: أن النبي بلا 
احتجم وهو صائم محرم. 

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس: أن النبي ئ اختجم 
وهو صائم محرم» فقال: ليس بصحيح» وقد أنكره يحيى 
بن سعيد الأنصاري. 

قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله رد هذا الحديث 
فضعفه»› وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في آيام 
المنتصر» فكان بعد يحدث من كتب غلامه» وكان هذا من 
تلك. 


اجتمم آهل حدیث وفقهاء وعاملون ده » كالإمام أحمد رحمه اله 
مثلا» تمت الشروط› آي : شروط تحقيق وتحقق المتابعة للنبى ية 
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وقال مهنا : سالك .اخم عن حديف ية عن سان 
عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. .. إلخ» فقال: 
هو خطاً من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة» فقال: 
رجل صدق» والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد 
ا 

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: أن 
النبي بياء احتحم وهو محرم صائم» فقال: ليس فيه «صائم) 
إنما هو محرم» ذکره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن آبن عباس : احتجم النبي ية على رآسه وهو محرم 


[1] قوله رصي الله عنه : «احتجم النبي ي على رأسه وهو محرم) 
من المعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق؛ لأنه لا يمكن أن يحتجم 
الإنسان وعليه شعر - ولا سيما مثل شعر النبي بي - إلا بحلق» 
فقد حلق النبي بي موضع الحجامة بلا شك» ولم يُذكر آنه فدىء 
ولما احتاج كعب بن عجرة رضي الله عنه إلى حلق رأسه كله آمر 
بالفدية" » فما الفرى؟ تقال: القرق أن الحجامة لا تستوغب كل 
الر امي واا ت ع ا ا مه فود مو لك أن ها 
ذكره بعض الفقهاء أن الإنسان إذا أخذ ثلاث شعرات من رأسه 
وجبت عليه الفدية» وبعضهم يقول: إذا أخذ ربع الرأس وجبت 
عليه الفمدية» والربع قد يكون غير معارض لهذا الحديث» لكن 


() أخرجه البخاري في المحصر/ باب الإطعام في الفدية نصف صاع (1۸17)؛ ومسلم غي 
الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها 
(۲۰(. 


v۲‏ التعليق على 
وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس» وعن عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مثله» وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما. 

قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق 
عليه الشيخان البخاري ومسلم» ولهذا عرض مسلم عن 
الحديث الذي ذكر ححامة الصائم» ولم يثبت يشت إلا ححامة 
المحرم. 

وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفةء كقولهم: 
کانا یغتابان» وقولهم أفطرا لسبب آخر ". 


ثلاث شعرات قطعا معارض لهذا الحديث» ولهذا كان الصحيح في 
هذه المسالة أنه لا يفدي من حلق شيئا من رأسه إلا إذا أزال منه ما 
زول به الاذى» آي : ما يماط به الآذى» وأما الشيء اليسير فإنه 
يحرم عليه » > لكن ليس فيه الفدية. 

[1[] قولهم رحمهم الله : «أفطرا لسبب آخر» هذا في الحقيقة من 
النبى ا وکانا یغتابان»۔ فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم)» هذا 
غلط عظيم؛ لأنه لا يمكن أن يذكر وصفا هو مناط الحكم» نم 
يلغي الوصف الذي هو مناط الحكم؛ لانه لو كان إقطارهما من 
أجل الغيبة لقال: أفطرا المختابانء ولا يقول: أفطر الحاجم 
الحديث› ونلغي ما ذكر في الحديث؟! هذا من التحريف الذي فيه 
الخطاً من وجهين : 


وأجود ما قیل ما ذکره الشسافضعي ويره : أن هذا 
منسوخ» فإن هذا القول كان في رمضان» واحتجامه وهو 
محرم كان بعد ذلك؛. لأن الإحرام بعد رمضان. 


الوجه الأول: إثبات علة لم يذكرها الشارع. 

والوجه الثاني : نفي علة ذكرها الشارع».فهذا غير مستقيم. 

وكذلك قولهم : إنهما آفطرا لسبب آخر» فأين السبب الآخر؟ ثم إن 
الحاجم اسم فاعل» والمحجوم اسم مفعول» فهما وصفان 
مشتقان» فيفيدان العلية» كما لو قلت: أكرم المجتهد» يعني 
لاجتهاده» وهذا الذي يدل عليه المشتق : ا الحاجم ا 
a‏ و «أفطر المحجوم) يعني : ا حجم» والمهم أن 
هذه تاویلات باردة في الواقع» وهذه كما e‏ في الأحكام 
الفقهية توجد أيضا في الأحكام العلمية العقدية» كما فعل آهل 
التحريف المعطلة الذين قالوا: المراد نعين الله كذاء المراد بيده 
کذا» المراد بقدمه كذا» فهم جنواً على النصوص من وجهين : 
الوجه الأول: نفي ما دلت عليه. 

والوجه الثاني : إثبات ما لم تدل عليه. 

ولهذا نكرر دائما ونقول: استدلوا قبل أن تحكموا؛ لأن الشرع هو 
البينةء ولا يمكن أن يحكم الإنسان إلا بوجود البينة» أما أن 
تتحكموا أولا ثم تستدلوا فثقوا أنكم سوف تنجرفون»؛ لأن الإنسان. 
لابد مع الئان تجا فالر اجب على الانيا ف انيدل اول 
ٹم یکم انیا و العقيدة» أو في الأحكام 
الفقهية. 


١ ve)‏ انتعليق هلى 

وهذا أيضا ضعيف» بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 
ست عام الحديبية بعمرة فى ذى القعدة»› وأحرم من العام 
القابل بعمرة القضية في ذي القعدة» وآحرم من العام الثالكث 
سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة» وأحرم سنة 
عشر بححة الوداع في ذي القعدة» فا حتحامه کیا وهو محرم 
صائم لم يبين في آي الإحرامات کان؟ 

[وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين: 

أحدهما : أن يكون ذلك فى حجته» أو فى عمرة 
الجعرانة ؛ فإن قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم) فيه آنه 
كان في غزوة الفتح» فلعل احتجامه كان في عمرته قبل 
هذاء إما عمرة القضية› وإما عمرة الحديبية. 

الثاني : أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر» وليس في 
هذا الحديث ما يدل على هذاء وذلك الصوم لم يكن شهر 
رمضان» فإنه لم يحرم في شهر رمضان› وإنما كان في 
السفر» والصوم في السفر لم يكن واجباً؛ بل الذي ثبت عنه 
في الصحيح : أن الفطر في السفر كان آخر الأمرين منه» 
ينظرون إليه» ولم يعرف بعد هذا آنه صام في سفر» ولا 
علمنا أنه صام فی إحرامه بالحج]. 
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والذي يقوي أن إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح 
مكة : قوله: «أفطر الحاجم والمحجوم» فإنه كان عام الفتح 
بلا ريب» هكذا في أجود الأحاديث» وروى أحمد بإسناده 
عن ثوبان أن رسول اله ب أتى على رجل يحتجم في 
رمضان» قال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 
وقال أحمد : أنبأنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن [أبي] الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع 
النبي 45ء زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع › لمان عشرة 
ليلة خلت من رمضان» فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 
[وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا إسماعيل قال : ثنا 
هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» 
عن ابي آسماء» عن ثوبان» ان رسول اله ٤ة‏ آتی علۍ رجل 
يحتجم في رمضان» فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم». ٠‏ 
وقال : حدثنا أبو الجواب» عن عمار بن زريق» عن 
عطاء بن السائب قال : حدثني الحسن» عن معقل بن سنان 
الأشجعي أنه قال : مر علي النبي بيا وأنا آحتجم في ثمان 
عشرة خلت من رمضان» فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم) . 
وذكر الترمذي عن علي بن المديني أنه قال : أصح 
شيءٍ في هذا الباب حديث ثوبان» وحديث شداد بن اوس]. 


am"‏ سایق م 
٠‏ وقال الترمذي: سألت البخاري» فقال: ليس في هذا 
الباب أصح من حديث شداد بن آوس»› وحديث ثوبان. 
فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي 
صحيح؛ لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن آبي 
أسماء عن ثوبان» [واعن بي الأشعث عن اشداد الحديثين 


قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على 
صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة . ..[فإن الذي 
قال : مضطرب» إنما هو لأنه روي عن أبى قلابة بإستادين› 
فبين أن يحيى بن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا 
الإإسناد» وهذا الإستاد» ومتل هذا کان يکون عنده الحديث 
بطرق› والزهري روی الحديث بإسناده عن سعيد عن أبي 
هريرة» وتارة عن غيره عن أبي هريرة. 

فیکون هذا هو الناسح»› ولو لم بعلم التاريخ› فاإدذا 
تعارض خبران احدهما ناقلٌ عن الأصل والآخر مبتي على 
الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخاًء لیا 
يلزم تغير الحكم مرنین › فإدا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم 
عن الحجامة لم يغير الحكم الأمرء وإن قدر بعد ذلك لزم 
تغییره مرنین. 


رسالة حقيقة الصيام ۷۷ 

وأيضاً فإذا لم يكن الصوم واجباً فقد يكون أفطر 
بالحجامة للحاجة» فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو 
دون ذلك ؟ يدخل إلى بيته› فإن قالوا : عندنا طعام» قال : 
«قربوه؛ فاني آصبحت صائماً». 


وار بن عباس وان لم يعلم ما في نفسه» غابته آنه رآ أو 
أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم› > وهذا لا يقتضي 
أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه؛ وکن من ادعی عليه 
النسخ تغْلْبُ عليه هذه الحجة من وجهين : احدهما : آنه لا 
ححة فيه ؟ والثاني : آنه منسوخ. 

وقد روي ما يدل غلى أن الفطر هو الناشخ» ومما 
احتج به على النسخ : ما رواه الدارقطني : حدثنا البغوي 
قال : ئنا عثمان بن أبى شيبة قال : ثنا خالد بن مخلد» عن 
عبد الله بن المثنى» عن ثابت» عن أنس بن ماك قال : 
أولٌ ما كرهنا الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب 
احتحم وهو صائم» فم به النبي يب فقال: «أفطر هذان». 
ثم رحص النبي ية بالحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم 
وهو صائم . 

قال الدارقطني : كلهم ثقات» ولا أعلم له علة. قال 
آبو الفرج ابن الجوزي : قال أحمد بن حنبل : خالد بن 


۷ اسیو 


مخلد له أحادیث مناکیر . 


قلت : ومما یدل على أن هذا من مناکیره : آنه لم يروه 
أحد من آهل الكتب المعتمدةء مع أنه في الظاهر على شرط 
البخاري» والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر» 
وأيضاً : فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر 
في آخر سنة ست»› أو ول سنة سبع › فان خیبر كانت في 
هذه المدة في سنة سبع» وقيل: عام مؤتة قبل الفتح» ولم 
بشهد فتح مكة» فصام مع النبي ية واحداً سنة سبع وإذا 
كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر»› 
والحديث المتقدم كان سنة ثمانٍ بعد هذاء فإن كان هذا 
محفوظاً فيكون النبي ي قد قال ذلك في عام بعد عام» ولم 
بنقل عنه أحد لفظاً ثابتاً أنه رخص فى الحجامة بعد ذلك» 
فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو» ولعل أنساً بلغه أنه 
أرخص ولم يسمع ذلك منه» ولعل بعض التابعين حدثه 
بذلك. 

ومما يبين آن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن 
ثابت : ما رواه البخاري في «صحیحه» عن ثابت قال : سئل 
آنس بن مالاك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : 
لاء إلا من أجل الضعف . 


رسالة حقيقة الصيام ۷۹ 

وفي رواية : على عهد النيي ميا 

فهذا ثابت يذكر عن نس أمر الحجامة» وليس فيها إلا 
آنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف» ليس فيها أنه فطر 
الحاجم» ولا آنه رخص فيها بعد ذلك وكلاهما يناقض . 
قوله : لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. فإنه لو 
کان علم آنه فطر بها لم يقل هذا ولو علم أنه رخص فيها . 
لم يكره ما أرخص فيه النبي ية فعلم أن أنساً إنما كان عنده 
علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل 
الضعف» وهذا معنى صحيح» وهو العلة في إفطار الصائم 
كما يفطر بالاستقاءة» و تفطر المرأة بدم الحيض]. 

ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك 
رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا 
وسفرا» ويطلعون على باطن آمره» مثل بلال وعائشة» ومثل 
أسامة وثوبان مولياه» ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانتهء 
مثل: رافع بن خديج وشداد بن آوس. 

وفى «مسند أحمد»: [ثنا عبد الرزاق› قال : ثنا معمر» 
عن یحیی بن آبي کثيرء عن عبدالله بن قارظ» عن السائب 
بن يزيد] عن رافع بن خديج عبن النبي بيو قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». 


ل۸ Î‏ التعليق على 

قال آحمد: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع. 

[وقال أحمد : حلثنا يحيى بن سعيد» عن أشعث 
الحراني» عن أسامة بن زيد» عن النبي ئة قال : «أفطر 
الحاجم والمحجوم). 

وقال أحمد : حدثنا يزيد بن هارون قال : ثنا أبو 
العلاء» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن بلال قال :. 
قال رسول اله له : «أفطر الحاجم والمحجوم». 

وقال أحمد : حدثنا علي بن عبد الله قال : ثنا عبد 
الوهاب الثقفي قال : ثنا يونس بن عبيد» عن الحسن» عن 
بي هريرة» أن رسول اله ييو قال : «أفطر الحاجم 
والمحجوم». 

وقال أحمد : حدثنا أبو النضر قال : ثنا بو معاوية› 
عن سفيان» عن ليث» عن عطاءء عن عائشة قالت : قال 
رسول الله ل : «(أفطر الحاجم والمحجوما.. | 

والحسن البصري وإن قيل : إنه لم يسمع من أسامة 
وآبى هريرة» فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن 
الصحابة يفتي بهاء عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة» 
قال البخاري : وكان الحسن ... وكانت البصرة إذا دخل 
شهر رمضان يغلقون حوانيت الححامين» ذكره أحمد 


وغيره» وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبمصرة» 
والبصريون كلهم ياخذون عنه» فلو كان عند نس سنة من 
اللبى ية آنه رخص فيها بعد النهى» لكان هذا مما يعرفه 
البصريون منه» وکانوا يأخذون به الحسن وأصحابه» لاسيما 
وقد ذكر أن ثابتاً سمع هذا من أنس» وثابت من مشايخها 
المشهورين» من أخص أصحاب الحسن» فكيف يكون انس 
عنده هله السنة وهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة 
المنسوخة» وهذه الناسخة عند أنس› وهم يآخذون ليلا 
ونهاراً» ولا يعرفون هذه السنة» ولا تحفظ عن علمائهم 
الذين اشتهر عنهم أمر الفطر ؟! 

ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضاً من أخص أصحاب 
أنس» وهو الذي يروي قوله : «أفطر الحاجم والمحجوم» 
عن طاريقين. 

ثم القائلون بأن الحجامة تقطر] اختلفوا [على أربعة] 

آقوال 8 مذهب أحمد وغيره]: 

أحدها: يفطر المحجوم دون الحاجم» [فإن الحاجم 
لم يوجد منه ما يفطر]ء وهذا الذي ذكره الخرقي؛ فإنه ذكر 
في المفطرات: «إذا احتحما» ولم يكر : إذا حجم› لکن 
المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرينء 


[1] لعلها : «يأخذون عنه». 


ل ۸| اوی 
والنص دال على ذلك» فلا سبيل إلى تركه» [ولو لم نعقل 
علته]. 

والثاني: أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه ‏ 
الدم» ولا يفطر بالافتصاد ونحوه؛ لأنه لا يسمى احتجاماء ٠‏ 
وهذا قول القاضى وأص..!إبه» فالتشريط فى الآذان هل هو 
داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون» فبعضهم 
يقول : التشريط كالحجامة أ" كما يقوله شيخنا أبو محمد 
المقدسي› وعليه يدل کلام العلماء قاطة› فليس منهم من 
خص التشريط بذكر» ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة 
لذكروه كما ذكروا الفصادء فعلم آن التشريط عندهم من نوع 
الححامة» وقال شيخنا أبو محمد: هذا هو الصواب. 

[ومنهم من قال : التشريط ليس من الحجامة ؛ بل هو 
أضعف من الفصاد» فإذا قيل : الفصاد لا يفطر» احتمل 
التشريط وجهين» وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان. 

والأول أصح» فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها 
من كل وجه» إذ الحجامة لا تختص بالساق ؛ بل تكون في 
الرأس والعنق والقفا وغير ذلك» ومن فرق بينهما قال : 
الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم» فلا 
يدخل في لفظ «ال-حاجم)» وكذلك لا يدخل في لفظ 


]11 في نسخة : «من الحجامة). 


سال تيقةالصيام .ا۸ 
«المحجوم»» فيقال lL:‏ ل هو داخل في لفظ «المحجوم» 
وإن لم يدخل في لفظ «الحاجم»» أو إن لم يدخل في اللفظ 
فهو مثله من کل وجه» ولیس بینهما فرق أصلاًء وقد يقال : 
الشارط حاجم أيضأء لكن لا يفطرء لأن لفظ الرسول ييا 
يتناول الحاجم المعروف المعتاد» ولم یکونوا يشرطون› 
وما لفظ «المحجوم) فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا 
يعرفه؛ لأن المعنى المدلول عليه 'بلفظ «المحجوم» بتناول 
ذلك کله بخلاف المعتى المقصود رلفظ «الحاجم»ء أو 
يقال : وإن شمله لفظ «الحاجم» لكن الحاجم الممتص 
أقوى؛ لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه» هذا على ما 
نصرناه . 

ومنهم من يقول : بل الشارط يفطر أيضاء وهو قول من 
يحعل الفط بتتناولهما› ویحعل الحكم تعبدا. 

وهولاء الذين قالوا : يفطر بالحجم دون القصادء 
قالوا : هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه» فلا يقاس عليه 

وقال لهذا " بعض هوؤلاء قولاً تالفا ""» قاله ابن 


عقيل» وهو : آنه يفطر ۱ل لمحجوم بنفس شرط الجلد» وإن 
لم يخر الدم» قال : : لآن هذا يسمى ححامة. وهذا أضعف 
الأقوال]. 


[1] أي: لأجل هذا التعليل ؛ لكونه تعبدا. 
[1] لعلها: «تثالثا». 


اليف 

والرابع : وهو الصواب واختاره أبو المظفر ابن هبيرة 
الوزير العالم. العادل وغيره» آنه يفطر بالحجامة والفصاد 
ونحوهماء وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود 
في الفصاد شرعا وطبعاء وحيث حض النبي ييا على 
الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناها من الفصاد 
وغيره ؛ لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن 
فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة» والأرض الباردة 
يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد» فإن شبه الشيء 
منخذب إليه» كما تسخن الأجواف فى الشتاء» وتبرد فى 
الصيف» فأهل البلاد البازدة لهم الفصاد وقطع العروق» 
كما للبلاد الحارة الحجامة» لا فرق بينهما في شرع ولا 
عقل. 

وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول 
والقياس» وآنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة 
وبالاستمناء وإذا كان كذلك فبأي وجه آراد إخراج الدم 
أفطر» كما أنه بي وجه أخرج القيء أفطر»› سواء جذب 
القيء بإدخال بده أو بشم ما يقیئه» أو وضع يده تحت 
بطنه واستخرج القيء» فتلك طرق لإخراج القيء» وهذه 
طرق لإخراح الدم» ولهذا كان خروج الدم بهذا وهذا سواء 
في باب الطهارة» فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله 


رسالة حقيقة الصيام ۸١‏ | 
وتناسبه» وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه 
يصدق بعضا ويوافقه» اوو کن من عند عر أله لّوأ فيد 
وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة 
بامتصاصه» والهواء يجتذب ما فيها من الدم» فربما صعد 
“مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر» 
والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة» 
كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر 
بالوضوء» فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى 
بطنه وهو لا يدري» والدم من أعظم المفطرات› فإنه حرام 
في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة› والخروح عن العدل» 
والصائم آمر بحسم مادته» فالدم يزيد الدم فهو من جنس 
المحظورء فيفطر الحاجم لهذاء كما ينتقض وضوء النائم» 
وإن لم يستيقن خروج الريح منه؛ لآنه يخرج ولا يدري»› 
وكذلك الحاجم قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. 
وأما الشارط فليس بحاجي وهذا المعنى منتف فيه› 
فلا يفطر الشارط» وكذلك لو قدر حاجم لا يمص 
القارورة» بل يمتص غيرهاء أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم 
يفطر» والنبي ية كلامه خرج على الحاجم المعروف 
المعتادء وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصده شخصا بعينه 


ل ۸٩‏ التليق عل 
فيشترك في الحكم سائر النوع؛ للعادة الشرعية من أن ما 
ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع»› فهذا 
آبلغ » فلا یثبت بلفظه ما یظهر لفظا ومعنی آنه لم يدخل فيه 
مع بعده عن الشرع والعقل ". والله أعلم» والحمد لله رب 
العالمين»› > وصلی الله على نبینا محمد» وآله وصحبه وسلم 
تسلیما کثیراً. 


[ المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء: الحجامة»ء والشرط› 
والفصد فأما الحجامة: فمعروفة» والشرط : أن يشق العرق طولا 
وما قاله الشيخح رحمه الله هو الصراب وعلى هذا فاذا قدر حجامة 
بالآلات الحديثة لا يمتص فيها الحاجم قارورة الدم فإنه لا يفطر 
بذلك» كما أن الفاصد لا يفطر»ء والشارط لا يفطر أيضاء وال 
أعلم. 

نسل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في شهرناء وأن يعيننا وإیاكم 


على کل شيء قدیر. 
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أسئلة وأحوبة 


سل شيخ الإسلام رحمه الله : عن صوم يوم الغيم هل 
هو واجب آم ل؟ وهل هو يوم شك منهي عنه آم ل؟ 

فأجاب: وآما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية 
الهلال غيم آو قتر» فللعلماء فيه عدة آقوال» وهي في 
مذهب أحمد وغيره: ۰ 
) أحدها: آن صومه منهي عنه» ثم هل هو نهي تحريم؟ 
أو تنزيه؟ على قولين» وهذا هو المشهور فى مذهب مالك 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايات عنه» واختار ذلك 
طائفة من أصحابه» كأبي الخطاب» وابن عقيل» وأبي 
القاسم بن منده الأصفهاني» وغیرهم. 

والقول الثانى : أن صبامه واجب» كاختيار القاضى 
والخرقى وغيرهما من أصحاب أحمده وهذا يقال: إنه 
أشهر الروايات عن أحمدء لكن الثابت عن أحمد لمن عرف 
نصوصه وألفاظه أنه كان يستحب صيام يوم الغيم اتباعا لعبد 
الله بن عمر وغيره من الصحابة» ولم يكن عبد الله بن عمر 
يوجبه على التاس» بل كان يفعله احتياطاء وكان الصحابة 
فيهم من يصومه احتياطاء ونقل ذلك عن عمر وعلي ومعاوية 


ك امتاسیر 
وبي هريرة وابن عمر وعائشة واسماء وغیرهم» ومنهم من 
كان لا يصومه» مثل كثير من الصحابة» ومنهم من کان ينهي 
عنه »› کعمار بن اسر وغیره» فأحمد رضي الله عنه کان 
يصومه احتیاطا› وأما ایجاب صومه فلا صل له في کلام 
أحمد ولا كلام أحد من أصحابه؛ لكن كثيرا من أصحابه 
اعتقدو! أن مذهبه إيحابت صو مه › ونصروا ذلك القول. 


والقول الثالث: إنه يجوز صومه ويحوز فطره» وهذا 
مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو مذهب أحمد المنصوص 
الصريح عنه» وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو 

وهذا كما آن الإمساك عند الحائل عن رؤية الفحر 
جائز» فإن شاء أمسك» وإن شاء أكل حتى يتيقن طلوع 
الفجر» وكذلك إذا شك هل أحدث؟ آم لا؟ إن شاء توضأً 
وإن شاء لم يتوضاًء وكذلك إذا شك هل حال حول الزكاة؟ 
أو لم يحل؟ وإذا شك هل الزكاة الواجبة عليه مائة؟ أو مائة 
وعشرون؟ فأدى الزيادة'. 


]١[‏ هذه.المسائل متعلدة» منها: 

إذا شك في طلوع الفجر أو لا؟ فله أن يأكل وله أن يمسك؛ لأن 
اه تعالى قال: وی يکن ل الط لاني يى اليل الأسور مي 
لمر » > فإن من أمسسك فقد بنى على الأصلء وهو و أن الأصل بقاء 
الليل» وإن آكل فهو الموافق لقوله تعالی: ای ب لک آل 


وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس 
بواجب ولا محره ا ثم إذا صامه بنية مطلقة أو بنية معلقة 
بأن ينوي إن کان من شهر رمضان کان عن رمضان وإلا 
فلا" فإن ذلك يجزيه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في 
انيس مى لَب لاسر م الجر لكن أحيانا يغلب على ظنه أنه 
طلع الفجرء فيحتاط بالإمساك. 
وكذلك أيضا إذا شك هل أحدث أو لا؟ فالأصل أنه لا يتوضاًء 
لكن لو توضاً فلا بأس» إلا إذا خاف أن ينفتح عليه باب الوسواس 
فإنه لا يلتفت لهذا الشك» ولا يعمل به» ولا يحتاط له. 
وإذا شك هل جال حول الزكاة» أو لم يحل؟ فهذا أيضا إن شاء 
أخرج الزكاةء وإن شاء لم يخرج؛ لأن الأصل عدم تمام الحول» 
فله أن يؤخر إخراح الزكاة حتى يتيقن» وذلك لأن الأصل بقاء ما 
کان على ما کان» لکن قد يقوى في ظن الإنسان أنه انتقل عن 
الأصل» وقد يقوى أنه بقي على الأصل. 
[1] قوله: «ليس بواجب» في باب ما يفعل «ولا محرم» في باب ما 
يترك» وعلى هذا فإذا رأيت مثلا في كلام الإمام أحمد - رحمه الله - 
أو غيره من العلماء: «هذا أحوط» فلا يعنون أنه واجب فيما يفعل» 
ولا أنه حرام فيما يترك» بل هذا أرجح. 
[۲] فيه قول لم يشر إليه المؤلف - رحمه الله -» لكنه أشام إلره 
غيره» وهو أن الناس يتبعون الإمام في يوم الغيم والشك» إن صام 
صامواء وإلا فلاء فإذا كانوا تحت ولاية يرى السلطان الأعظم 
-يعني الرئيس الأعلى في الدولة - أنه يجب صوم يوم الغيم وجب 


ا[ 4۲[ استله واجوبه 
أصح الروايتين عنه» وهي التي نقلها المروذي وغیره» وهذا 
اختيار الخرقى فى«شرحه للمختصر». واختیار ابی البركات 
زعيرهما. 

والقول الثانى: أنه لا يحزئه إلا بنية آنه من رمضان 
کإحدی الروايتين عن أحمد» اختارها القاضى وجماعة من 
أ ص ر ا 
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وسئل رحمه الله : عن المسافر في رمضان› ومن يصوم 
ينكر عليه» وينسب إلى الحهل» ويقال له :. الفطر أفضل. 

وما هو مسافة القصر؟ وهل إذا أنشأ السفر من بومه يفطر؟ ٠‏ 
وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح 
وراكب البحر؟ وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ 


على الناس أن بتبعوه؛ لملا يختلفواء وإلا فلا يصومون» وهذا 
رواية عن الإمام أحمد - رحمه الله -» والمسألة فيها سبعة أقوال» 
لكن ذكر المؤلف - رحمه الله - الأقوال المشهورة» وسكت عن 
الأقرال التي ليست بمشهورة» ومسألة أنهم يتبعون الإمام قول 
مسهور معروف. 

[1] والصحيح القول الأول وعلى هذا فإذا نام الإنسان ليلة 
الثلائين من شعبان بنية نه ن کان من رمضان فهو صائم» وإلا فهو 
مفطر»ء ثم لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر» وقيل له: إن الناس قد 


_والتعليةعليعا للا 

فأجاب: الحمد لهء الفطر للمسافر جائز باتفاق 
المسلمين› سواء کان سفز حج› آو حجهاد» أو تحارة» أو 
نحو ذلك من الأسفار التى لا يكرهها الله ورسوله. 

وتنازعوا في سفر المعصيةء كالذي يسافر ليقطع الطريق 
ونحو ذلك» على قولين مشهورين»› كما تنازعوا في قصر 
الصلاة. 

فآما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر 
مع القضاء باتفاق الأئمة» ويجوز الفطر للمسافر باتقاق 
الآئمةء› سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزاء وسواء شق 
عليه الصو م او لم یشق» بحیث لو کان مسافرا ف في الظل 
والماء› ومعه من يخدمه› جاز له الفطر والقصر. 

ومن قال: إن الفطر لا يحوز إلا لمن عحزعن 
الصيام» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل"'' ... 


]1[ قوله: «ومن قال : إن الفطر لا یحوز» إلا لمن عجز عن الصيام 
فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وذلك لإظهار هذه البدعة المنكرة 
التي تصادم النص؛ لأن النص صريح: ارس َا ريسا او مَل 
سَمَرِ يده من تاي سر وكذلك من أنكر على المفطر فإنه ` 
یستتات من ذلك› فان تاب وإلا قتل » وذلك لدرء المة.سدة ودحص 
قوله الباطل» لكن هل يقتل كفرا أو يقتل تعزيرا؟ يحتمل كلام 
المؤلف > رح اف > انه قعل كفرا أو قزرا لكن المهم أن 
يعدم حتى لا يشيع رآيه الفا 


وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك. 

ومن قال: : إن المفطر عليه إثم فإنه بستتاب من ذلك فإن 
هذه الأحوال خلاف كتا الله » وخلاف سنة رسول الله لله ا 
وخلاف إجماع الأمة. 


وهكذا السنة للمسافر آنه يصلى الرباعية ركعتين ٠‏ 
والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة :كمذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه. 

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر ؛ بل تنازعوا 
في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف 
إلى أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضرء وأنه إذا صام 
لم يجزه بل عليه أن بقضي» ويروى هذا عن عبد الرحمن 
بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف» وهو مذهب أهل 
الظاهرء وفي «الصحيحين» عن النبى ييه أنه قال: اليس من 
البر الصوم فى السفر» لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز 
للمسافر أن بصوم ون يفطر» كما في «الصحيحين» عن آنس 
آنه قال : كنا نسافر مع النبي ئي في رمضان» فمنا الصائم 
ومنا المفطر» فلا يعيب الصائم على المفطرء ولا المفطر 
على الصائم. وقد قال الله تعالی: چرس ڪان مسا َو 
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ع سر فة من كار أخر بريد آله بكم اشر وك 


_والتليةعلييل ره 
ريد بڪم ألْمَنَرَ » وفي «المسند» عن النبي ييه أنه قال : 
«إِن الله يحب أن يؤخذ برخصه کما یکره آن تۆّتی معصيته»› 
٠‏ وفي «الصحيح»: أن رجلا قال للنبي بل : إني رجل أكثر 
الصوم» أفأصوم في السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن» وإن 
صمت فلا بأس». وفي حديث آخر: «خياركم الذين في 
السفر يقصرون ويفطرون». 

وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه وبفطر : فمذهب 
مالك والشافعى وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل 
والأقدام» وهو ستة عشر فرسخاء كما بين مكة وعسفان» 
ومكة وجدة . ) 

وقال آبو حنيفة: مسيرة ثلائة أآيام» وقال طائفة من 
السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين» وهذا 
قول قوي فإنه قد ثبت أن الثبي بي كان يصلي بعرفة ومزدلفة 
ومنى يقصر الصلاة وخلفه آهل مكة وغيرهم يصلون 


[1] قوله رحمه الله : «مكة وجدة» هذا فى عهد المؤلف» وأما الآن 
فبينهما أفل بكثير من مسافة قصر» لكن الصحيح أنه لا يتحدد 
بمسافة - أعني : السفر-» وإنما يتحدد بالعرف» فما قال الناس إنه 
سفر فهو سفر» وقد قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في موضع من 
كلامه: قد تكون المدة القصيرة سفرا لطول المسافة» وقد تكون 
المدة الطويلة سفرا مع قصر المسافة . 


.)٤۸/۲٤ +۲٤۳ /۱۹( انظر : «الفتاوی»‎ )۱( 


"3 أسئلة وأجوبة 
بصلاته» لم بأمر أحدا منهم بإتمام الصلاة. 

وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر؟ على قولين 
مشهورین للعلماءء» هما روایتان عن أحمد» أظهرهما: أنه 
يجوز ذلك» كما ثبت فى «السنن» أن من الصحابة من كان 
يفطر إدا خرج من یومه» ویذکر ن ذلك سنة النبي ي“ وقد 
ثبت في الصحيح عن الي يي آنه نوى الصوم في السفرء› 
ثم إنه دعا بماء فأفطر» والناس بنظرون إليه 

وأما اليوم الثاني: فيفطر فيه بلا ريب» وإن كان مقدار 
سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة. 


وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك 
أمسك أو لم يمسك". 


]١[‏ والصحيح أنه لايلزمه الإمساك إذا قدم مفطرا - ي يعني : ذا قدم 
إلى بلده - فإنه يبقى على فطره» وكذلك لو طهرت المرأة الحائض 
في آثناء النهارء فإنه لا يلزمها أن تمسك؛ لأنه لا فائدة في هذا 
الإمساك ولم يوجب الله تعالى على عباده عملا لا فائدة منهء وأما 
قولهم: إن الزمن محترم؛ لأنه نهار رمضان»» فنقول: کن ا 
لزمن في حق هذا الرجل أصبح غير محترم؛ لأن الله تعالی أباح 
أن يأكل ويشرب في أوله» ولهذا فال ابن مسعود رضي “الله عه : 
«من أكل أول النهار فليأكل آخره" . 


(1) أخرجه ابن أبي شي (۳/ .)٥٤‏ 


_ والتعليقعليها ز۷ 
ویفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يوي إليهء 
كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع› 
وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم» 
وكالبريد الي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم» 
وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه.. 


وهذا فيمن أفطر لعذر»ء وأما من تعمد الفطر بلا عذر فإنه لا يحل له 
أن يستمر فيه» وبهذا تبطل حيلة المحتالين الذين قالوا: إذا روهت 
أن تجامع امرأتك ولا يلزمك الكفارة في نهار رمضان فكل تمرا 
آولا» ثم جامع ٹانياء من أجل أن يصادف جماعك وأنت - على 
زعمه - مفطر. 

فنقول: هو وإن أفطر لكنه حكما يلزمه الإمساك فالصواب أن كل 
من كان مفطرا فى أول النهار لعذر فإنه لا يلزمه الإمساك» بشرط أن 
يكون هذا العذر وجود مانم» أما إذا كان أكله لعدم وجود الموجب 
فهذا إذا وجد الموجب وجب الإمساك» ويثاب عليه» فيفرق بين 
. زوال المانع ووجود الموجب» فزوال المانع مثاله ما سبق في 
المسافر إذا قدم مفطراء فنقول: هذا زال المانع في حقه»ء يعني : 
مانع الوجوب وهو السفرء وكذلك الحائض إذا طهرت فهذه أيضا 
زال المانع في حقهاء أي : مانع الوجوب وهو الحيض» وكذلك 
الكافر إذا أسلم يلزمه الإمساك على القول الراجح؛ لأن هذا تجدد 
الوجوب فى حقه» فهو كمالو قامت البينة فى أثناء النهار فيلزمه 
الإمساك» وهل يلزمه القضاء؟ على قولين» والصحيح أنه لا يلزمه 
القضاء؛ لأنه كان فى أول النهار ليس من أهل الوجوس»وكذلك 

صبي بلغ في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك» ولا يلزمه القضاء. 


سل أسئلة وأجوية 

فأما من كان معه في السفينة امرأته» وجميع مصالحه»› 
ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر.. 

وأهل البادية - كأعراب العرب والأكراد والترك 
وغيرهم» الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان - إذا 
كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن 
المصيف إلى المشتى: فإنهم يقصرون. وأما إذا نزلوا 
بمشتاهم ومصبفهم لم بفطروا ولم يقصرواء وإن انوا 
بتتبعون المراعي؛ واله أعلم''. 


2 ر9 3 
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وسیل رحمه اله : عمن کون مسافرا في رمضان ولم 
يصبه جوع ولا عطش ولا تعب› فما الأفضل له: الصيام» 
أم الإفطار؟ 


[] هذه المسألة مفيدق فبعض الناس ألآن بكون له رحلة في 
الشتاء والصيف» فمثلا في أيام الصيف يذهب إلى البلاد الباردة 
وفي أيام الشتاء يذهب إلى البلاد الحارةء فلا نقول: إنه مسافر في 
البلدين» نقول: هو مقيم في البلدين»› لكن المسافة التي بينهما 
يكون فيها مسافرا» ويوجد عندنا هنا أناس في أيام الصيف يذهبون 
إلى جنوب المملكة؛ لأنها أبرد» ويبقون فيها أربعة أشهر أو ست 
أشهر» حسب أحوالهم فهؤلاء نقول: لا يقصرون ولا يفطرون في 
رمضاك» ويرجعون في أيام الشتاء إلى أماكنهم» لكن في المسافة 
بينهما كما قال الشيخ - رحمه الله -: يفطرون ويقصرون. 


والتعليق عليها سا| ٩۹٩‏ | 

فأجاب: أما المسافر: فيفطر باتفاق المسلمين» وإن لم 
يكن عليه مشقة'"» والفطر له أفضل» وإن صام جاز عند 
اثر العلماء متهم من يقو لا یری '. 
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وسیل : عن إمام جماعة بمسجد مذهبه حنفي» > ذکر 
لجماعته آن عنده كتابا فيه أن الصيام في شهر رمضان إذا لم 
ينو بالصيام قبل عشاء الآخرة أو بعدها أو وقت السحور» 
وإلا فماله في صيامه آجر» فهل هذا صحیح؟ ام لا؟ 

فأجاب: الحمد لله» على كل مسلم يعتقد أن الصوم 
واجب عليه وهو يريد أن يصوم شهر رمضان النية» فإذا كان 
يعلم أن غدا من رمضان فلا بد أن ينوي الصوم» فإن النية 
محلها القلب» وکل من علم ما یرید فلا بد ان ينوه » سواء 


[1] فمن قال: لا يفطر إلا إذا وجد مشقة فيستتاب فإن تاب وإلا 
قتل. 

[۲] والحاصل أن الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين» والصوم 
للمسافر فيه خلاف: فأهل الظاهر وجماعة من الصحابة قالوا: إنه 
لا يصوم» لكن الصواب أنه يجوز هذا وهذاء والصواب أيضا أن 
الصوم أفضل إذا تساوى عنده الآمران»ء فإن كان الفطر أيسر فهو . 
أفضل» وهذا هو مذهب الأئمة الثلائثة: مالك والشافعي وأبي 
حنيفة» وقد سبق تحرير القول في هذه المسألةء وذكرنا أن الأفضل 
أن يصوم إلا مع وجود مشقة ولو يسيرة فالفطر أفضل. 


سا ۰ ا اسئلة وآجوبة 
تلفظ بالنية أو لم يتلفط" . ) 
وإن التكلم بالنية ليس واجبا بإجماع المسلمين» فعامة 
المسلمين إنما يصومون بالنبةء وصومهم صحيح بلا نزاع 
بين العلماء. 
إن تعيين اللبة لشهر رمضان هل هو واجب؟ وفيه ثلاة 
أقوال فى مذهب أحمد: 
آحدها: آنه لا يجزئه إلا آن بنوي رمضان» فإن صام 
بنية مطلقة أو معلقة أو بنية النفل أو النذر لم يجزئه ذلك 
كالمشهور من مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات. 
والثاني: يجرئه مطلقا» كمذهب أبى حنيفة . 
والغالث: أن يجزئه بنية مطلقة لا بنية تعيين غير 
رمضان» وهه الرواية الثالثة عن أحمد» وهي اختسار 
الخرقى وأبى البركات". 


]١[‏ هذه قاعدة مفيدة: اکل من علم ما یرید وهی مختار فلا بد آن 
ينويه بمجرد فعله؟» ولا يحتاج إلى التكلف في النية» حتى قال 
بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا 
يطاق. 

۲1] قوله: فإن صام بنية مطلقة» بأن نوى الصيام ولا طرأ على باله 
أنه عن رمضان أو غير رمضان «أو معلقة» بأن قال: إن كان غدا من 
رمضان فأنا صائم «أو بنية النفل أو النذر» فعندنا ثلاث نيات فى 
رمضان: معينة ومطلقة ومعلقة» أما إذا نوى غيره فلا شك أنه لا 


والتعليق عليها ۹ ا 


وتحقيق هذه المسألة :أن النية تتبع العلم› فإن علم أن 
غدا من رمضان فلا بد من التعيين في هذه الصورة» فإن 
نوی نفلا أو صوما مطلقا لم يجزه ؛ لأن الله أمره أن يقصد 
أداء الواجب عليه» وهو شهر رمضان الذي علم وجوبه» 
فإذا لم يفعل الواجب لم تبراً ذمته. 

وآما إذا کان لا يعلم أن غدا من شهر رمضان» فهنا لا 


بجزئه» ولا يجزئه عن الغير الذي نواه آيضاء لو صامه عن نذر لم 
يجزئه» ولو صام عن قضاء رمضان الماضي لم بجزئه؛ لأن هذا 
الوقت تعن لرمضان» فلو نوی غيره فيه لم يصح. 

والقول الثانى يقول: يجزئه مطلقاء ولعل هذا القول مأخذه أن 
الزمن يعين العمل وأنه لو نوی غیره ما صح؟ لآن هذا مكان 
خاص للزمن» فلا ينعقد فيه إلأ ما كان مخصوصا له. 

والثالث - وهو أوسطها وأعدلها -: أنه يجزئ بنية مطلقةء يعني : 
ينوي الصيام ولا حاجة للتعيين؛ لأنه نوى الصيام في رمضان» ولو 
سألت اي شخص : آي صيام أردت؟ لقال: رمضان» وقريب منها 
لو أن الإنسان مثلا دحل لصلاة الظهر وغاب عن ذهنه أنها صلاة 
الظهر» لكن فى ذهنه أنها الصلاة المفروضة فى هذا الوقت» فهل 
يجزگه؟ المذهب لا يجزته› وهله تقع کثیراء حصوصا إدذا جاء 
الإنسان والإمام راكع» فمع العجلة يغيب عن ذهنه أنها الظهر أو 
العصر أو ما آشبه ذلك» لكن لا شك أنه ما جاء يصلى إلا على 
انها فريضة هذا الوقت. وعن أحمد رواية ثانية: أن الصلاة تجزئ 
بنية الفريضة المطلقة»› ويعينها الوقت» وهذا هو الذي لا يسع 
الناس غيره في كثير من الأحيان. 


يحب عليه التعيين › ومن أوجب التعبين مع عدم العلم فقد 
وجب الجمع بين الضدين. 

فإذا قيل: إنه يجوز صومه» وصام في هذه الصورة بنية 
مطلقة أو معلفة أجزأهء وأما إذا قصد صوم ذلك تطوعاء ثم 
تبین آنه کان من شهر رمضان فالأشبه آنه یحزئه آیضا› کمن 
كان لرجل عنده وديعة ولم بعلم ذلك فأعطاه ذلك على 
طریق النبرع› م تبین أنه حفه» فإنه لا يحتاج إلى إعطائه 
ثانياء» بل يقول: ذلك الذي وصل إليك هو حق كان لك 
عندي» والله بعلم حقاتق الأمور» والرواية التي تروى عن 
أحمد: أن الناس فيه تبع للإمام في نيتهء» على أن الصوم 
والفطر بحسب ما يعلمه الناس» كما في «السنن» عن 
النبي بيو أنه قال: (صومکم بوم تصومون»› وفطركم يوم 
تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»''. 


وسئل شيخ الإسلام: ما يقول سيدنا في صائم رمضان 


[1] قوله رحمه الله : «إذا قصد صوم ذلك تطوعا ثم تبین آنه کان من 
شهر رمضان فا لأشبه أنه يجزئه أبضا» فيه نظر؛ لأن ظاهر الحديث 
يخالفه: «إنما الأعمال بالنبات» وإنما لكل امرئ ما نوى» › 
لكنه ينطبق على القول الثاني - وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله -: 
أنه لا يجب التعيين» فعلی رأیه بصم ؛ لأنه يقول هذا الصوم وقع 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله لاز 
)1( ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعنال بالات» .)۱۹٠۷(‏ 


ووسر س 
هل يفتقر كلل يوم إلى نية؟ آم لا؟ 

فاجاب : کل من علم أن غدا من رمضان› وهو بريد 
صومه فقد نوی صومه› سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ» وهذا 
فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام. 


3 4 2 
ځړه کړه فړه 


وسشل: عن غروب الشمس» هل يجوز للصائم أن 
يفطر بمجرد غروبها؟ 

فأجاب: إذا غاب جميع القرص أفطر الصائم» ولا 
عبرة بالحمرة الشديدة الباقية فى الأفق. 

وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق»› كما 
قال النبي ية : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهنا» وغربت الشمس» فقد أفطر الصائي"'. ‏ 


في وقت لا يصح فيه إلا صوم الفرض» فكان فرضاء لكن الذي 
یظهر آنه ذا نوی تطوعا وتبین أنه من رمضان فإنه لا یجزئه» لکن 
هل يستمر في صومه بنية التطوع أو لا؟ الجواب :لا يستمر»ء بل 
نقول: يجب عليه أن يفسخ النية إلى أنه من رمضان» ثم هل يجزئه 
عن رمضان آم لا؟ نقول: أما على قول من يقول: إنه إذا لم يعلم 
بالهلال إلا في أثناء النهار فإنه بمسك ويصح صومه» فهذا لا شك 
من باب آولى» وإذا قلنا: لا يصح صومه»ء فلا بد من القضاءء 
والقضاء أحوط. 

[1 آما الحمرة في المشرق فتظهر قبل أن يغيب القرص» لكن إذا 
غاب القرص ظهر السواد في المشرق»ء كما قال الشيخ رحمه اله 


= ۰ أسئلة وأجوبة 
وسئل : عما إذا أكل بعد آذان الصبح في رمضان» ماذا 
يکون؟ ِ ا 
٠‏ فأجاب: الحمد له أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل 
طلوع الفجر» كما كان بلال يۇذن.قبل طلوع الفجر على 
عهد النبي ياء وکما يۇدن المؤذنون في دمشی وغيرها قبل 

طلوع الفجر ٠"‏ فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بزمن 


يسر . 


وإن شك هل طلع الفجر؟ أو لم يطلع؟ فله أن يأكل 
ويشرب حتى يتبين الطلوع» ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد 
طلوع الفجرء ففي وجوب القضاء نزاع» والأظهر: آنه لا 
تضاء عليه» وهو الثابت عن عمرء وقال به طائفة من 
السلف والخلف» والقضاء هو المشهور فى مذهب الفقهاء 
الأربعة» والله أعل. ۰ | 


4 


4 4 
کړډ کړه 


[1] وهناك بعض الناس يكتبون إمساكية ويلزمون الناس باللإمساك 
قبل طلوع الفجر بخمس دقائق» ثم يقولون: أذان الفجر فيكتبون 
جدولين : واحدا للإمساك› وواحدا لطلوع الفجر. ۰ 

[] الشيخ رحمه الله في الفتاوى جوابه جواب عام» يعني ليس فيه 
ذاك التحقيق والتحرير» وإلا فلا شك أنه ثبت عن غير عمر» ثبت 
عن النبي اة في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم 
أفطروا في يوم غيم» ثم طلعت الشمس» ولم يأمرهم النبي 4لا 


یو سے ل 

وسئل : عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه» 
ویزبد ویخبط»› فیبقی آیاما لا یفیق حتی بتهم آنه جنون» ولم 
يتحقق ذلك منه؟ 

فأجاب: الحمد لله إن كان الصوم يوجب له مثل هذا 
المرض فإنه يفطر ويقضي › فان کان هذا يصيبه في اي وقت 
صام» کان عاجرا عن الصيام» فطعم عن کل یوم مسکینا ؛ 
والله آعلم. 


٠ 4‏ ک 
کړه کړه کړ* 


وسل رحمه الله: عن امرأة حامل رأت شيعا شبه 
الحيض والدم مواظبهاء وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل 
منفعة الجنين» ولم يكن بالمرأة ألم» فهل يجوز لها الفطر؟ 
آم ل؟ 

فأجاب: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها 
تفطر وتقضي عن کل يوم يوما» وتطعم عن کل يوم مسکیناء 


بالقضاء . وهذا أشد مما إذا أكلوا ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر. 
[1] والصحيح أنه لا يلزمها الإطعام. 


(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس .)۱۹٩۹(‏ 
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كتاب الصيام من 


رحمه الله تعالی - 
للعلامة الفقيه ابن مفلح 


ر 
A‏ 
[2 و 


ت 
جى 423 (اجری 


کے دی ازو ںی ۹ ا 


سرا ak‏ 
لسرا 


قال العلامة الفقيه المحدث شمس الدين محمد بن 

مفلح المقدسي - رحمه الله تعالی س في کتابه «الفروع»: 
كتاب الصيام 

الصو لغ | الإمساك ومنه: إن نرت )5 صرمًاه 
[مریم:٠ ]۲ ٠‏ ویقال للقرس: صماتم ؛ لإمساكه عن الصهيل 
في موضعا؛ ركلا عن الما 

قیل : ما لحر جوف الصائم فيه» ورّمضه. 
والرمضاء: شدةٌ الح وقیل : لما نقلوا اسماء الشهور عن 


قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وم م إلى يوم الین آنا برد 

اا عن اكاد بدلپل قولها 3 ا 
9 :1[ 


= التعليق على 
اللغة القديمة» سمّوها بالأزمنة التي وقعت فيها"""» فوافق 
هذا الشهر أبام شد لحر ورمضه» وقيل: لأنه حرق 
الأنوبٌ» وقيل: موضوع لغير معنيّ» كسائر الشهور. كذا 
فيل » وقبل في الشهور معان أيضاًء وقیل غير ذلك.' 

وجمعه: رَمضانات» وأريِصّة ٠‏ ورّماضين› وأرْمَض› 
ورماض» ورمًاضی› وأرامیض. 

والمستحبٌ قول: شهرٌ رمضانَء کما قال الله تعالی : 
شر رمضال [البقرة: »]۱۸١‏ ولا یکره قولٌ: رممضان» 
بإسقاط الشهر (و هى وأكثر العلماء» وذكر الشيح: 
یکره الا مع قرينة الشهرء وفاقاً لأكثر الشافعيّة» وذكر 

شحنا وجهاً : یکره وفاقاً للمالكية» وقاله محاهد وعطاءٌ 

وتالا لعله اسم من أسماء الله تعالى. وفي «المنتخب»: لا أ 
جور . 


وروی ابن عدي» والبيهقي» وغيرهما من رواية آبي 


[1] قوله - رحمه اله -: اإمساك مخصوص» فيه نظرء فلو ألحق 
فيه «معلوم؟ لكان أولى» ولكن نقول: الصيام شرعا: التعبد لله 
تعالی بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس؛ کا تال تعالی ٠‏ وی بن لک الحيط اليش يى ار 
لاسو من لمر ر أ ما يا ل أل [البقرة MAY:‏ 


]+[ هنا الواو إشارة إلى وفاق» والهاء لأبي حنيفة أي: وفاقاً لأبي 


كتاب الصيام من الفروع 1۲ 


Le 


مَعْشرٍ - وهو ضعيف عندهم - عن الفري» عن آبي هربر: 
رصي الله عنه - مرفوعاً : Yi»‏ تقولوا : رمضان؛ فإنه اسم 
من اسماء ء اللّه» ولکن قولوا: شهر رمضان). 

قال ابن الجوزي : موضصوع › ولم یذکره آحد من اسمائه 
تعالی» ولا يجوز أن سی به (ع). 

وقال صاحب «المحرر»: لو صح من أسمائه» لم يمتع 
استعماله فى غيره» كالأسماء التى وقعت فيها المشاركة'''. 
٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعاً: من قام رمضان إيمانا 
واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن م رمضان إيماناً 
واحتساباً» غفر له ما تقدم من ذنبه»' . متفق عليه»ء زاد 
أحمد فى رواية عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن محمد 
بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: «وما تارا 


[1] صاحب المحرر هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما اله 
تعالی» واراد بذلك | أن يبين ضعف هذا الحديث» وأنه لو صح أنه 
من أسماء الله لم ر یمنع آن پسمی به غیره» کغیره من الأسماء التي 
وت فیا ال 
[۲] وهذا نطق به الرسول اة فلو کان یکره أن يقال: رمضان» 
لاقتض أن الي ي نطق بما هو مكروه؛ آو محرم على قول بعض 
العلماء والصواب آنه : ل باس ان يقال : : دحل رمضان»› و حرج 
رمضان» وما أشبه ذلك› وأيضاً هو ليس من أسماء الله قطعاًء ولل 
یجوز أن یسمی به الله. 


2 و . J]‏ 
وحماد له آوهام» ومحمد تكلم فيه 


وعن أبي هريرة مرفوعاً : ذا جاء رمضان› فُتّحتٰ 
أبواب الجنة» وعْلْقَّتُ أبواب النار» وصفدت الشياطين». 
وفي لفظ : «فتحت أبواب الرحمة» وعُلْقَّت آبواب جهنم »› 
وسْلسلت الشياطين». متفق عليه. وللېخاري أيضاً : «فتحت 
ابواب السماء». 


يحتمل أنه على ظاهر." '» ويحنمل أن المراد كثرة 
الخير› و كثرة آسبابه» ومعنی «صفَدَّت» ٠‏ غلت› اوالصفد: 
اش »> وهو معنی سَلْسِلّت» والمراد: المرد فليس فيه 
عدام الشرء بل قله ؛ الضعفهم ؛ ولهذا روی الترمذي› وابن 


[1] والصواب أنه ليس بصحيح» وکل حدیث فيه (وما تآخر» فهو 
غير صحيح؛ لأن هذا خاص بالنبي يي أن الله غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر»› ا غیره فان حمل له مدال 

(YJ‏ قوله: «على ظاهره! یعنی : أنها تفتح أبواب السماء 

وهذا كقوله ية فى الوضوء: «من قال : أشهد أن ال الا ا إلا اش 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فتحت له أبواب الحنة الثمانية»)» 
یحتمل : ان المعنى على ظاهرهء وأنها تمتح له ابواب الجنة»› 
ويحتمل أن المراد تفتح له الأسباب التي تكون سبباً لدخول الجنة. 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الذكر المستحب غقب الوضوء (١١۲)ء‏ ولفظه: ما 
منكم من أحديتوضأً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا عبد الله ورسوله إلا فحت له أبواب الحنة الثمانبة يدخل من أيها شاء». 


كتاب الصيام من الفروعغ : UY‏ 


ماجه من حدیث أبي هريرة: ((صفدّت الشياطين› ر 
الحن» . وللنسائي من حديثه : «وتعَل فيه مَرَدَةٌ الشياطين». فلا 
يرد قول القائل : إن المجنون يصرع فيهء وقد قال عسدالله 
لأبيه هذاء فقال: هكذا الحديث. ولا تكلم في ذا" . 

وروی أحمد: حدثنا یزید» آنبانا هشام ب بن ابي هشام؛ 
عن محمد بن محمد بن الأسودء عن أبي سَلمَةٌ بن 
عبدالرحمن › عن آبي هريرة قال: قال رسول الله لا : 
(أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم ته امه 


[1] وهكذا ينبغي للإنسان ألا يتكلم في مثل هذه الأمور؛ ولهذا 
نهى الإمام أحمد ابنه أن يتكلم في هذا وقال له: «لا تكلمْ في 
ذا»» وهذا كقول بعض الناس: لماذا قال الله - عرز وجل - في 
قصة الخضر: ردت ورداي وراد ريك. لماذا نَوْع؟ 
فنقول: له تعالى أن يتكلم بما شاء» كيف شاء» وهذا الجواب . 
مشكت» لا يمكن لأحد أن يرد عليه» وكوننا نعلم كل شيء - أي : 
- كل أسرار الشريعة - هذا آمر لا أظنه يكون» والامام أحمد - رحمه 

الله = نهی ابنه ن يتكلم في هذاء قال: «لا تتكلم في هذا»؛ لن 
ابنه آورد عليه» فقال: إن الإإنسان يصرع في رمضان» فکیف تغل 
الشياطير؟ والصرع من الشياطين. قال له: فلا تكلم في جا هکذا 
جاء في الحديث» وهذا هو كمال الدب مح الله ورسوله وء أما 
ما يفعله بعض س طلبة العلم المبتدئين الآن» حيث يبون عن آشياء ما 
تكلم بها السلف» قهذا من الغلط. 


ا التعطليق عن 
قبل لوف ذ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» 
وتستغفر له الملائكة حتى يفطرء ويربنٌ الله کل بوم جنته» 
ثم يقول: يوشك عبادي العالعون أن ياوا عنهم الزن 
والآذى» ويصيروا إليك› وتصفدٌ فيه مردة الشياطين»› فلا 
بخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره» ويغفر لهم 
في آخر ليلة»» قيل: يا رسول اله» أهي ليلة القدر؟ قال: 


«لاء ولکن العامل انما يوفی جره إذا قضى عمله». قال ابن 
ناصر الحافظ : حدیث حسن »۰ إسناده عدول. 


فصل 

صوم رمضان فُرْض (ع)» فُرضَ في السنة الثانية من ٠‏ 
الهجرة (ع)» فصام رسول الله بي تسع رمضانات (ع). 

زيجب صومه برؤية هلاله» فإن لم ير مع الصحو ليلة 
الثلاثين من شعبان» آكملوه ثلاثين» ثم صاموا» وصلوا 
التراویح (و) كما لو رآوه. 

وإن حال دون مطلعه غيم» أو فَتَرّ أو غيرهما ليلة 
الثلاثين من شعبان» وجب صومه بنية رمضان» اختاره 
[1] هنا ثلاث إجماعات. 

الأول: أن صوم رمضان فرض 

الثاني : أنه فرض في السنة الثانية. . 

الثالث: أن رسول الله يو صام تسع رمضانات. 


اون لل 


كذا قالواء ولم أجد عن أحمد آنه صرح بالوجوب»› 
ولا أَمَرَ به» فلا تتوجه إضافته رل ولهذا قال شيخنا: 
لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في کلام أحد من 
الصحابة - رضي الله عنهم - . 

واحتج الأصحاب بحديث أبن عمر وفعله» ولیس 
باهر في الوجوب"" وإنما هو احتياط قد عورض 


[1] قوله: «فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين» إذا كانت ليلة 
الثلاثين من شعبان صحواً فإنهم لا يصومون» وإن حال دون رؤية 
الهلال غيم أو قتر فإنهم يصومول» ويقول - رحمه الله - : «وجب 
صومه بنية رمضان» اختاره الأصحاب» أي : أصحاب الإمام أحمد 
«وذكروه ظاهر المذهب› وأن نصوص أحمد تدل عليه» فنقول: هنا 
لا يتوجه أن نقول: إن مذهب الإمام أحمد إذا حال دون رؤية 
الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر هو وجوب الصوم» مع أن 
الأصحاب ¬ رحمهم الله - نصروا هذا القول نصراً عظيماًء 

وقالوا: نصوص أحمد تدل عايه. 

[۲] بدا المؤلف - رحمه الله - بذكر الحجج» فالأصحاب - رحمهم 
الله - احتجوا بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفعله 
فحديث ابن عمر رضي الله عنه فان غم علیکم فاقدروا له» 
() أخرجه الببخاري في الصوم/ باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله 


وأاسما (*4(؟ ومسلم في الصوم/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلالء والفطر 
لرؤية الهلال» وأنه إذا غم أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلائين يوما )1٠۸٠(‏ (۸). 


قالوا: معنى «اقدروا له» أي: ضيقوا عليه» فاجعلوا شعبان تسعة 
وعشرین› وقالوا: : «القدره مل بمعني : : التضييق› کقوله تعالی : 


رر کے ع رر 


ومن فر عله ررفه, ففق م al‏ ا [الطلاق:۷]: 

أما فعله فابن عمر رضي الله عنه كان إذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان 
أرسل من يتحرى الهلالء فإن كانت السماء صحوا ولم یره لم يصم»› 
وإن كانت السماء غائمةً صام» لكن ابن عمر فعله على سبيل 
أن يصوموا» مما يدل على أنه فعله على سبيل الاحتياط أما النص 
النبوي : «فاقدروا له» فلا يدل على الوجوب» بل ولا على الاستحباب. 
فإذا قال قائل : معناه: ضيقوا عليه. 

قلنا: يصح أن نقلب المسألةء ونقول: اقدروا له أي: ضيقوا 
وقد جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: «فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثین» . وهذا یدل على أن معنى: «اقدروا له» أى: 
أكملوا ثلائين؛ لأن الحديث يفسر بعضه بعضاًء وقال بعض 
المتأخرين: معنى «اقدروا له» آي: اعملوا بما يقتضيه الحساب» 
فيكون هذا من باب التقديرء ف «اقدروا له» آي: قدروا هل هل أو 
لم يهل؟ وهذا ليس ببعيد» وهو متمش على القواعد» أنه إذا تعذر 
اليقين عملنا بغلبة الظن» ولا شك أن الحساب يوجب غلبة الظن. 


(1) أخحرجه أحمد(۲/ ٠‏ ١١)؛‏ وأبو داود في الصيام/ باب الشهر بكون تسعا وعشرين 
(۲۰)؛ والدارقطني (۲/ ١١۱)؛‏ والبيهقي .)۲۰٤/٤(‏ 

)۳( أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي بها لذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأبتموه فأفطرو!» (۱۹۰۹) . 


كتاب الصيام من الفروع ۷ | 


بنهي ٠"‏ واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط 
لها واستشهدوا بمسائل» وهى إنما تدل على الاحتياط 
) فیما ثبت وجوبام او کان الأصلء کثلائین رمضان» وفی 
مسألتنا لم يشت الوجوب» والأصل بقاء الشهر". ۰ 

ومما ذکروه: الشك في انقضاء مدَّة المسح يمنع 
المسح وإنما كان؛ لأن الأصل الغسلء قمع الشك تا 
به» ويأتي: هل يتسر مع الشك في طلوع الفجر ""؟ 

قال القاضي وغيره: وإنما لم تجب الطهارة مع الشك 
احتياطا للعبادة؛ ؛ لأنه حقّ لآدمي» فلا يبطله بالشك. فیقال : 
وجواز الأكل والجماع حق لآدمي» فلا يحرمه بالشك . 


رلا تقدموا رمضان بصوم بوم ول یومین»" )0 ومعلوم أن من صام 
قبل أن يرى الهلال فقد تقدمه. : 

[۲] آي : شهر شعبان. 

والصواب: أن له أن يتسحر مع الشك في طلوع الفجر» فلك 
أن تأكل وتشرب؛ لقول الله تعالى : حى يق لر [البقرة:۱۸۷]ء 
فما دام عندك واحد في المائة أن الفجر لم يطلع فكل. 

1 هذا الذي ذكره المؤلف رد على القاضي واضح جداًء» وهو أن 
الآكل والشرب حق للآدمی ابا حه الله له» فیتمتع به فلاا نحرمه 


ومسلم في الصیام/ باب «لا تقدمو! رمضان بصرم يوم ولا یومین» (۱۰۸۲). 


ے[۸١]‏ سی 

وقال القاضي وابن شهاب وغيرهما: لأن الطهارة غير 
مقصودة في نفسهاء وقد قال القاضي وغيره في آنه لا يلزم 
النفل بالشروع: الطهارة مقصودة في نفسها"'" ولهذا 
يستحب تجديدها» بخلاف إزالة النجاسة» وتأتى فيما يفعل 
عن الميت. 


ونقول: صم يوم الثلائين من رمضان مع الشك؛ لأننا إذا قلنا ذلك 
حرمتاه مما أحل أله له» ومن ذلك - أيضاً - آذان الفجر الآنء 
فإن كثيراً من الإخوة في بلادنا ألحوا علينا بأن هذا الأذان متقدم ' 
على الوقت» فبعضهم يفول بربع ساعة» وبعضهم يقول: بعشر 
دقائق» وبعضهم يقول: بثلث ساعة» وهذا فرق عظيم» وأقرب 
شيء انه متقدم خمس دقائق؛ کما حرره بعض ض الفلكيبن» وعلى هذا 
فلا يحل لنا أن نحرم الناس نا أحل الله لهم في مدة حمس دقائق» 
بل ولا دقيقة واحدة؛ لأن الأصل بقاء اللبل» وفيه - أيضاً - من 
الخطر - وهو الأذان قبل الوقت› وصلاة الفجر - وهذا أعظم من 
اکل الإنسان الذي بريد أن يصوم؛ فان کثیرا من الناس يرتقب 
الأذان.ء فإذا أذن صلى» إما لكونه مریضاً فی بیته ء أو امراًة» أو ما 
أشبه ذلك» فهذه المسائل ينبغي للإنسان أن يعرف حدود الله فيهاء 
حتى لا يحرم الناس ما أحل اله ~ عز وجل - لهم» ولا يحل لهم 
ما حرم الله عليهم. ٠‏ 

[1] وهذا تناقض» فكونه يغول: ”الطهارة غير مقصودة بنفسها)› 
وهو في موضع آخر فال: «الطهارة مقصودة في نفسها)» فيكون هذا 
منه تناقضاًء ومع ذلك لا نسلم أن الطهارة غير مقصودة» بل 
الطهارة مقصودة بنفسهاء تحط الخطاياء وإذا انتهى الإنسان وشهد 
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وقيل لمن نظر من الأصحاب في كتب الخلاف : صوم. 
يوم الغيم بلزم عليه نذر صوم رجب أو شعبان» فإنه إذا ع 
اول لم یاز فقال: كذلك قال أصحابناء والثّذورٌ لا تبنی 
إلا على آصولها من الفروض . 

کذا قال» ویتوجه: يلزم؛ لأنه فرض شرعي عندهم» 
فعلی هذا: يصومه» حکما ظنياً بوجوبه احتیاطاً» ویجحزئه. ‏ 

وقيل للقاضي : لا يصح إلا بالنيةء ومع الشك فيها لا 
يحرم بها. فقال : لا يمنع الترددٌ فيها ؛ للحاجة» كالأسيرء 
وصلاةٍ من خمس . 


کا قال 
2 ر 6 
وذكر في «الانتصار): أنه يجزئه إن لم تعتبر نية 
التعيين › وإ ال9 ِ 
کذا قال 


والقاضى› وجماعة» قال صأاحب «(المحررا: وهو آشبه 
بكلام أحمد - في رواية الفضل -: القيام قبل الصيام؛ 
بالتوحيد فتحت له أبواب الجنة» فهي مقصودة بنفسها بلا شك› 
دالانسان - دانم > بغي له أن یگون على طلهارة 

[1] إذا قال - رحمه الله -: «کڌا قال» ر يعني : آنه لم يرتضه؛ فهو 
َر في کلام القاضي» وكذلك في «الانتصار» له أيضاً. 


اتوم 
احتياطا لسنَة قيامه» ولا يتضمن محذوراء والصوم نهي عن 
تقدمه. واختار أبو حفص العكبري› والتميميون وغیرهم: :ل 
تصلى اقتصاراً على النص. 

ولا تست 11 بقية الأحكام من حلول الآجال»› ووقوع 
المعلقات وانقضاأء العدة» ومدة الإيلاءء وغير ذلک» وذکر 
القاضي احتمالاً : تثبت كما يثبت الصوم وتوابعهء من النية› 
وتبيتها › ووجوب الكفارة بالوطء فيه› ونحو ذلك› والاولٌ 
أشَهَرْ؛ عملا بالأصل» وخولف للنص» واحتياطاً لعبادةٍ عامَة. 

وعنه: نویه حکماً جازما بو جو به › وذکره ابن أیي موسی 
عن بعض أصحابنا» فيصلي التراويح إذن» وقيل: لا" . 
شعبان» اختاره صاحب «التبصرة) وشيخناء وقال: هو 
[1] هنا فُهِّ أن الصوم يجب احتياطاًء والتراويح فيها حلاف هل 
يصليها أو لا؟ و بقية الأشياء المتعلقة بالشهر - كالعدة» وحلول 
آجال الديون» وغيرها - لا يحكم فيها بهذا الحكم؛ ولهذا قال: 
۲ تثیت». 
[۲] المذهب: إذا كانت ليلة الثلاثين غيم أو قتر فإن اللإنسان ينوي 
الصوم حكماً ظنياً احتياطاً» وقيل : إنه ينوي حكماً جازماً بوجوبه» 
وها غریب» إذ كيف یجزم بوجوبه؟ لکن يقولون: یجزم بوجوبه لا 
بکونه من رمضان» فالجزم عندهم بالوجوب لا بکونه من رمضان»› 
والخلاف قريب من اللفظي» وكل هذه الأقوال ضعيفة لا أصل لها. 


كتاب الصيام من الفروع 


راک 
مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه (وه)ء واوجب طلب 
الهلال لياتیز ٠١‏ 

وعنه : الناس تيع لاإمام» فإن صام» وجب الصوم وإلا 
فلاء فيتّحرّى فى كثرة كمال الشهور قبله ونقصهاء وإخبارو 
بمن لا يكتفى به» وغير ذلك من القرائن""» ويعمَلٌ بظنه» 

تي : المنفرد برؤیته هل يصومه؟ 

وعنه: صومه منهي عنه»› اختاره ابو القاسم بن مندة 
الأصفهانيء وأبو الخطاب» وابن عقيل » وغيرهم؛ فقيل : 
یکره» وذکره ابن عقيل رواية. 


[1] إذن هذا القول هو المختار: وهو أن صومه لا يجب» وهو 
رواية عن الإمام أحمد رحمه اف إل اڏا رئي الهلال أو أكمل 
شعبان ثلاڻين» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ثيمية» وهذا هو 
اصطلاحه رحمه الله» وهو إذا قال: «شيخنا» فهو ابن تيميه» وإدا 
قال : «الشيخ» فهو الموفق صاحب «المغني»» بخلاف ما يقوله 
صاحب الإقناع» والمتأخرون» فإذا قالوا: «الشيخ» فيعنون به شيخ 
الإسلام أبن تيمية رحمه اله. 

[۲] هذا القول هو الذي عليه عمل الناس الآن في الغالب فالإمام 
یتحری الهلال» ز ثم يمر بالصوم» فإذا آمر وجب» فيكون الناس 
تبعاً للإمام» حتی من یری أنه لا يصام إلا برؤية الهلالء فإذا أمر 
الإمام بالصوم وجب أن يصوم من أجل اتحاد كلمة الناس وعدم 
الاختلاف. 


سل ٠‏ التعليق على 
وعمل أبضا في موضع من «الفضون» بعادة غالبة› 
كمضیٌ شهرین کاملین» نالثالث ناقص»› وآنه معنى 
sa ff o BB oa‏ 
التقدير ٠‏ وال أبضاً: البعد مانعٌ كالغيم» فيجب على كل 
حنبلي بصوم مع الغيم» » أن OS‏ لاحتشماله» 
راش ھور کي غ رمضان حق المطمور؛ کا لوم الذي 
قال بوجوب الم علب بل بالقأخير؛ لبقم آداءّء أو 
قضاء؛ کا لا بجوز تقلیم بوم لا یتحققٌ من رمضان. . وقال 
في مکانِ آخر : أو يله ؛ لقبولنا شهادة واحد. 
ويل النهي عنه عنه للتحريم» ونقله. حنبل› ذكره القاضي 
راجب ١‏ الموم على من شكت في التطاع حيفبي 
قبل الفجر› » وإدا لم يجب صومه»› وجب باداء الشهادة 
بالرۇيةء وإن لم يسال عنها. 
ومن نواه احتباطاً بلا تند شرعی› فیان مله » فعله! 
لا بحرئه (و م ش)» وعنه: بلی (و ه)» وعته: یجزته» ولو 
اعتبرت نية التعيين» وقيل: في الإجزاء وجهان» وتأتي 
المسألة. 
[] قوله - رحمه اله -: «معنى التقدير" يعنى : فى قول الرسول ما : 


«اقدروا له» يعني : إذا تم شهران فالثالث ناقص» هذا في الغالب. 


كتاب الصيام من الفروع | ۱۲١‏ | 
ویدخل فیها قوله في «الرعاية) : من صام بنبجوم › او 
حساب» لم یجزئه وإن اأصاب» ولا یحکم بطلوع الهلال 
بهماء ولو كرت إصابتهما. وهذا معنى كلامه في «منتهى 
الغاية» قال: لأنه ليس بمستند شرعى"'. 
قصل 


وإن رئي الهلال نهاراًى قبل الرّوال و بعذه» آول 
الشهر أو آخره» فهو لليلة المقبلة (و) هذا المشهورء فلا 
يجب به صوم» ولا يباح به فطر"" وعنه: بعد الزوال 
للمقبلةء اختاره أبو بكر» والقاضى» وعنه: بعد الزوال آخر 
الشهرء للمقبلة» وعنه: آخر الشهر قيل الزوال وبعده» 
للمقبلة". و يقال: من الصباح إلى الزوال: رأبت الليلةء 


[1] قوله - رحمه الله -: «لأنه لیس بمستند شرعي» مثل : آن يکون 
يوم الثلاثين ليس فيه غيم ولا قتر» فقال: لعله رئي في مکان آخر» 
فصام احتیاطا» ثم تبین أنه من رمضان فإنه لا یجزئه؛ لأنه ليس له 
مستند شرعي ؛ فان النبي َة قال: «فإن غم عليكم» وهذا لم يعم 
علینا فیه» فلو صام احتیاطاء ثم ثبت أنه من رمضان فإنه لا يجزئه» 
[۲] يعنى : إذا كان فى العيد. 

[۴] القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا رئي الهلال في النهارء 
فإن كان خلف الشمس فهو لليلة المقبلة إن كان قريبا من الشمس 
قطعا؛ لأنه ليس للماضية»ء وإن كان قبل الشمس فهو - قطعا - 


ڪrtl‏ الق عي 

كما في وله عليه السلام في حدیٹ الرۇيا : اريت الليلة). 

وعد الزوال يقال : ریت البارحة. قاله ثعلب وغیره. قالوا : 

ر 

وهي مشتفة من: بُرح» إذا زال""» وفي «الصحيحين» عن 

سَمْرة أن الي ب كان إذا صلى الصْبِحَ قال: هل رأى 

أحد منكم البارحة رؤيا؟». فیکون مراد تعلب وغيره 
الحقيقة وإلا فالمنع مطلقاً باطل. 

وبعض العوام يحذف الهاء من : البارحة» واللغة إثياتها. 

فصل 


الصوم› وخکم من لم یره کمن رآه» ولو اختلفت المطالع»› 


ليس للماضية» ويحتمل - إذا كان قريباً من الشمس - أن تسبقه 
الشمس» فيتأخر ويُرى» فإن كان بعيداً عن الشمس فليس لليلة 
الماضية أو المقبلة؛ لأن الهلال فى آخر الشهر يُرى خلف الشمس»› 
فإذا كان بعيداً علمنا أنه لن يهل» والآن - والحمد لله - وجدت 
المراصد» واستعين بها في الرؤية. 

[1] يعني: هل يقال: الليلة زارنى فلان» أو البارحة؟ إذا كان قبل 
الزوال يعال: الليلةء وإن كان بعده فيقال: البارحة» وهذا ما ذكره 
العلماء عن أئمة اللغة» لكن عُرنًا بالعكس» ففي العرف إذا طلعت 
الشمس قالوا: البارحة» ولو قبل الزوالء وإذا كان قبل طلوع 
الشمس قالرا: الليلة؛ هذا العرف» ففى الأبمانء وفى جال 
الديون» وما أشبه ذلك يم العرف. 


كتاب الصيام من الفروع [1o‏ 


نص عليه (و) ذکره جماعة؛ للعموم» واحتحج القاضي 
والأصحاب وصاحب «المغنى» و«المحرر» بثبوت جمیع 
الأحكام» فكذا الصوم. 

کذا دکروه» ومن يخالف في الصوم و الاحتياط 
للعبادة لا أظنه ُسلَمْ هذا" » ولهذا - على المَذْهب - 
يجب مع الغيم»› ولا تشىت تثبت الأحكام» واحتج بعضهم بان 
ضابط اختلاف المطالع « من جهة جهة المَُحمينَ 

کذا قال" 


[1] وهذا - أيضاً : ص حح › لانه ذا قلنا: انه يلزم جميع الناس 
والخلاصة في كلام المؤلف: أن هذا القول يقول: إنه إذا ثبتت 
رؤية الهلال ثبوتاً شرعياًء في أي مكان من الأرض› شرقاً أو 
غرباء» شمالا أو جنوباء لزم الصوم جميع الناس» وهذا هو 
المذهب» وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله مع ان هیلا 
القول في عصرنا الآن لا يكاد يعرف فأكثر الناس اليوم يظتون أن 
المسألة مبنية على اختلاف المطالع» أو على اختلاف الدولء لكن 
المذهب في هذه المسألة آنه متى ثبت رؤيته في المغرب لزم آهل 
المشرق› يعني يلزم جميع الناس؛ للعموم؛ د : «إذا رأيتموه 
فصوموا»› وإذا رأبتموه فأقطروا». 

[۲] قوله: «كذا قال» هذا صحيح؛ لأن اخحتلاف المطالع 
محسو س > ولیس الا ختلاف من > جهة المنجمين › والمنجم قوله مبني 
على الظن والتتخمين› ما اخحتلاف المطالع فهذا آمر محسو س › 


التعليق على 
مز ۲۹ | س سے 

وأجاب القاضى عن قول المخالف: الهلال بحري 
مجرى طلوع الشمس وغروبهاء وقد ثبت أن لكل بلد حكم 

نقسه» كذا الهلال؟ ففال: یتکرر مراعاتها في کل يوم» 
فتَلحَق المشقة في اعتبار طلوعها وغروبها؛ فيؤدي إلى قضاء 
العسادات» والهلال في السنة مرف فليس كبير مشمَةٍ في 
قضاء يوم. ودلیل المسألة من المموم يقتضي التسوية"» 
وسبق قول أحمد أول المراقيت : الزوال في الدنيا واحد. 
لعله آراد هذاء وإلا فالواقع خلا" . 


فكما يختلف بالجهات طلوع الشمس وغروبهاء» كذلك يختلف 
طلوع الهلال وغروبه, 


[۱] هذا رد على الذين قالوا : دليل المسألة في العموم يقتضمي 
التسوية؛ لأن اله تتعالی قال: انر يسا امام إل الله 
البغرة:۱۷]ء فهو كقوله إة: «وإذا رأيتموه فأفطروا»» وقال 
النبي و : إا أقبل قبل الليل من هاهنا: وأدبر النهار من هاهناء 
وغربت الشمس» د فر لادپ > ومن المعلوم: أنه لا يفطر 
آهل المغرب بفطر هل المشرق» فلا فرق. 

1 معنی کلام الإمام أحمد - رحمه اله -: «الزوال في الدنيا 
واحد؛ يعني : الشمس إذا مالت من الجانب الشرقي في الأفق إلى 
الجانب الغربي في الأفقء فهذا الزوال في آي مکات» ولیس 
المعنى إذا زالت في المشرق فقد زالت في المغرب أو العكس» 


(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى بحل فيلر الصائم (4١۱۹)؛‏ وسسلم في الصيام/ 


باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروح النهار .)١١١١(‏ 


_ كتابالصيام من‌الفروع ا۷ 
وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة 
سهدا. قال: فان اتفقت› لزم الصوم› واا ف وفاقا للأصح 
للشافعية. 
واختار صاحب «الرعاية» البعد مسافة قصر» فلا يلزم 
3ے ر Rif‏ و 
الصوم ٠‏ وفي شرح مسلم»: آنه الاصح للشافعية» 
واختار بعض الشافعية : البعد اختلاف الإقليم . 
وعن () وقاله المغيرة وابن الماجشون: يَلزم بلد 
الرؤية وعمّله فقط» إلا أن يحمل الإمام الناس على 
3 
ذلف 


وذكر ابن عبد البر (ع): أن الرؤية لا تراعی مع البعد 
کالاندلس من خراسان . 


]١[‏ فوله : «مسافة قصر» يعنى : أن أهل الرياض - مثلاً - يصومونء 
ونحن في القصيم لا نصوم إلا إن رأيناه» وهأ قول ضعيفه» من 
أضعف الأقوال» أن يكون المعتبر مسافة القصر. 

[۲] هذا قول جيد» وهو الذي عليه العمل أنه يلزم آهل بلد الرؤية 
وعمله» أي : التابع له في الولاية» فعمل الناس اليوم هكذاء ورأينا 
من بعض الدول عجبا عجابا» إذا صلحت العلاقات بين الدولتين 
فالرۇية وأسحدة» وإن ساءت العلاتات اختلفت المطالع» فال 
المستعان. ' 


سل | اتو 

کذا قال'. 

قال فى «الرعاية» - تفريعا على المَذْهب واختياره -: 
لو سافر من بلاد الرؤية ليلة الجمعة إلى باد الرؤية ليلة 
السبت» فبعدء وتم شهره» ولم يروا الهلال» صام معهم. 
وعلى المذهب: يفطر»ء فإن شهد به وقبلً قوله» أفطروا 
معه على المذهب. و إن سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعةء 
من بلد الرؤية ليلة السبت»› وعد أفطر معهم وی 
مء على المذحب» ولم يفطر على الثاني ولو عب یله 

بمقتضى الرؤبة ليلة الجمعة في أوله» وسارت به سفينة أو 

غيرها سريعا في يومه إلى بلد الرؤية في أول ليلة السبت» 
بعد أمسك معهم بقية يومه» لا على المذهب. 


[1] هنا تعْقبه قد يبدو جيداً» فقوله: «كذا قال» يحتمل أن يكون 
عائدا على مسألة أنه لا تعتبر مع الأندلس وخراسان» ويحتمل أن 
النظر في حكاية الإجماع» وكلاهما صحيح» فمثلاً نحن نعلم أنه 
إذا رئي الهلال في خراسان فسيرى في الآندلس»› ون رئي في 
الأندلس فلا يلزم أن يرى في خراسان؛ لأن خراسان في الشرق» 
والأندلس في المغرب» فإذا كانت الشمس قد سبقت القمر في 
خراسان لزم أن تسبقه في الأندلس ولابدء وما العكس فلاء فقد 
یری في الأندلس ولا یری فی خراسان؛ لأن هذه المسافة يمكن أن 
تسبق الشمس القم وإذا سبقته رئي الهلال. 


كتاب الصيام من الفروع ۹ | 


كذا قالء وما ذكره على المذهب واضح» وعلى 
اختیاره فيه نظر؛ لأنه في الأؤلى اعتبر حُكّم البلد المنتقل 
إليه؛ لأنه مار ن ا وفي الثانية اعتبر حح المتنقل 
منه؛ لأنه التزم ٤‏ ححمّه» والأصح للشافعية: اعتبار ما انتقل 
اليه › والثاني : ما انتقل منه. 

قال صاحب «المحرر» - فيما إذا أفطر على المذهب -: 
ولیکن خفة 1 


11 هذه المسالة قم كتير خصوصاً في وقتناء وهي ما لو صام 
شخص - مثلا - في المغرب ليلة السبت» تم قدم إلى المشرق ولم 
يروا الهلال»ء أكمل ثلاثين وهم لم يروه» فهل يفطر سرا؛ لأن 
الشهر لا يمكن أن يزيد عن ثلائين» أو يصوم. مجمهم؟ الجواب: 
يصوم معهم ولو زاد على الثلاثين› فهو کما لو سافر في أثناء النهار 
وامتد النهار» مثل أن يسافر من المملكة العربية السعودية إلى جهة 
الغرب» کأوروبا مثلاٌ فالشمس ستبقی معه طویلاً» فنقول له: لا 
تفطر حتى تخرب الشمس» ولو زاد اليوم إلى يوم ونصف» لكن إن 
شاء أفطر؛ لأنه مسافر» وهكذا - أيضاً - لو زاد على الثلاثين يوماً. 
وأما العكس كما لو آنه سافر من المشرق إلى المغرب» وأفطروا 
وهو لم يتم تسعة وعشرين يوماًء فإنه يفطر معهم ولا بد حتی وإن 
لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً فإنه يفطر ويقضي يوماً؛ لأن الشهر 
لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماًء وعلى هذا فلا نقول: 
إنه يعتبر البلد المنتقل منهء ولا البلد المنتقل إليه على سبيل 
الإطلاق» بل في ذلك تفصيل» وإذا سافر على أنه صائم من بلدء 


رق 
جی یی نی 


مسلبو 


وبقبل في هلال رمضان قول عدل واحد. نص عليه 
(وش)ء وحكاء الترمذي عن أكثر العلماء؛ لحديثي ابن 
عباس وابن عمز؛ ولانه خبر دینی» وهو أحوط› ولا تهمة 
فيه» بخلاف آخر الشهر؛ ولاختلاف أحوال الرائي 


ثم وصل إلى البلد الثاني وهم مفطرون» على أنه يوم عيد فهنا يفطر 
معهم؛ لكنه بقضي يوماً؛ لأنه لم يتم الشهر» هذا على ما اخترنا 
من أعتبار اختلاف المطالم. 
أما إذا قلنا: متى ثبت الرؤية في أي بلد إسلامي فإنه يجب على 
المسلمين عموماً فيختلف الحكم» فمثلاً: إذا صام ليلة السبت» ثم 
سافر غر إلى بلد لم بروه إلا ليلة الأحد وأتمر | ثلاٹین» فهنا یکون له 
واحدا وثلائين» فيجب عليه أن يفطر سراً؛ لأن الشهر تم ثلائين في 
حكمه وحكمهم؛ إذ الواجب على هؤلاء أن يكونوا تبعاً للبلد الذي 
ثبت فيه الهلال» وإذا شهد عند البلد الذين لم يثبت عندهم الهلال 
الا متأخراًء فإن فبلوا شهادته أفطروا بشهادته» وإِن لم يصوموا إلا 
نمانبة وعشرين يوماً» وإن لم يقبلوها اشتمرواء وإذا صاموا ثمانية 
وعشرين يوما» وجب عليهم قضاء بوم» هذا بناءٌ على آنه متی ثبتت 
ريته في بلد لزم جميع الناس» فيکون هولاء الذين تأخروا عن بلد 
الرؤية أفطروا يوماً من رمضان؛ لأن الشهر في حقهم ابت بنا بناءاً 
على أنه يلرم الجميع» فيكونون قد أفطروا يوماً من رمضان» 


فيغطرون إذا أتموا الثلاثين يوماً برؤية البلد الآخر» ويقضون يوما. 


كتاب الصيام من الفروع آ7 ۳۹ 


والمرئي» ولهذا لو حکم حاکم بشهادة واحد» وجب السسل 
بها (وه). 

وفي «الرعاية»: وقیل : تی مع غيم وقرة فیفهم منه: 
أن المقدم خلافهء والمذهب: التسوية. 
وقال اپو بکر: إن جاء من خارج المضر او رآه فيه لا 
فى جماعة» قبل واحده وإلا ائىضان» وحکی روأية. وفی 
«الرعاية» هله الرواية› إل آنه قال : ٣‏ في جمع کثير› ولم 
يقل: وإلا اثنان لا في جمع كثير قبل» وإلا فلا. ومذهب 
(ه) يبل واحد في غيم أو رآه خارجه»› أو على مکان 
منه كالمنارة» ومع الصحو التواتر 

وعن آحمد - رحمه الله -: بعتبر عَدلانِ (و م ق) 
على الأول > وهو لكا | هو خیر› فَتْمَبَل المرأة 
الشهادة» وذکر القاضي فيه في شهادة القاذف: آنه نه شهادة لا 
خبر. وذكر بعضهم وجهين» فتنعكس الأحكام» وهذا أصح 
للشافعية› ویتوجه في المستور› والمميز الخلاف› وجرم 
فى «المستوعب» وغيره: لا يقبل صبى. وفى «الكافى»): 
يقل العبد؛ لانه خبر› وفى المرأة وحهان: 


۴| اعيو عل 

أحدهما: يبل؛ لأنه خبر. 

والثاني: لا؛ لأن طربقه الشهادة» ولهذا لا قبل فيه 
شاهد الفَر» مع إمكان شاهد الأصل"'» > يشل عليه 
الرجال» كهلال شوال. كذا قال. 

اذا ثبت بقول الواحد» ثيتت بقةٌ الأحكام» جزم به 
صاحب !ل المحرر؛ في مسألة الغيم. وقال القاضي في مسألة 
الغيم - مفرقاً د بين الصوم وبين غيره -: قد يثبت الصوم بما 
لا يثبت الطلاق والعتق. ويحل الدَيْن وهو شهادة عدل. 
وياني: إذا علي طلاقها بالحمل»› فشهد به امراة» هل 
تطلیٌ؟ 
راحد» حكاه الترمذي (ع) خلافا لآبي ثور وغيره» وفي 
«الرعابة): وعنه: يبل فى هلال شرًال قول غدل واحد» 
بموضع ليس فيه غيره» لا رجل وامرآتان (ه)؛ لأنه يقبل 
ذلك في غير العقوبات» ولا يعتبر التواتر في العيدين مع ِ 


الغيم(ه). 


[1] قوله: اشاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل» يعني : الذي يشهد 
على شهادة الواحد هذه تسم شهادة الفرع»› والأصل هو الشاهد 
الأولء فيأتي إنسان ويقول : أشهد أن فلاناً شهد بكذا وكذا. 


رش 
ج یی ںی 


_ كتابالصيام منالفروع 0او ۲ ]_ 


قصل 


ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً» ولم يره إِذَنْ أحد» 
آفطر» وقيل: لا مع سحو. واختاره في «المستوعب»» وأبو 
محمد ابن الجوزي لأن عدم الهلال يقين» فَيْمَدّم على 
الظن» وهي الشهادة. وعلى الأول فيمن صام بقول واحد 
وجهان» وقيل: روايتان» وقيل: لا فطر مع الغيم» اختاره 
صاحب «المحرر» (وه) والأصح للشافعية" . 

وإن صاموا لأجل الغيم» لم يفطروا؛ لأن الصوم إنما 
کان احتیاطاء فمع موافقته للأصل - وهو بقاء رمضان - 
أولى وقيل: بلى. قال صاحب «الرعاية»: إن صاموا جزما 

مع الغيم» أفطرواء وإلا فلاء فعلى الأول: إن غم هلال 
شعبان» وهلال رمضان» فقد نصوم اثنين وثلائین يوماء 
حيث نقصنا رجباً وشعبان» وكانا كاملين» وكذا الزيادة إن 
غم هلال رمضان وشوال»ء واکملنا شعبان ورمضان وکانا 


[1] هذه المسألة مهمةء وهي : إذا صاموا بشهادة اثنين» ثم تم 
الشهر ثلاثين ولم ير الهلال» فهل نفطر أو لا نفطر؟ هنا ذكر 
القولين› وقال: إدا لم ير فشهادة الشاهدين عن ظن؛ لأن عدم 
الرؤية يمين › وشهادة الشاهدين ظن› لكن الأصح أنه إذا اموا 
بشهادة اثنين أفطروا» سواء كانت غيماً أم صحواً. 


. التمل 2 
س |٣٢‏ التعليق على 


ناقصین. وفى «المستوعب»: وعلى هذا فقّس. ولیس مراده 

قال في «شرح مسلم»: قالوا - يعنى العلماء -: لا يقع 
النقص متواليا في أكثر من أربعة اشهرء وفي «الصحيحين» ِ 
من حدیث ابی بكرة: : اشهرا عيد لا يَلقصان:رمضان وذو 
الحجة»". نقل عبدال والأثري وغیرهما: لا بجتمع 
نقصانهما في سنة واحدة. ولعلى المراد: غالبا وأنكر أحمد 
تأويل من تأوله على السنة التي قال النبي بيه ذلك فيها. 
ونقل بو داود: لا أدري ما هذا؟ قد رأيناهما ينقضان. وقال 
إبراهيم الحربي : : معناه: ثواب العامل فيهما على عهد بي 
بكر الصليق واليوم واحد. ویتوجه احتمال: لا يَنقص 
توابهما إن نقَص العددء وفاقاً لإأسحاق» وجماعة من 
العلماء. وقاله ابن هبيرة» قال: ويزيدهما فضلا إن كانا 
كاملين. قال القاضي: الأشبه الأول؛ لأن فيه دلالة على 


[ا] يعني لا ينقصان في سنة واحدة» والمراد غالباًء إذ أنهما قد 
بنقصان» ولهذا آنكر الإمام أحمد على من فسّر الحديث بأنهما لا 
ينقصان في تلك السنة التي قال فيها الرسول ي ذلك› نم إنه توقف 
رحمه الله» كما قال: «نقل أبو داود قال: لا أدري ما هذا؟» وهذا 
من احترام كلام رسول اله عند العلماء؛ لأن الواقع يدل على 
حلاف هذا الحديث؛ إذ أنهما قد ينقصان فى سنة واحدة وهناك 
تأويل سيذكره المؤلف» هو أصح ما قيل في ذلك. 


كتاب الصيام من الفروع ۳ |— 


معجزة النبوة؛ لأنه أخبر بما يكون فى الثانى» وما ذهبوا 
إليه فإنما هو إثبات حكم. كذا قال"". وإن صاموا ثمانية 
- وعشرين ثم رأوا هلال شوال» قضوا یوما فقط. نقله حنبل › 
واختج بقول علي رضي الله عنه» وخ الغلا مون 
ویتو جه : : تخريج واحتمال. 

ومن رآی هلال رمضان وحده» وردّت شهادته»› لزمه 
الصوم (و) وحکمه (و)؛ اللعموم» وكَهِلّم فاس بنجاسة 
مأء» آو ين علۍ مورونه؛ ولانه یلزمه إمساكه لو أفطر فيه» 
ويقع طلاقه وعتفه المُعلق بهلال رمضان› وغير ذلك من 
خصائص الرمضانيةء ولهذا فارق غيره من الناس» وليست 
الكقَارةٌ عقوبة مخض ة» بل هي عبادة»› أو فيها شائبة العبادة» 
بخلاف العحد» ويآتي في صوم المسافر: أن الخلاف ليس 
شبهة في إسقاطها. ذكر ذلك في «منتهى الغاية»» وفي 
«(المستوعب») وغيره - على رواية حنبل -: لا يلزمه صوم› 
لا یلزمه شىء من احکامه. 

وحديث أبي هريرة: «صومکم يوم تصومون)». رواه 
الترمذي»› وقال: حسن غریب› وفيه عبد الله بن جعقر» 
[1] هنا كلام القاضي - رحمه الله - تعقيه ابن مغلح - رحمه الله - 
بآن هذا معجزة للرسول بء وأنه لا يمكن أن ينقص في سنة واحدة 
لكن يقال: إن هذا واقع» وأنهما ينقصان في سنو واحدة» فيكون 
أصح ما يقال : إنهما لا ينقصان في الثواب» وإن نقصا في العدد. 


کا[ التعليق على 
وهو ثقة عناهم» وتکلم فيه ابن حبان» وقد رواه ابو داود» 
وابن ماجة» والإسناد جيد. فذكر الفطر والأضحى فقط 
ومذهب (ه) إن وطئ فيه فلا كفارة عليه» وذکره ابن عبد 
البر قول أكثر العلماء. كذا قال. ونقل حنبل: لا يلزمه 
الصوم» اختاره شيخنا"''. قال: ولا غيره. وعلى الأول هل 
يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس؟ فيه وجهان» ذكرهما ابر 
الخطاب» ويتوجه عليهما: وقوع طلاقه» وحل ديو 
المعلقين به» واختار صاحب الرعاية) يقع وجا . 

وإن رى هلال شوال وحده لم يفطر. نقله الجماعة 
_ (وه م)؛ للخبر السابق» وقاله عمر وعائشة؛ ولاحتمال 
خطئه وتهمته» فوجب الاحتیاط. 


قال شيخنا : وکما لا يعرف وحده ولا يضځی وحده» 
قال : : والنزاع مبني على أصل» وهو أن الهلال هل هو اسم لما 
يطلع في السماء» وإن لم يشتهر ولم بظهر› او أنه لا یسمی 
هلالا إا بالظهور والاشتهار» كما يدل عليه الكتاب والسنة» 
والاعتبا ر؟ فيه فو لان للعلماء» هما روایتان عن احمد. 


[1] قوله: الا يلزمه الصوم اختاره شيخنا» حتى مع رؤية الهلال» 
فإذا رأى الهلالء وتيقن رؤيته مثل الشمس» ولکنه لم پثبت عند 
الناس» فإنه لا يصوم» هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه اله؛ لئلا 
يغرق الجماعة؛ لأنه لر صام ثم أتم ثلائين يوماً والناس صائمون 
لزم أن يفطر والناس صائمون» ولزمه أن يصلي العيدء وهذا خلاف 
الجماعة. ٠‏ 


كتاب الصيام من القروع ۷ | 


وقال بو حکیم : بتخرج آن یفطر. واختاره آبو بکر. 

قال ابن عقيل : يحب أن يُفطرَ سرا (وش)؛ لأنه يتيقنه 
يوم الغيد» وعلل ابن عقيل بما فيه من المفسدة» كتركه بناء 
الكعبة على قواعد إبراهينم» وقَْلّ المنافقين. قال: ولأن 
الحقوق بُحكم بها عليه فيما يخصه» كذا الفطر. ولما احتج 
على القاضي بثبوت الحقوق التي عليه» أجاب بأنا لا نعرف 
الرواية في ذدلك»ء ثم فرق بانها عليه» والفطر حن له» 
كاللقيط إذا قر بآنه غبد» يقبل فيما عليه وهو الرقء ولم 
بقبل فيما له من إبطال العقود. ˆ 

قيل لابن عقيل : فيجب منع مسافر» ومريض› وحائشل 

من الفطر ظاهراً؛ لعلا بلّهم؟ فقال: : إن كانت أعذارا خفة 
مَيِعَ من إظهازه» کمرض لا آمَارة له» ومسافر لا علامة عليه. 

وذكر القاضي أنه بُنكر على مَنْ أكل في رمضان 
ظاهراً وإن جاز هناك عذر» فظاهره المنع مطلقا. 

وقد قال أحمد - رحمه الله -: أكره المدخل 
السوء"'". وفي «الرعاية» - فيمن رأى هلال شوال -: 
وعنه: يفطر» وقيل: سرا كذا قال. وقال صاحب 


[1) قوله: «المدخل السوء» معناه: ما يدخل عله ویساء ره الطن 
من أجله» فالإمام أحمد - رحمه الله - يكرهه؛ لأن الإنسان ينبغي 
له أن يدرأً الغيبة عن نفسه ما استطاع. 


0 اس 
«المحرر»: لا يجوز إظهار الفطر (ع). 

قال: والمُنفردٌ بمَازةٍ ليس بقربه بلد» يبني على يقين 
رؤيته؛ لأنه لا بتيقن مخالفة الجماعة» بل الظاهر الرؤية 
بمکان آخر وان رآ مذلا ولم بشهد عند الحاکم» أو 
شهدا فردهما؛ لجهله بحالهماء لم يخر لأحدهماء ولا لمن 
عرف عدالتهما الفطر بقولهماء في قياس المذهب. قاله 
صاحب «المحررا؛ لما سبق› ولہا فيه من الاختلاف› 
وتشتيت الكلمة» وجُعْل مرتبة الحاكم لكل إنسان» وجزم 
الشيح بالحواز؛ لقرله عليه السلام: «فان شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا). رواه أحمدء والنسائى"'. 


فصل 


وإذا اشتبهت الأشهُرٌ على الأسير» والمطمور» ومن 
بمقارَةٍ ونحوهم» تحری وصام› فإن وافق الشهر أو ما 
بعده» أجزأه (و)» فلو وافق رمضان السنة القابلة» فقال 
صاحب «المحرر»: قياس المَلْهب لا بُجزئه عن واحلٍ 
منهما إن اعتبرنا نبة التغبين» وإلا وقع عن الثاني» وقضى 
الأول» وإن وافق قبله» لم يجزئه. نص عليه. (و)؛ لا آنه إن 


[1] هذا بشرط أن يعلم عدالتهماء وأما إذا لم يعلم فإنه لا يجوز 
ان یفطر ہشهادتیهما حتی يته الحاكم. 


كتاب الصيام من الفروع ۹ | 


تكرر قبله» يقضي السنة الأخيرة فقط» (ه)» ولو صام 
شعبان ثلاث سنين متوالية؛ ثم علم› صام ثلاث آشهر» 
شهراً على شر شهر؛ کالصلاة إذا فاتته» نقله مهتاء» وذکره 
آبو بكر في «التنبیه 

ومرادهم - والله أعلم - أن هذه المسألة كالشك في 
دخو ل وقت الصلاة» على ما سبق» وسبق في باب النية: 
تصح نيّة القضاء بيه الأداء» وعكسه»ء إذا بان خلاف ظنه 
للعجز عنهاء وإن تحرى وشك» وقع قبله أو بعده» آجزأه» 
كمن تحرى في الغيم وصلى . 

صوم رمضان فرض على کل مسلم؛ بالغ» عاقل» 
قادر » مقیه' 2 وسبق حكم الكافر آول كتاب الصلاة 
ولا يجب على صبي (و)»› وعنه: بلی إن آطاقه» اختاره بو 
مکر» وار بن ابي موسی› وقاله عطاء» والأوزاعي»› وعد 
الملك بن الماجشون المالكى» وأطلق فى «الترغيب» 
وجهين» وأطلق ابن عقيل الروايتين» والمراد: المُمَيّرّ كما 
ذكره جماعة. وحَدٌ ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام 
متوالية» ولا يضره؛ لخبر مرسل» وعنه: يلزم مَنْ بلغ عشر 
سنين وأطاقه. وقد قال الخرقي : يۇخذ به إِذن. 


17 وهنا یزاد شرط سادس: وهو أن لا یکون ئمةً مانع» فإن کان 
هناك مانع كالحيض› والنفاس» لم يجب. 


(J‏ التعليق على 

قال الأكثر: : يمر به الصبي إذا أطاقه (م) ویضرب 
عليه؛ ليعتاده» أي: يجب على الولي ذلك. ذكره جماعة. 
وذكر الشيخ قول الجرقَيّ» رقال: اعتباره بالعشر أولى؛ 
لأمره عليه السلام بالضرب على الصلاة عندها. 

وقال صاحب «المحررا: لا بُوْحَدٌ به» وضرب عليه 
فيما دون العشر كالصلاة. وإن أسلم الكافر الأصلي في أثناء 
الشهر› م لزم قضام ما سبق مدا خلافا لعطاء 
وعكرمة"'. 

وإن أسلم الكافر أو بلع الصبي» أو أفاق المحنون 
في النهارء لزمه إمساك ذلك البوم (م ش) وقضاؤه (خ) في 
ظاهر المذهب؛ لأمره علبه السلام بإمساك يوم عاشوراء» 
ولحرمة الوقت (و ه)ء وكقيام بينة فيه بالرؤية» كما تجب 
الصلاة بآخر وقتهاء وكالمحرم يلزمه صوم يوم عن بعض م 
في الفدية» وعنه: لا يبحبان» ويأًة تي الكلام ذ فى المحنون: 


هل يقضي؟ وإن قلنا: يجب الصوم على الصبي» عصی 
بالفطر وآمسك» وبقضي كالبالغ". 


3[ الخلاصة أن البلوغ ضده الصغرء فلا يلزم الصغير› لکن يلزم 
وليه أن يأمره به إذا أطاقه؛ لفعل الصحابة رضى اله عنهم. 

[۲] الصحيح أنه يلزمهما الإمساك دون القضاءء فإذا بلغ الصبي في 
ناء النهار» إما بتمام خمس عشرة سنةء أو بإنزال المني» فنقول: 
أمسك؛ لأنه الآن خوطب مخاطبة البالغ» فيمسك ولا بقضي؛ لأنه 


وإن نوى المْمَيْرٌ الصوم» ثم بلغ في النهار بسن أو 
احتلام وقلنا: بقضي لو بلَحٌ مفطراًء فلا قضاء عليه عند 
القاضي»› کندذره إتمام نقفل» وعند بي الخطاب: يلزمه 
القضاء» كقيام البينة يوم الثلاثين» وهو في نفل معتاد. وسبق 
الوجوب في أحدهماء وتجدده في الآخر مَلغىّ بما لو كاتا 
مفطرين» وکبلوغه في صلاة وحج» فعلى هذا: هو کمسافر 
قدم صاقماء يلزمه الإمساك. وحكيّ قول هناء وعلى 
الآول: هو کبلوغه مفطر ا" '. 

وإن هرت حائض أو نفساء» أو قم مسافراًء أو أقام 


في أول النهار كان ممن لا يلزمه الصوم» فلا يلزمه القضاءء 
وكذلك يقال فى المجنون إذا أفاق» فنقول له: أمسك ولا قضاء . 
عليك» وكذلك إذا أسلم الكافر في أثناء النهار» نقول: أمسك ولا 
قضاء عليك» فتكون الأقوال ثلاثةً: 


القول الأول: وجوب الإمساك والقضاءء وهو المذهب. 
القول الثاني : وجوب الإمساك دون القضاء. 

القول الثالث : عدم الوجوب» لا في الإمساك ولا في القضاء. 
والصوات وجوب الإمساك دون القضاء. 


[1] والصواب أنه لا قضاء عليهء فإذا بلغ الصبي في أثناء النهار 
وهو صائم فلا قضاء عليه؛ لأنه قد شرع فيه» وإذا کان لا يلزمه 
القضاء لو كان مفطراً فهذا من باب أولى. 


1 
ا لتعليق على 


مفطر أو بَرىء مريض مفطراًء لزمهم الإمساك على 
الأصح (وه) كالقضاء (ع)» وكمقيم تعمد الفطر (و) سافر› 
أو حاضت المرأة أو لا. نقله ابن القاسم» وحنبل»› ویعایی 
بها. ويتو جه : لا إمساك مع حيض» ومع السفر خلاف. . وفي 
«(المستوعب» رواية في صائم أفطر عمداًء أو لم ينو الصوم 

حتى أصبح: لا إمساك عليه. كذا قال. وأطلق جماعة 
الروايتين فيي الإمساك. وقال في «الفصول : يمسك من لم 
يفطر» وإلا فروايتان› وذكر الحلوان : إذا قال المسافر: 
فط غداء کقدومه مفطراً. وجعله القاضي محل وفاتقي. وإذا 
لم يجب الإمساك فقَدِمَ مسافر مفطراً فوجد امرأته طهرت 
من حيضهاء له أن يطأها. وإن بریءَ مريض صائماًء او قَدِمَ 
مسافر» أو اقام صائماً > لزمه الإتمام (و) وجرا (و)» 
کمقیم صائم مرض» ثم لم یغطر حتی ځوف () ولو وتا 
فیه» گفرا. نص عليه (ه) کمقیم وی ئم سافر"'". 


[1] هذه المسألة الصحيح فيها: أنه لا يلزمهما الإمساك» يعنى إذا 
قدم المسافر مفطراًء فإنه لا إمساك عليه وله أن يأكل بقية النهارء 
وإذا طهرت المرأة من الحيض فإنه لا يلزمها الإمساك وتأكل بقية 
النهار»› لكن يلزمهم القضاء» على عکس الصغير يبلغ» والكافر 
يسلم» والمجنون يفيق» والفرق أن هذا فيه زوال مانع» وذاك فيه 
قيام سبب الوجوب» فافترقا» ففي من وجد في حقه سبب الوجوب 
في أثناء النهار نقول له: مسك ولا قضاء» وفي من زال الماع في 
أثناء النهار نقول: اقض» ولا إمساك ولو قدم المسافر مفطراً 


وإن علمَ مسافر أنه يقدم غداًء لزمه الصوم. نقله أبو ' 
طالب» وأبو داود» كمن نذر صوم يوم يقَدَمٌ فلان» وعلم 
قدومه في غَلٍ» بخلاف الصبي يعلم أنه يبلغ في غلٍ؛ لأنه 
غير مكلي» وقيل: تحب (و) لوجود سبب الرُخصة. قال 
صاحب «المحرر»: وهو أقَيس؛ لأَنْ المختار: أن من سافر 
في أثناء يوم له الفطرء وإن قامت بيَنةٌ بالرؤية في يوم منه» 
مسك (و) وقضى (و) وذكر أبو الجطاب رواية: لا يلزمه 
الإمساك. وقاله عطاء. وخرج في «المغني» على قول عطاء 
من ظن أن الفجر لم بطلَعْء وقد طلم ونحو ذلك . 


وقال شيخنا: يمك ولا يقضي› وإنه لو لم يعلم 


ووجد امرأته قد طهرت من الحيض ومفطرة»ء فيجوز أن يجامعها 
على هذا القول» فيلغز بها ويقال: إنسان بالغ عاقل مقيم» جامع 
في نهار رمضان ولم يلزمه شيء. 

[11 هذا القول ضعيف جداًء وهو أنه إذا قامت البينة فى أثناء النهار 
لا يمسك» هذا ضعيف» وكذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلع 
ثم تبين طلوعه» يقول: لا يجب عليه الإمساك وهذا - أيضا - 
أشد ضعفاًء فالصواب : أنه يلزمه الإمساك إذا قامت البينة فى أثناء 
النهار» يعني : إذا جاء الشهود إلى القاضي في الضحى› وشهدوا 
بأنهم رأوا الهلال البارحةء فإنه يلزم الإمساك؛ لآنه تبين أن اليوم 
من رمضان» وكذلك إذا أكل يظن أن الفجر لم يطلعء ثم تبین 
طلوعه يجب عليه الإمساك؛ لأنه تبين أن اليوم يوم صوم. 


التعليق على 
ا 
بالرؤية إلا بعد الغروب» لم بقض ' 


ولرد نمنع صحة الصوم (ع) فلو ارتد في يوم» ٤‏ ثم 
ل غه اويه او ارتد في لته فم اسلم فبا فجزم 
الشيخ وغیره بقضائه. 


وقال صاحب «المحرر: ينبني على الروايتين فيما إذا 


شيخ الإسلام - رحمه لله - توسع في هذاء فيقول: إذا قامت 
البينة في أثناء النهار وجب الإمساك» ولا يلزمه القضاء؛ لاه اکل 
في أول النهار جاهلاً > كما لو أكل بعد طلوع الفجر جاهلاً ثم تبين 
ل نه يلرمه الإمساك ولا يقضي» فبقول: هذا مثله» ولکن يقال : 
رق نهم أن هنا لم بلتزم الصوم أصلا ؛ لعدم ثبوت الشهر 
علد أما ذاك فكان ملتزماً بالصوم» لکن جهل أن الفجر طلع؛ 
فقیاسه هذه على هذه فيه نظر» صحيیح أن المسألتين اتفقتا في أنه 
أكل جاهلاً بالوقت» لكن الفرق ظاهر؛ فإن من أكل بعد طلوع 
الفجر قد التزم في الأول أنه صائم اليوم» ولكن أكل ظاناً أنه لم 
اجوم؛ بخلاف الاني» فان لم بأكل على أنه ملتزم آن بعرم 
هذا اليوم» حتى لو قال: إنه يصوم هذا اليوم» قلنا : لا يمكن؛ لأنه 
لم تقم البينة حتى الآن. والشيخ يقول - أيفاً -: لو لم يعلم الناس 
بالهلال إلا بعد غروب الشمس لم يلزمهم القضاء» وعلى هذا لو لم 
بعلموا بأول يوم من الشهر أن الْشهر قد دخل حتى غابت الشمس» 
ددآوا الهلال بعد تسع وعشرين من رؤيتهم البار رحة» فيصومون 
علی راي لشن “ ماني وعشرين يوماًء ويقول: إنه سقط عنهم 


في اليوم الأول؛ لأنهم كانوا جاهلين» لكن الصواب وجوب 
القضاء. 


وُجِدَ المُوجبٌ في بعض اليوم» فإن قلنا: يجب» وجب ٠‏ 
هناء وإلا فلاء ومذهب (ه) لا بقضي؛ لوجوب المسْقّطء 
ومذهبُ (ش) يقضي ؛ لأن الرَدَةَ لا تمنع الوجوب عنده. 
وإن حاضت المرأة في يوم فقال أحمد: تمسك»› 
كمسافر قدم» وجعلها القاضي كعكسهاء تغليبا للموجب»› 
ذکره ابن عقيل فی «المنثور» وذكر فى «الفصول» فيما إذا 
طراً المانعء روایتین وذکر صاحب «المحرر» - ويوحذ من 
کلام غیره -: إن طراً جنون» وقلنا: يمنع الصحة» وأنه لا 
بقضي» آنه هل يقضي؟ على الروايتين في إفاقنه في آثناء 
يوم» بجامع أنه أدرك جُرءاً من الوقت. ٠ ٠‏ 
وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع» وهو أظهر""› 
ولا يلزم الإمساك من آفطر في صوم واجب غير رمضان. 
ذكره جماعة» وذكر صاحب «المحرر» ما ذكره جماعة أنه 
يمسك إذا نذر صوم يوم قدوم زید» وآنه يدل على وجوبه» 
فإنهم إذا قالوه في هذا المعذور فغير المعذور أولى. قال: 
[1] قوله: «وهو أظهر» لاشك آنه أظهرء يعنى: إذا حاضت المرأًة 
فى أثناء النهار نقول: يلزمها الإمساك» هذا ضعيف» وإن حاضت 
المرأة في يوم فقال الإمام أحمد - رحمه الله -: تمسك» كمسافر 
قدم» ولكن الصحيح خلاف هذاء وهو آنها لا تمسك» كما أن 
المقيس عليه - وهو المسافر إذا قدم إلى بلده - على القول الراجح 
أنه لا يمسك. 


- اس 
4١‏ لتعليق على 


ول وجه له عندي ذ فى الموضعين ؛ لان الحرمة هنا للعادة 
خاصة› .وقد فقدت. کذا قال. 


ولا يلزم التعيين زمن العبادة في النذر المعين»› 
كرمضان» بخلاف غيره» وقال فيها في «الخلاف» ": وفي 
صوم النذر لا يلزم الإمساك. قال: لآنه لا يلزمه لو أفطر 
عمداً بلا عذر؛ لأآنه لا يلحقه تهمةء بخلاف رمضان. كذا 
قال. 

ومَنْ نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع 
النهار» لم يصح صومه (ه)؛ لأن الصوم الإمساك مع النية. 

وفي «المستوعب» خرج بعض أصحابنا من رواية صحة 
صوم رمضان بنية واحدة في وله آنه لا يقضي من آغمي 
عليه أياما بعد نيه المذكورة» وإن أفاق المغمى عليه في 
جزء من النهار» صح صومهء لدخوله في قوله عليه السلام: 
ابدع طعامه وشرابه من أجلي!. ومذهب (م ق) إن کان مفيًا 
أول اليوم صح» وإلا فلا؛ لأن الإمساك أحد ركني الصوم› 
فاعتبر لأوله كالنية» واعتبر بعض المالكية إفاقته أكثر اليوم» 
ولا سد قليل الإغماء الصوم (ق). 

والجنون كالإغماء (و)» وقيل: يُمْسد الصوم بقليله» 


]١[‏ قوله: ١‏ وقال فيها في «الخلاف» » يعني في كتاب يسمى 
«الخلاف)ء وليس يريد خلاف العلماء. 


اختاره ابن البناءء» وصاحب «المحرر)ء (وق) الحديد» 
کالحیض» بل آولی؛ لعدم تکلیفه 
وقال في «الواضح»: : هل من شرطه إفاقته جمیع يومه» 
أو يفي بعضه؟ فيه روایتان" . وإن نام جميع النهار» صح 
صَوَمةُ (و) خلافاً للإصطخري الشافعي؛ ولان إجماع لم 
ولأنه معتاد إذا ننه أنتبه› فهو کذاهل وساو. وإذ | لبم يصح 
الصوم مع الإغماءء رمه القضاء ء في الأصح (و) لأّنه 
مرض › ولأنه بغطي العقل› ولا يرفع التكليف» ولا تطول 
مدّته» ولا ولاية على صاحبهء ويدخل على الأنبياء؛ 
بخلاف الجنون. 

ولا يلزم المجنون القضاء سواء فات بالجنون الشهر أو 
بعضه (و ش)» وعنه: بقضي (و م)» وعنه: إن أفاق في 
الشهر» قضى» وإن أفاق بعده» لم بقض (و ها ليظم 
مشقه القضاء . 


[ والصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه» وإِن أفاق جزءاً من 
النهار صح فيما بقي» وهذا يقع فيما إدا حصل حادث على الإنسان 
قبل الفجر» ثم أغمي عليه حتى غابت الشمس» فعلى المذهب 
يلزمه القضاء» وعلى القول الراجح لا يلزمه القضاء» وحتی في 
الصلاة لو أغمي عليه» ومضى عليه يوم وليلة فلا يلزمه القضاءء أما 
من أغمي عليه بفعله كالبنح (التخدير) هذا عليه قضاء الصلاةء 
وعليه قضاء الصوم؛ لأنه بفعله. 


التعليو 
= ۸ القع 


ومن جن في صوم قضاء وكفارة»› ونحو ذلك» قضاه 
بالوجوب السابق "'. 


قصل 
یکره الصوم وإتمامه لمريض بخاف زيادة مرضه او 
طوله› ولصحیح مرض في يومه» آو خاف مرضا بعطش أو 
غیره (ع)» ویحزته ري کمریض يباح له ترك القيام» أو 
الجمعة» أو يباح له التيمم. 
قال صاحب «المخرر»: وقياس قول من قال: إن صوم 
المسافر لا تعتد به» آن المريض كذلك وأولڵى. 
ومن لم يمکنه التداوي في مرضه وترکه یضر به فله 
[] الصحيح أن المجنون لا يقضي ؛ لأنه رفع عنه القلم» حتی لو 
[۲] هنا في الأول قال: «يكره الصوم إجماعاً» وفي الثاني قال: 
ايجزئه وفاقاً» فالوفاق للأئمة الثلاثة فقط» والإجماع لكل العلماى 
وذلك أن بعض أهل العلم - رحمهم الله - يقول: لو صام المريض 
لم یجزئه» ولو صام المسافر لم يجزئه؛ لقوله تعالی : چوس ڪان 
ریسا اؤ على سَمَر يده س من کار ر4 [البقرة: »]۱۸١‏ فهو كما 
لو صام رمضان في شعبان» ر يعني : آنه صام قبل وقته» لكن هذا 
القول ضعيف؛ لأن الله تعالى إنما أباح الفطر للرخصةء لا لحدم 
دخول الوقت› بخلاف من صام رمضان في شعبان» فإنه لا يجزته. 


كتاب الصيام من الفروع 1 4 
الاكتحال؛ لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوه" . 
IY] : . ۰‏ 

ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم (و) "'» وجزم به 
في «الرعاية» في وجع راس وحمَّى» ثم قال: قلت: إلا أن 
يتضرر. كذا قال» وقيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال : 
إذا لم يستطع الصوم. قيل: هثل الحُمّى؟ قال: وأي مرض 
شد من الحمى؟! 


ومن خاف رز 3 دصو مهك » کره وأجزأًه» وقال فی 


[ هنا التمثيل بمن به رمد ويترك الاكتحال بناءً على أن الاكتحال 
يفطر» والقول الراجح أن الكحل لا يفطر» حتى لو وجد طعمه في 
حلقه» فإنه لا يفطر في ذلك. 

1[ قوله: «ولا یفطر مریض لا يتضرر بالصوم (و)» دليل على أن 
المسألة ليست إجماعيةء ولكن لا شك أن هذا هو الصواب»ء وهو 
أنه لا يفطر المريض إلا إذا تضررء أو خاف المشقة» وأما مرض 
ليس فيه مشقة» ولا يخاف الضرر فلا يجوز أن يفطر؛ لأننا نعلم أن 
الله رحص في ذلك من أجل الحاجة والمشقة» فإذا لم تود مجاجة 
ولا مشقة حرم الفطر. 

1 إذا خاف الإنسان التلف إذا صام وهو مريض» فذكر المؤلف 
- رحمه الله - أنه یکره» وذکر قولاً آخر آنه يحرم» وهذا هو 
الصواب أنه يحرم؛ لأنه إذا خاف التلف بترك الأكل وجب الأكل» 
فإذا حاف التلف بالأكل حرم الأكلء وهذا واضح» فإذا قال له 


.ه٠‏ التق 
«عيون المسائل»)› و(الانتصار»» و(الرعاية» وغيرها: يحرم 
(و م)» ولم آجد ذكروا في الإجزاء خلافاء وذكر جماعة 
في صوم الظهار أنه يجب فطره بمرض مَخُوفي» وقيل 
للقاضي في «الخلاف»: يوم العيد يحرم صومه بخلاف سائر 
الأيام؟ فقال: هذا لا بمنع صحته» يدل عليه لو نذر صيام 
يوم هو مریض فيه مرضا مخوفاء فإنه يفطر» وعليه القضاءء 
وإن كان معصية»ء وقال الاجري: من صنعته شاقة» فإن 
خاف تلفاً"'» آفطر وقضی» وإِن لم بضره َرگُهاء آثم» 
وإلا فلاء قال: هذا قول الفقهاء» رحمهم الله تعالى» وسبق 
هذا المعنى في ترتيب الصلوات. 

وإن خاف بالصوم ذهاب ماله» فسبق أنه عذر في تَر 
الجمعة والجماعة» وفي صلاة الخوف» وإن حاط العدو 


الأطباء - مثلاً -: إن لم تأكل هذه الحبوب وأنت صائم هلكت» 
القياس؛ فإن المضطر إلى الكل إذا خاف التلف وجب عليه أن 
يأكلء فهذا إذا خاف التلف بالكل حرم عليه الأكل» ولكن يقول: 
«ولم أجد ذكروا في الإجزاء خلافاً» يعني : على القول بالتحريم لو 
أنه لم يتلف بترك الأكل» وأعانه الله عز وجل» فإنه يجزئ» مع أننا 


قلنا: إنه حرام. 


[1] قوله: «خاف تلفاً» يعني : في ترك الصنعة إذا صام فإنه يفطرء 
وأما إذا لم يخف تلفاً فإنه يترك الصنعة» ويبقى على صيامه. 


ببلد والصوم يضعفهم» فهل يجوز الفطر (و م)؟ ذكر الخلال . 
روایتین» ویعایا بها . 

وقال ابن عقيل: إن حصر العدو بلداًء أو قصدوا عدوا 
بمسافة قريبة» لم بجز الفطرء والقصر على الأصح» ونقل . 
حنبل: إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب» أفطروا عند 
القتال» وذكر جماعة فيمن هو فى الغزو» وتحضر الصلاة 
والماء إلى جنبه» يخاف إن ذهب إليه على نفسه» أو فوت 
مطلوبه» فعنه : يتيمم ويصلي. اختاره آبو بکر»› وعنه: لا 
تيمم ويؤخر الصلاة» وعنه: إن لم يخف على نفسه» توضاً 
وصلى› وسبق في التیمم. ومن به شبق یخاف تنشق مثانته» 
[1] قوله: ايعايا بها» يعني : یلغز بھاء فيقال : اناس مقيمون ليسوا 
مسافرين» وليسوا مرضى» وجاز لهم الفطرء فيقال: هذا فيما إذا 
حصر بلدهم العدو على القول بجواز الفطرء وهو الصحيح بلا 
شك» وقد أفتى شيخ الإسلام - رحمه الله - بجواز الفطر في 
رمضان» حين حاصر التتار دمشق» وأبى أهل العلم الآخرون 
ذلك» ولكن شيخ الإسلام - رحمه الله - استدل بأن النبي ية آلزم 
الناس في غزوة الفتح» حين دنوا من مكة» فقال لهم: «إنكم 
مصبحو عدوكم والفطر آقوى لكم فأفطروا» فبين النبي بيا أن 
الفطر إذا كان أقوى في القتال فهو أولى» وأمر به» وظاهر الآمر 
الوجوب» وكان شيخ الإسلام - رحمه الله - يمشي بين الجنود 
ومعه كسرة خبز يأكلها» حتى تطمئن قلوبهم للقول بالقطر. 


(1) أخرجه مسلم في الصيام/ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل .)١١١١(‏ 


س 10۲ التعليق على 
جامَعَ وقضى ولا يكفر» نقله الشالنجي. قال الأصحاب: 
هذا إن لم تندفع شهوته بدونه» وال لم يجز» وکذا إن آمکنه 
أن لا يفسد صوم زوجته» لم بَجُرْ» وإلا جاز للضرورة 
ومع الضرورة إلى وَطءٍ حائض وصائمة» فقيل : الصائمة 
أولی؛ لتحريم الحائض بالکثاب» وقيل: يتخير لإفساد 
صومهاء وإن تعذر قضاؤه› لدوام شبقه»› فكالمشيخ الهرم 
على ما يأتي 1 


[1] والشبق - نسأل الله العافية - هو عبارة عن شدة الشهوةء فإذا 
تحركت الشهوة نزل الماء إلى الأنثيين» وقوله - رحمه اف -: 
«خاف تشقق المثانة» آنا لا أعرف هذاء والمعروف: خاف تشقق 
آنشیه ؛ لأنه بمجرد ما يشتهي ينزل الماء إلى الأنثبين» ثم تنتفخ 
وتشقق» إلا إذا أنزل» ولاشك أن هذا مرض شديد» فإذا أصيب 
الإنسان به فلا بأس أن يفطن > بل قد نقول: بوجوب الفطر فى هذه 
الحال. ۰ 
وهنا انتهى الكلام عن المريض» وقد بين - رحمه الله - بيانا 
واضحاً في حكم المريض» والخلاصة في ذلك : : أن المريض إذا لم 
يشق عليه الصوم فالفطر حرام وإن شق عليه بدون خوف ضرر 
فالصوم مکروه» وإن شق عليه مع خوف الضرر فالصحيح أن الصوم 
خرام» آما مع خوف التلف فيكون آشد تحريماً وهذه الخلاصة 
على القول الراجح» وبناءً على ذلك نعرف أن ما يفعله بعض 
العوام من كونه يمتنع عن الفطر مع المشقة في المرض» فهذا 
غلط» وهذا عدول عن رخصة الله تبارك وتعالى. 


ںو لاي 


كتاب الصيام من الفروع سی جن ازو ئی 1r‏ 


فصل 


للمسافر الفطر (ع)» وهو مَنْ له القصر (و)» وإن صام 
أجزأه» نقله الجماعة (و) ونقل حنبلٌ: لا يعجبني» واحتج 
بقوله عليه السلام: اليس من البر الصوم في السفرا. وعمر. 
وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة» وقاله الظاهرية» ويروى عن 
عبد الرحمن بن عوف» وابن عمر» وابن عباس والسنة 
الصحيحة ترد هذا القول ا « ورواية حنبل تحتمل عدم 
الإجزاء» ويوبّده كثرة تفرد حنبل» وحَمْلُها على رواية 
الحماعة أولى» ولهذا نقل حرب : لا يصوم. قال حرب: 
یقوله بتوکید. ونقل أيضاً : إن صام آجزأًه. ولكن ذلك يدل 
على آنه یکره . وسأله إسحاق د بن إبراهيم عن الصوم فيه لمن 
[1] قوله: «والسنة الصحيحة ترد هذا القول» لاشك أنها ترد 
فقول الظاهرية - رحمهم الله - وكذلك من وافقهم: بأن صوم 
المسافر لا يجزئه؛ لأنه حرام» هو على القاعدة بلا شك فإذا كان 
حراماً فلا يجزئ» لكن من يقول: إن صوم المسافر يجزئ أجابوا 
عن ذلك وقالوا : لأن الله تعالى قال: چوس ڪان يسا او عل 
سَمَرِ فده من ااي اسر [البقرة فأوجب عليه عدةٌ من يام 
أخر» فيقال لهم : المعنى على حذف: من كان مريضاً أو على سفر 
فأفطر» والدليل على وجوب هذا التقدير فعل التبي بي في السفرء 
فإنه كان يسافر ويصوم ويفطر» وأصحابه يصومون ويفطرون. 


س[ اسيو 


فوي؟ فقال: ا يصوم. وحکاه صاحب «المحرر» عن 


الأصحاب» قال: وعندي لا يكره إذا قوي عليه» واختاره ‏ 


الآجري» وظاهر کلام ابن عقيل في «مقرداته» وغیره: لا 
يكرّه» بل ركه أفضل» وليس الفطر أفضل (خ)» وفرق 
بينه وبين رخصة القصرء آنها مجمع عليهاء تبراً بها الذمة. 
ورد بصوم المريض» وبتأخير المغرب ليلة المزدلفة» وسبق 


في القصر حكم من سافر ليفطر '". 


[ا] وفي نسخة «وليس الصوم أفضل» وهذا هو الظاهر ‏ بأن 
الصوم أفضل؛ لأن الأئمة الثلائة - رحمهم الله - يرون: أن الصوم 
أفضل»› وقولهم هو الصحيح› أن الصوم أفضل» بشرط أن لا يكون 
هناك مشقة. 

[1] من سافر ليفطر حرم السفر» وحرم الفطر؛ لأن ذلك حيلة 
لإسفاط واجب والحيلة لإسقاط واجب لا تسقطه» كما أن الحيلة 
لفعل محرم لا تبييحه» فبناءاً على ذلك نقول: إنه لا يقصر الصلاة؛ 
لأنه في سفر محرم» ولا يمسح للالة أيام» ولا يترحص بأي رخصة 
من رخص السفر» إذا قلنا: إنه يشترط للرخص آن يكون السفر 
مباحاًء أما إذا قلنا : بأن الرخص تفعل حتى في السفر المحرم فإنه 
بترخص بالرخص» لكن مع الإثم؛ لأن المسألة فيها قولان: هل 
يشترط لجواز الترخص برخص السفر: أن يكون السنفر مباحاء 
فيشمل الواجب» والمسنون» والمباح» أو أنه لا يشترط؟ المشهور 


۲( قال المرداوي - رحمه الله ¬ في «اتصحيح الفروع» )٤٤١/6(‏ : #تنبيه: قوله اوليس 
الفطر أفضل» صوابه : وليس الصوم أفضل |٤‏ .هھ 


ولا يجوز للمريض والمسافر أن يصوما في رمضان عن 
غيره (و م ش) كالمقيم الصحيح (و)؛ لأنه لو قبل صوما من 
المعذور قَبلّه من غيره» كسائر الزمان المتضيق لعبادةء ولأن 
العزيمة تتعين برد الرخصة» كترل الجمعة» لعذر لا يجوز 
صرف ذلك الوقت في غيره» فعلى هذا: هل يقع صومه 
باطلاً؟ (و م ش) أم يقع ما نواه؟ هي مسألة تعيين النية 
ومذهب (ه) يجوز عن واجب للمسافر» ولأصحابه خلاف 
في المريض؛ لأنه لا يُخيّرء بل إن تضرر» لزمه الفطرء وإلا 
لزمه الصوم» والأصح عن (ه) لا يصح النفل» ولنا قول: 
للمسافر صوم النفل فيه» وعلى المذهب: لو قلب صوم 
رمضان إلى نفل لم يصح له النفل» ويبطل فرضه إلا على 
- رواية عدم التعيين. 

ومن نوى الصوم في سفره» فله القطر (و) بما شاء (و 
ه ش) لفطره عليه السلام» في الأخبار الصحيحة» ولأن 
من له الأكل له الجماع» كمن لم ينو» وذكر جماعة منهم 
الشيخ: آنه يفطر بنية الفظر» فيقع الجماع بعد الفطر» فعلى 
هذا: لا كفارة بالجماع (و ه ش) اختاره القاضي وأكثر 
أصحابناء قاله صاحب «المحرّر)» وذكر بعضهم رواية: 
بُکفر» وجزم به على هذاء وهو أظهر» وعنه: لا يجوز 


من المذهب: أنه يشترط أن يكون مباحاًء وأن السفر المكروه 
والسفر المحرم لا رخصة فيه. 


- ا - 
۵٦‏ ت العليق علي 


بالجماع (و م)؛ لأنه لا يقوي على السفر» فعلى هذا: إن 
جامع کفر (و م ر). وعنه: لا؛ لأن الدليل يقتضي جوازه»› 
فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة (و م ر) لكن له 
الجماع بعد فطره بغيره». كفطره بسبب مباح» ومذهب (م) 
الأكل والشرب كالجماء. 

والمريض الذي يباح له الفطرء كالمسافر» ذكره 


[] والصواب أن المسافر يفطر بما شاء» بأكل» أو شرب» أو 
جماع» وقولهم: إنه «لا يقوي على السفر» إن سَلّم ذلك فإنه قد 
تكون شهوة الجماع عند المسافر أشد من شهوة الأكل والشرب» 
کشاب تزوج حديثاً» وسافر مع أهلهء فإنه قد لا يخطر بباله الأكل 
والشرب إطلاقاء وإنما يخطر بباله الاستمتاع بالزوجة» فيجامع› 
فنقول له:لا كفارة عليه» ولا إثم عليه؛ لأن الله - تعالى - أباح له 
الفطر بآي سبب يفطر به. 


وأما القول: بأنه إذا نوى الجماع أفطر فهذا فيه نظر؛ لأن الإنسان 
إذا نوی أن يفعل محظوراً ولم يفعله لم يؤثر» کما لو نوی أن يتكلم 
وهو يصلي» ثم لم يتکلم» فانه لا تبطل صلاته» وکذلك لو نوی أن 
بأكل ولكن لم يأكل» فإن صومه لا يبطل» وكذلك لو تردد في نية . 
الفطر» فقال: أفطر أو لا أفطر؟ فلاشىء عليه» ولا يبطل صومهء 
ولا يفطرء إلا إذا قصد أنه أبظل الصوم وقطعهء فهذا يبطل»› 
والحاصل : أن كل من نوى محظوراً في عبادةٍ فإن عبادته لا تفسد 
بهذه النية حتى يفعله» والحديث في هذا واضح» وهو قول 
النبي بي : «إِن الله تجاوز عن آمتي ما حدثت به انقسها› ما لم تعمل 


كتاب الصيام من الضروع ٍ 1 ۷ | 
الشيخ» وصاحب «المحرر»» وغيرهماء وجعله القاضي› 
وأصحابه» ابن شهاب فى كتب الخلاف أصلا للكفارة 
النفلء ونقل مهنا في المريض يفطر بأكل» فقلت: يجامع؟ 
قال : لا آدري» فأعدت عليه» فحول وجهه علي ٠‏ 
والمريض الذي ينتفع به بالجماع» کمن يخاف : تشقق آنثييه 
لا يكفر""". 


أو تکل ولو نوی أن يحدث في الصلاة» ولم يحدث» 
فصلاته صحيحة» أما لو نوى قطع العبادة فإنها تبطل. 
[1[] هکذا العلماء رحمهم الله» فالإمام أحمد - رحمه الله - قال: 
ل آدري» فلما أعاد عليه صرف وجهه؛ لأن الكلام لا يحتاج إلى 
تکرار؛ وقوله : «لا آدري» يعني متوقف» فٳذا أعاد عليه السؤال لم 
يستحق الجواب؛ ولهذا صرف وجهه» والقول الراجح: أنه لا 
باس فإذا قال قائل : : المريض قد اشتغل بنفتء كيف يجام 
فالمسافر لا إشكال فيه فلا يؤثر السفر على محبة الجماع؟ 
قالجواب : : أن المريض قد يقع منه الجماع» وكون المريض غالا لا 
يشتهي النكاح لا يدل على أنه ممتنع› فإذا اشتهى المريض - وهو 
صائم - أن یجامع زوجته فلا نقول له: لا تجامعهاء أو كل أولاً ثم 
٠‏ جامعء بل نقول له : لك آن تجامع» وربما يكون هذا شفاءاً لك. 
[۲] هذا استشناء مما سبق » فإذا تحقَقنا أنه ينتفع بالجماع فهو أشبه 
بما لو تحققنا أنه ينتفع بالأكل والشرب. 


.00 أخرجه البمخاري في العتق/ باب الخطاً والنسيان في المتاقة والطلاق رفحو (0۲A)‏ 
ومسلم في الأيمان/ باب إذا هم اليد ببحستة .)۱١۷(‏ 


1 لتعلية 
|١۸‏ اتطليق عي 


ومن نوى الصوم» ثم سافر في أثناء اليوم طوعاً أو 
كرهاًء فالأفضل أن لا يفطرء ذكره القاضي» وابن عقيل 
وابن الزاغوني» وغيرهم» ويعايا بهاء وله الفطر؛ لظاهر 
الآية» والأخبار الصريحة» وكالمرض الطارئ ولو بفعلهء 
والصلاة لا يشق إتمامها وهي آكد؛ لأنها متى وجب 
إتمامهاء لم تقصر بحال"'"» وكما يفطر بعد يوم سفره (و) 
خلافاً لعبيدة» وسويد بن عَمَلَة» وأبي ملز فعلى هذا: لا 
بفطر قبل خروجه؛ لأنه ليس بمسافر» خلافا للحسن ٠‏ 
وإسحاق» وعطاء» وزاد: ويقصر»› وعنه: لا يجوز (و): لا 
يجوز بجماع» فعلى المتع: يُكفر من وطى (ھ م ر)» 
]١[‏ وهذا رد لقول من يقول: إذا نوی الصوم ثم سافر لزمه الصوم» 
٠‏ قالوا: كما لو شرع في الصلاة ثم سافر في أثناء الصلاة» وهذا يقع 
في السفينة - مثلاً - أو في المركب» يكون في الميناء» ثم يشرع في 
الصلاة فتمشي» فهنا يلزمه الإتمام وليس له القصر؛ لأنه شرع فيها 
على أنها كاملة» والشروع في الشيء يبقي الشيء على ما هو عليه» 
ولهذا قلنا فيما إذا ائتم قادر على القيام بإمام قادر على القيام ثم 
اعتل في أثناء الصلاة فنقول إنه يلزم المأمومين الإئتمام قياماًء 
بخلاف ما لو ابتداً بهم الصلاة قاعدأ فإنهم يصلون قعودا. 
فإذا قال قائل : الصلاة إذا سافر في أثنائها فإنه يتمها فكذلك الصائم 
إذا سافر في أثناء اليوم فإنه يصوم ويبقى على صومه؟ أجاب 
المؤلف رحمه الله بأن هذا يختلف عن الضلاةء فالصلاة آكد» وهى 
تتكرر» وأما الصوم فهو دون الصلاة في الآكدية ولا يتكرر. ٠‏ 


_ كتا الصيام منالفروع ____ل۔[ ٠٥۹‏ | 
وجعلها بعضهم كمن نوى الصوم في سفره» ثم جامع»› 
ودعوى أن الخلاف شبهة في إسقاط الكفارة ممنوع» ولا 
دليل عليه» وأبطله صاحب «المحرّر» بالوطء بعد الفحر قبل 
طلوع الشمس›. فإنه زمن مختلف في وجوب صومه» فان 
الاأعمش وغيره لم يوجبوه» ويبطل عند الحنفي بوطئه في 
مسيرة يو مین › ويبطل عند الحنفية› وأكثر المالكية بالوطء 
قبل خروجه عند إرادة سقره»› وبعضص المالكية› قال: لإ 
كفارة» وبعضهم قال: وإن لم يسافر "'. 


1 يعني : على هذا القول يجوز أن تفعل جميع المفطرات قبل أن 
تركب للسفر» حتى ولو تركت السفر» وهذا يفتح باب التحايل» ‏ 
فيقول الإنسان: نويت أن أسافر» ثم يجامع زوجته» ثم يقول: 
عنھا حتی لا یراهاء بل لو خرح عنها ذراعاً فقط فله أن يترخص 
برخص السفر» ولكن إذا لم يتيسر له السفر كما لو خرج من بلده 
قاصداً المطار على أنه سيسافر فأفطر» ثم لم يحصل له ركوب 
الطائرة فرجع للبلدء فهنا هل يبقى على فطرهء أو يلزمه الصوم؟ 
هذا ينبني على الخلاف في المسافر إذا قدم مفطرأًء هل يلزمه 


ر 
چ ی کے فی 
۱ے او اشیوعي 


فصل 


من عجز عن الصوم ليكبر وهو الهم والهمةٌ او مرص 
لا یرجی برؤه» فله الفطر (ع) ويطعم عن کل يوم مسکيناً 
(م)» ما يجزئ في الكفارة؛ لقول ابن عباس في قوله: 
وکل آلیے بطبفونه ية [البقرة:٤۱۸]‏ ليست بمنسوخة» 
هي للكبير لا يستطبع الصوم. رواه البخاري» ومعناه عن ابن 
أبي لیلى عن معاذ - ولم یدرک ابن بي ليلي - رواه أحمد» 
وکا ابو داود» ورواه أيضا - بإسناد جيد - عن ابن أبي 
ليلى: حدئنا أصحابنا أن رسول اله اة فذكره"'. 


]١[‏ وهذا القول هو الصحيح أنها منسوخة أعني قوله تعالى: وَل 
الست بطيقونه وة عام نکن [البقرة:٤۱۸]؛‏ لأنه ثبت فی 
«الصحيحين» عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن الصيام اول ما 
فرض كان الناس بخيرون فيه» ثم نسخ التخيير وبقي الصيام" . 

لکن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يبحمل على أن الله لما جعل 
الغدية معادلة للصوم عند التخي بينهما صارت هي الواجية عند عدم 
القدرة على الصوم؛ لأنها عديلته» وعلى هذا فقول ابن عباس: 
ليست ملسوخة» يعني : أن الحكم باق»ء لكن على وجه آخر» 


۵( أخرجه البخاري في التفسير/ سورة البقرة/ باب من شهد منكم الشهر فليصمه (۲۴۷)؛ 
ومسلم في الصیام/ باب بیان نسخ قوله تعالی : : وول آاذرک بطيقون ية 4 بقوله : 
موقن د مک ار لین .)۱۱٤۵(‏ 


كتاب الصيام من الفروع | ( ۱۹۱ 

وإن كان كالكبير مسافراً أو مريضاًء فلا فدية لفطره 
بعذر معتاد» ذکره في «الخلاف»» ولا قضاء للعحز نه » 
ویعایا به ١‏ 


والعجب أن صاحب «الجلاليين» رحمه الله قال فى الآية: ول 
الست بطيفو َي [البقرة:٤۱۸]‏ فزاد: «لا» وهذا غلط فاحش ؛ 
لأنه كيف يفسر المتبت بالمنفى» والل تعالى يقول: وَل الذیت 
يطيفوتهر [البقرة:٤۱۸]»‏ وهو يقول: «لا يطيقونه» ؟ ثم إن قوله: 
ران تصوموا حر رَڪ 4 [البقرة:٤1۸]‏ يدل على أن الآية فيمن 
يستطيع أن يصوم» وإلا لكانت لغواً لا فائدة منها. 


والخلاصة: أن الكبير الذي لا بستطيع الصوم يلزمه فدية طعام ‏ 
مسكين وكذلك المريض مرضا لا یرجی برۇه. 


[1] قوله: «يعايا بها» آي : يلغز بهاء فيقال: مسلم بالغ عاقل ليس 
عليه صبام ولا إطعام» لكن هذا القول في الحقيقة لا يكفي أن 
نقول إنه ضعيف» بل إنه باطل؛ لأننا نقول: هذا المسافر يخير بين 
الصوم والفطرء وهو الآآن عاجز عنه» فإذا كان عاجزاً عنه تعين 
الإطعام» وهي الفدية» والفدية لا يمنعها السفرء فالصواب أنه إذا 
سافر الكبير أو المريض الذي لا یرجی بره انه يلزمهما الهدية؛ 
والفدية لا علاقة للسفر بها. 


سل ۱۲ التعليق على 
عوفي» جزم به صاحب «المحررا1ا] وذكر بعضهم 
احتمالين: أحدهما : هذا. والثاني : يقضي»› كمن ارتفع 
حیضها لا تدري ما رفْعّه» تعتد بالشهور» نم تحيض› وفيها 
أيضا وجهان "1 ) 

ويكره صوم الحامل والمرضع مع خوف الضرر على 
آنفسهماء» أو على الولدء ويحزئ (و)» فإن أفطرتا قضتا 
(و)؛ لقدرتهما علبه» بخلاف الكبير. 

قال أحمد: أقول بقول أبي هريرة. يعني : لا قول بقول 
ابن عمر وابن عباس في منع القضاء . ) 

وخبر أنس بن مالك الكعبي: إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن الحبلى والمرضع 
الصوم». أي: زمن عُذرهما. 

ودکر ابن عقيل فى في «النسخ» : إن خافت حامل او 
مرضع على حمل وولد حال الرضاع» لم يحل الصوم 
وعليهما الفدية» وإن لم تخف لم بحل الفطرء ولا إطعام إن 


[1] وعليه يكون الك كم فيمن حج عن معضوب ثم عوفي فإنه يصح 
الحج» فالإنسان إ الذي لا بستطيع الحح لمرض لا يرجى برؤه يجب 
عليه أن يقيم من يحج عنه» فإن فعل وأقام من حح عنه ثم عافاء 
الله فإنه لا حج عليه ؛ انه دى الواجب بنائبه. 

۳1 والصحیح في هذا أنه إذا فدی لکونه مریضاً لا برجی برۋه» ثم 
عافاه الله آنه لا پلزمه شيء؛ لأن واجب الصوم سقط عنه بالفدية. 


كتاب الصيام من الفروع ۳ س 


خاضتا على اتهم (و) کالمریض؛ وذکر بعضهم روایا | 
في الكفارة؛ لظاهر قوله: اول ااذ لیر وذ ى 
[البقرة:٤۱۸]؟‏ ولأنه قول أبي هريرة» وابن عمر› وار بن عباس 
ولا بعرف لهم مخالف»› ولأنه إفطار بسبب نفس عاجزة عن 
الصوم من طريق الخلقة كالشيخ الهم (وش)ء وله قول: لا 
إطعام (وه م ر)» وقول ثالث : لا تطعم الحامل (و م ر)» 
وخيرهما إسحاق بين القضاء والإطعام؛ | لشبھھما بمريضص 
3 
وکبیر 
ويجوز الفطر للظتر التي ترضع ولد غيرها»ء ذكره 
الأصحاب؛ لأن السبب المبيح يسوى فيه» كالسفر لحاجتو ‏ 
ولحاجة غیره» ونی «الرعاية) قول: لا تفطر الظئر إذا خافت 
على رضيعهاء وحكاه في «الفنون؛ عن قوم. 
وإن قبل ولد المرضعة غيرهاء وقدرت تستأجر لهء أو 


[1] والذي يظهر أن عليهما القضاءء وهذا لا إشكال فيه؛ لأنهما 
ملحقان بالمريض» أما الإطعام فمن رأى أن قول الصحابي حجة 
اقال: تطعمان» ولكن هل قول هؤلاء الثلاثة من الضحابة رضي الله 
عنهم على سبيل الوجوب» أو على سبيل الاستحباب؟ الجواب: 
أنه يحتمل هذا وهذاء ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أنه يجب 
٠‏ القضاء بلا إشكال» وأما الإطعام فعلى سبيل الورع» وإذا لم تطعما 
فلا شيء عليهما. 


س۹4 ليقع 
له ما يستأجر مته » قعل ولتصم» وإلا كان لها الفطر. ذكره 
صاحب (المحرر)ء والإطعام على من يمون" وقال في 
«الفنون»: يحتمل أنه على الأم» وهو أشبَه؛ لأنه تبع لهاء 
ولهذا وجب كفارة واحدة» ویحتمل أنه ينها وبين من تلزمه 
نفقته من قريب» أو من ماله؛ لأن الإرفاق لهماء وكذلك 
الظعرا"/ فإن لم تفطرء فنغير لبنها أو نقص» حير 
المستآجر» فإن قصدت الإضرار» أثمت»› وان للحاكم 
إلزامها الفطر بطلب المستأجر» وذكره ابن الزاغونى. وقال 
أبو الخطاب:. إن تأذى الصبي بنقصه أو تغییره» لزمها 
الفطرء فإن أبت» فلأهله الفسخ. ويؤخذ من هذا أن يلزم 
الحاكم إلزامها بما يلزمها ٠‏ وإن لم تقصد الضرر بلا طلب 
1 هذا القول ضعيف بلا شك» فنقول: ترضعه أمه وتفطر ولو 
كانت تستطيع أن تستأجر له؛ لأن هذه رخصة خاصة بهاء فكيف 
قول : لا تكون رخصة [ إذا لم تجد من يرضعه» أو لم تجد أجرة 
للمرضعة؛ بل نقول: لها أن ترضعه وتفطر» سواء قدرت على 
الاجرة ووجدت من تستأجرها أو لا؛ لأن هذه رخصة متعلقة 
بالأم»“ ثم إن لبن غير الأم ليس كلبن الآم» وحنو الأم ليس كحنو 
غير الأم؛ وهذا غريب من صاحب «المحرر» مع أنه رحمه الله 
غالب اختياراته جيدة ' 

[۲] إذن هذه ثلائة أقوال» نفقة المرضع هل تكون على الأم؟ أو 
الأب؟ أو بیتهما؟ إا لم يكن للطفل مالء فإن كان له مال ورثه وما 
أشبه ذلك فعليه. 


كتاب الصيام من الفروع | ۱۵ ا 
قبل القسخ »› وهذا متحه. 

و بجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة 
واحدة» وظاهر کلامهم إخراح الإطعام على الفور؛ 
لوجوبه» وهذا أقيس» وذكر صاحب «المحرر»: إن آتي به 
مع القضاء جار ؛ لأنه كالتكملة له. 


ولا يسقط الإطعام بالعجز" ٠"‏ ذكره في «المستوعب»» 
وهو ظاهر كلام آحمد» واختاره صاحب «المحرر» كالدين› 
وذكر ابن عقيل» والشبخ: رة وذكر القاضي 
وأصحابه» وجزم به في «المحررا: يسقط في الحامل 
والمرضع» ككفارة الوطء» بل أولى؛ للعذر هناء ولا يسقط 


قول أنها تأخر مع القضاء. 


[۲] قوله: «والشيخ» هو: ابن قدامة رحمه الله» وهذا القول هو 
الصحيح بلا شك» فإذا عجز عن الإطعام سقط » فكل الواجبات إذا 
عجز عنها الإنسان سقطت فان کان لھا بدل اتی ببدلهاء وإن لم 
يكن لها بدل سقطت. والمؤلف رحمه الله فى قوله: «ولايسةقط 
الإطعام بالعجز» قاس ذلك على الذّين» وهذا القياس غير صحيح؛ 
لأن الدين حق لآدمي»› وحق الآدمى لا يسقط بالعجز عنه» وأما 
٠‏ الكفارة فهي حق لله عز وجل» وقد عفا عنها سبحانه فقال: بإ 
يكلف امه فسا إلا وها [البقرة:٦۲۸]ء‏ وهذا لايستطيع فيكون 
غیر مكلف بها. 


۱٩‏ التعليق على 
عر الكبير والمأبوس ؛ لأنھا بدل عن ت 0 
الذي لا يسقط بالعجزء فکذا بدله"' » وكذا إطعام من 
قضاء رمضان وغيره» غير كفارة الماع" 


ومن وجد آدمياً معصوما في مَهُلكٍ؛ کغریق» ونحوه» 
ففي «قتاوی این الزاغوني»: يازمه إنقاذه ولو أفطر› وياتي 
فى الديات - إن شاء الله نعالى -: أن بعضهم ذكر في 
وجوبه وجهين» وذکر بعضهم هنا وجهین"» وهل تلزمه 


]1[ امراب د سقط ا ع عل 4 ا وا ع ررر 
فصیام شهرین متتابعین؛ ا 
لم جحد سقطت کسائر الوأجبات» وقیل : تجب فی ذمته» والصواب 
أنها تسقط ؛ لأن النبي بيا لما قال للرجل : «أطعمه آهلك . لم 
يقل له : ومتی قدرت تكفر. 

[۳] والصواب بلا شك أنه يلزمه إنقاذه» وإذا توقف إنقاذه على الفطر 
وجب الفطرء فهنا إنسان غريق أو حرق والنار تلتهم ما حولهء وقال 
المنقذ: لا أستطيع أن أنفذه إلا إذا أفطرت» فنقول له: أفطرء وهذا 
يقع كثيراً في أصحاب الدفاع المدني» فأحباناً يكون حريق في نهار 
رمضان» ولا يستطيعون أن يقربوا حول النار إلا إذا أفطرواء 


)0 أخحرجه البخاري في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم یکن له شيء فتصدق عليه 


سسس ل 
الكفارة كالمرضع؟ یحتمل وجهين › وهل يرجع بھا على 
المنقذ؟ قال صاحب (الرعاية): يحتمل وجهين» ويتوجه أنه 
کانقا ده من الكقّارء ونفقته على الآبق"'. 


2 
کړه 
0 
ې 
¢ 
کړه 


[1] والصحيح أنه لا كفارة عليه فكيف نلزمه أن ينقذ ويتعب ثم بعد 
ذلك نقول له: عليك كفارة ؟! فالصحيح أنه لا كفارة عليه وكما عَم 
في مسألة الحامل والمرضع أن في وجوب الكفارة عليهما خلاف» 
والخلاصة: أنه يجب الفطر لإنقاذ المعضوم إذا لم يمكن إنقاذه إلا 
بالفطر» والصحيح أنه لا يلزم مع القضاء الكفارة. 


ت 
ج ی 


باب نية الصوم وما يتعلق بها 


لا يصح صوم إلا بذِيةٍء ذكره بعضهم (ع) كالصّلاة 
والرّكاة والحج» وخالف زفر في صوم رمضان في حق 
المقيم الصحيح''". 

ون نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر» لم 
يج 

وتعتبر النية من الليل لكل صوم واجب (و م ش)؛ 
لقوله عليه السلام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من 
الليل». رواه الخمسة . 

قال الدارقطني» والخطابي» والبيهقي: رفعه عبد الله 
بن ابي بکر بن عمرو بن حزم» وهو من الثقات» ولم يثبت 
أحمد رَفْعَّه بل عن حفصة وابن عمر» وصحح الترمذي وقفه 
على ابن عمر. وللدارقطني عن أبي بكر أحمد بن محمد» 


[1] يعني : عند زفر رحمه الله أن رمضان لا يحتاج إلى نية؛ لأن 
. . الناس كلهم قد نووا الصوم» وينبني على هذا لو نام الإنسان ولم 
بستيقظ إلا بعد طلوع الفقجر»ء وثبت هذا من رمضان» فإنه يجزئه 
وإن لم ينو في اليل أنه غداً صائم. 


ایس ل 
حدثتا روح بن القَرّح أبو الزنباع» حدثتا عبداه بن عباد : 
يحيى بن سعيل» عن عمرة» عن عائشة› عن النبى بي قال : 
o‏ ر م : ۰ ۰ 
(من لم يث الصْيامَ قبل طلوع الفحر› فلا صيام له). 

قال الدارقطنى : تفرد به عبدالله بن عباد عن المفضل 
بهذا الإستاد» وکلهم ثقات. وذکر بعضهم آنه ضصعيف »> ژ 
قال: قال ابن جِبّانَ: روى عنه أبو الرّنباع روح نسخة 


N 


وروأه مالك والنسائي عنها موقوفاًء وعن حفصة »› وعن 
ابن عمر »› وانله آعلم. 

ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة والحج. 

وعند بعض الشافعية تجزئ النية مَعَ طلوع الفجرء 
وأبْضلّه صاحب «المحرّر» بالخبر» وبأن الشرط يَسْبقّ 
المشروط. قال: وكذا القول فى الصلاة وغيرها؛ لا بد أن 
توجد النية قبل دُخُولِوٍ فيها. كذا قال» وسبق كلامه وكلام 
غيره: الأفضل مقارنة النية للتكبير "". ومذهب أبى حنيفة› 
[] وهذا يقتضي أن لا تسبق النية العمل»ء وقال رحمه اله : الأفضل 
أن تكون مقارنة» والصواب أن النية لا بد منها قبل الفجر؛ لأنه إذا 
لم ينو إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يقال: إنه صام يوماًء وإنما صام 
أكثر اليوم» وإذا كان كذلك فالواجب صوم يوم» فلا يصح الواجب 
إلا بنية قبل طلوع الفجرء ولكن من نام في ليلة الثلاثين من شعبان» 


وصاحبيوٍ: يجزئ رمضان» والنذر المعين بنية قبل الزوال. 


وعند الأوزاعي: يجزئ كل صوم بنية قبل الزوال وبعده. 


وان أتى بعد النية بما يبطل الصَوْمَء لم يبطل» نص 
عليه (و)» خلافا لابن حامد وبعض الشافعية؛ لظاهر 
الخْبّر؛ ولأن اله أباح الال إلى آخر الليلء > فلو بطلت به ` 
النية» فات محلها. 


وإن نوت الحائض صوم الغدء وقد عرفت الطهر لَيْلاً؛ 
فقيل : يصح لمشقة المقارنة ء وقيل : لاء لأنها ليست أَهُلاً 


وقال: إن كان غدا من رمضان فهو فرضي» ثم لم يستيقظ إلا بعد 
طلوع الفجر» وتبين أنه من رمضان» فالصحيح أنه يجزئه؛ لأآن هذا 
لا يستطيع سواه إذ أنه نام قبل أن يثبت الشهرء ولا يستطيع إلا أن 
یقرل :إن کان غدا من رمضان فهو فرضي» فنقول: إن تبين أنه من 
رمضال فهو فرضه ویجزئه. ۰ 

وأما لو نام قبل ثبوت الشهر بلا نبة للصيام» وثبت بعد نومه أن غداً 
رمضان» واستيقظ بعد طلوع الفجر» فهذا عند شيخ الإسلام رحمه 
الله أنه لا يلرمه القضاء؛ لأن النبة تتبع العلم» وهذا لم يعلم» وعند 
الجمهور: يلزمه القضاء» وهو أحوط بلا شك. 

والصحيح أن رمضان لايشترط له نية إلا أول ليلة فقط» والباقي 
يتبعهء إل أن ينوي قطعها ) بأن وجد ما يبيح الفطر فأفطر» ثم 
استأنف الصوم في أثاء الشهر: فيلزمه أن يجده النبة. 


ولا نصح النية في يوم لصوم الغد (و) للخبرء وکښسته 
من الليل صو بعد غد. وعنه: يصح نقلها ابن منصورء 
وفيها : لم ينوه من الليل» فبظل به تأويل القاضي› وهي في 
قضاء رمضان» فَيَبّْطل به تأويل ابن عقيل» على أنه يكفي 
لرمضان نية فى أَوَلوء وأقرها آبو الحسين على ظاهرها"'. 

وتعتبر لكل يوم نية مفردة؛ لأنها عبادات؛ لأنه لا مسد 
يوم بفسّاو آخر» وكالقضاء. وعنه: بجزئ في آول رمضان 


[1] يعني : لو نوی أن يصوم بعد غد» أما في رمضان فإذا قلنا: أنه 
في رمضان تكفي نية واحدة في أوله فالأمر ظاهر» لكن في قضاء 
رمضان يقول: إن الأصحاب اختلفوا في تخريج الرواية عن الإمام 
أحمد رحمه الله » ولكن الأظهر آنها تحمل على ظاهرها» وأنه لا 
بأس أن ينوي أن يصوم بعد غد قضاءأء مثاله: رجل يصوم 
القضاء» ويعرف أنه غداً الأربعاء سيأتيه ضيوف» وأنه سيفطرء 
ولکنه نوی أن يصوم بعد غل فلا مانع من هذاء و الأعمال 
بالنيات“" كما قال النبي ية أما في رمضان فلاشك أنه يجزئ؛ 
لأن رمضان على القول الراجح يكفي فيه نية من أوله» فإذا نوى من 
اول رمضان أنه صائم فإنها تكفي. إلا إذا قطع الصوم لعذر»ء فإنه 
عند استئنافه لايد من تجديد النية. 


() أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الرحي إلى رسول الله از 
(۱)؛ ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله : لإنما الأعمال بالنیات) (۱۹۰۷). 


سا التعليق على 
نية واحدة لكل" (و م)» نصرها أبو يعلى الصغير» وعلى 
قياسه النّذرٌ المعين ونحوه. فعليها: لو أفطر يوما بعذر أو 
غيره» لم بصح صيام الباقي بتلك النية» جزم به في 
«(المستوعب» وغیره» وقیل : يصح (و م) مح بقاء التتابع» ‏ 
وقدمه في «الرعاية» ؛ فقال: وقيل: ما لم يفسخها أو يقر 


فيه یوما . 


]١[‏ والقول أن النية في أول رمضان تكفي هو الأقرب الموافق 
للقياس؛ كما أن الإنسان في صلاته ينوي الصلاة في ول ركعة» 
ويستمر إلى الركعات الباقية» وإن كان بين المسألتين فرق؛ لأن 
الصلاة لا يحول بين أجزائها شيء يقطعهاء ما الصوم فيحول 
الفطرء لكن يفال: لا فرق من حيث النبةء إنما الأعمال بالنيات› 
وإنما لكل امرئ ما نوى» إلا إذا قطع الصوم لعذر فلا بد من 
تجديد النية» ومثل ذلك: الحج» فإذا نوی الحج فهل يشترط لكل 
ركن ان پنویه؟ هذه محل خلاف: فبعضهم يقول : لا بشترط› فمف 
بعرفة ولا حاجة إلى نية؛ لاأنه نوى حجاً من الأصل» والحج 
يشتمل على كل أجزائه» وكذلك الطواف لو أن الإنسان مثلاً دحل 
في يوم العيد» ومع شدة الزحام غابت عنه نية أن هذا طواف 
الإفاضة» لكن عند نية أن هذا طواف حج» فهنا الصحيح أنه 
يجزئه وإن لم ينوء وكذلك يقال في السعي والرمي؛ لأن منزلة 
أجزاء الحج كمنرلة أجزاء الصلات فكما أنه لا يحتاج أن ينوي 
الركوع والسجود والقيام والقعودء فكذلك أجزاء الحج. 


ويجب تعيين النبة في كل صوم واجب (و م ش)» وهو 
أن يعتقد أنه يصوم من رمضان او من قَصائه› آو نذره» أو 
كفارته. نص عليه. قال فى «الخلاف»: اختارها أصحابنا؛ 
أبو بكر» وأبو حفص» وغيرهماء واختاره القاضى أيضا 
والأصحاب» منهم صاحب «المغني»؛ لقوله: «وإنما لامرئ 
ما نؤى»» وكالقضاء والكفارة» والتعيين مقصود في نفسه؟ 
لاعتباره لصلاة يضيق وقتها كغيرهاء ومن عليه صلاة فاتته» 
فنوى مطالق الصلاة الفائتة» ولم يعين» لم يجزئه» والحج 
يخالف العبادات. 

وعنه: لا يحب تعيين النية لرمضان (و ه)؛ لأن 
التعيين يراد للتمييز» وهذا الزمان متعينء كالحج. فعليها؛ 
يصح بنية مطلقةء ونية نفل (و ها) ليلاء ونيةٍ فرض تردد 
فيهاء واختار صاحب «المحرر): يصح بنية مطلقة ؛ لتعذر 
صرفه إلى غير نية رَمَصَانْ» فصرف إليه؛ لملا يَبْصْلَ قصده 
وعمله» لا بنية مقيدة بنفل او نذر أو غیره؛ لانه ناو ترگه؛ 
فكيف يحعل كنية الفعل؟ وهذا اختيار الخرقى فى (شرحه» 
ل «المختصر»» واختاره شیخنا إن کان جاهلاًء وإن کان 
عالماًء فلاء قال: كمن دفع وديعة رجل إليه على طريق 
ابرع » ثم تبین آنه کان حقه» فإنه لا يحتاج إلى إعطاء ثان» 


س٤۷‏ اسو 
بل يقول له: الذي وصل إليك هو حق كان لك عندي. 

وقال صاحب «الرعاية» فيما وجب من الصوم في حج 
أو عمرة: يتخرج أن لا تجب نية التعيين. وقولهم : نية فرض 
تردد فيها؛ بأن نوى ليلة الشك: إن كان غدا من رمضان» 
فهو فرضي» وإن لم يكن فهو نفل لا يجزئه» على الرواية 
الآولى» حتی يجزم بانه صائم غدا من رمضان (و م ش)» 
وعلی الثانية : يحزئه (و ه). 

قال صاحب «المحرّر»: ونقل صالح عن أحمد رواية 
ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغيم دون الصحو؛ 
لوجوب صومه» وإن تَوّی: إن كان غداً من رمضان» 
فصومي عنه» والا فهو عن واجب عينه بنیته» لم يجزئه عن 
ذلك الواجب» وفي إجزائه عن رمضان إن بان منه الروايتان. 
وإن قال: وإلا فأنا مَْطِرْ» لم يصح» وفيه ليلة الثلاثين من 
رمضان وجهان؛ للشك والبناء على الأصل (وش). وإن لم 
ردد يته بل نوى ليلة الثلاثين من سَعْبّان» أنه صائم غدا من 
رمضان بلا مستَنلٍ شرعي - كصحو أو غيم -» ولم نوجب 
الصوم به» فبان منه» فعلى الروايتين فيمن تردد أو نوى 
مُظلقاً (و)» وظاهر رواية صالح والأثرم: تجزئه» مع اعتبار 
التعيين لوجودهاء وإن نوى الرمضانية عن مسسَتٍَ شرعي› 


كتاب الصيام من الفروع 


أجرآه» كالمجتهد في الوقت. 

ومن قال: أنا صائم غداً إن شاء الله فإن قصد 
بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد» فسدت نيته» وإلا 
لم تفسد. ذكره في «التعليق» و «الفنون»؛ لأنه إنما قصد أن 
فِعْلّه للصوم بمشيئة الله تعالى وتوفیقه وتیسیره» كما لا يمْسدٌ 
الإيمان بقوله: آنا مؤمن إن شاء الله ؛ غير متردد في الحال. 
وللشافعية وجهان. ثم قال القاضي: وكذا نقول: سائر 
العبادات لا تفسد بذكر المشيئة في نيتها'. 

ومن خطر بقلبه لیلاً آنه صائم غداً» فقد نوی. قال في 
«الروضة» - ومعناه لغيره -: الأكل والشرب بنية الصوم نية 
عندنا» وکذا قال شیخنا: هو حین یتعشی عَشَاءَ من یرید 
الصوم» ولهذا يُفْرَقَ بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي 
رمضان. 


٥‏ سے 


[] يعني : إذا قال شخص: أنا صائم إن شاء الله» فإن كان متردداً 

فلا نية له؛ لأنه لم يجزم بهاء وإن كان متبركاً فهذا لا بأس به» 

يعني : تصح النية على هذا الوجه؛ لأنه غير متردد» بل قال: إن 

ق ا ا لقول النبي ية في قصة سليمان عليه 
لسلام: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث» . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح/ باب قول الرجل : «لأطرفن الليلة على نسائي» 
(۲٤٥)؛‏ ومسلم في الأيمان/ باب الاستئناء في اليمين وغيرها )٦٥4(‏ (۴۴). 


a=‏ التعليق على 

ولا بعتبر مع نية التعيين نية الفرضية في فرضه› 
والوجوب فى واجبه» خلانا لابن حامد» وللشافعية 
وجهان .3 

وان نوی خارج رمضان قضاءٌ ونفلاً و كفارة ظهار› 
فنفل إلغاء لهما بالتعارض» فتبقى نية أصل الصوم» وجزم به 
صاحب «المحررا. وقيل: عن أيهما بقع؟ فيه وجهان» 
وأوقعه أبو يوسف عن القضاء لتَعْيينه وتأكده؛ لاستقراره في 
الذمة» ووافق لو نوى قضاء وكفارة قتل» أو كفارة قتل 
وظهار؛ آنه يقع نفلاً. 


ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال ویعده. 
نص عليه» اخثاره الأكثر ؛ منهم القاضي في أكثر كنيه؛ 
لفعله عليه السلام» وأقوال الصحابةء ونعلهم رضي الله 
قنهم. وعنه: لا يجوز بنية بعد الزوال. اختاره في «المجرد» 
وابنْ عقيل (و ه ق)؛ لأن فعله عليه السلام إنما هو في 
الغْدَاءء وهو قبل الزوال. ومذهب (م) وداود هو كالفرض؛ 
تسوية بينهما» كالصلاة والحج ۳ 


1 والصحيح أنه لا يحتاح إلى نية الفرض؛ لأن التعيين بكفي»› 
فلو نوی صیام رمضان فهو فريضة › ولو نوی الصيام عن كمارة فهو 
واجب. 

۲ والصحبح أنه يجوز» بشرط أن لا يكون قد فعل مفطراً قبل 
النية» فإن كان قد فعل مفطراً فلا يصح؛ لأن الصيام الشرعي من 


كتاب الصيام من الفروع ۷ 


ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وَفْتِ النية 
نقله أبو طالب. وقال صاحب «المحرّر»: وهو قول جماعة 
من أصحابنا؛ منهم القاضي في المناسك من اتعليقه» 
واختاره الشيخ وغيره» وهو أظهر» وفي «المجرد» 
و«الهداية): من أول النهار» واختاره صاحب ا 
وفاقا للحنفيةء وأكثر الشافعية. وقال حماد وإسحاق : 
نواه قبل الزوال. فعلى الأول بصح تطوع ا ا 
وكافر أسلم في يوم» ولم ياكلاء بصوم بقية اليوم» وعلى 
الثاني لا؛ لامتناع تبعيض صوم اليوم» وتعذر تکميله» بفقد 
الهلية في بعضه. ويتوجهة: يحتمل أن لا يصح عليهما؛ لأنه 


طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ولكن إذا كان اليوم معيناً فإنه لا 
يناله ثواب ذلك اليوم المعين إذا نوى الصوم من أثناء النهارء 
فمثلاً : شخص صام يوم الائنين› ونوی من أئناء النهارء فهنا لا 
يحصل على ثواب صوم يوم الاثنین؛ لأآنه لا يقال : إنه صام ذلك 
اليوم» وإنما يقال: صام بعض اليوم» وكذلك صيام الأيام البيض»› 
لو نوى من أثناء اليوم فإنه لا يحصل له بالصيام الثواب المعين»› 
وإن كان يصح على ما فيه من الخلاف الذي سبق» والصواب أنه 
يصح؛ لأن النبي بي دحل على أهله ذات يوم فقال: «هل عندكم 
من شيء؟). قالوا: لا. فقال: «فإئي إذاً صائم»" . فعقد النية من 
الحال. 


٠ )1(‏ أحرجه مسلم في كتاب الصيام/ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 
(VPN)‏ 


التعليق على 
۱۷۸ | سے 


لا يصح منهما صوم» کمن اگل نم نوی صوم بقية يويِو 
(و). وخالف فيه بو زبد الشافعي. وإنما لم يصح؛ لدم 
حُْصولٍ جكوة الصّوم» ولأن عادة المفطر الأكل بعض 
النهار» وإمساك بعضه؛ وقوله علبه السلا في عاشوراء : 
من کان أكل فليصم بقية پومها. أي: ليك لقوله في 
لفظ آخر: «فليميىك وامساکه واجب إن کان صومه واجباًء 
وإلا استجب لمن أكل ثم علم به» إسساكه؛ للخبر» ذكره 
القاضي» وتبعه صاحبه (المحررا. 

ومَنْ نوی الإفطار آفطر. نص علبه (و ش ر م)» وزاد 
فى روايةً: يكفْرٌّ إن تعمده؛ لاقتضاء الدليل اعتبار استدامة 
حقيفة النيةه وإنما اكتفى بدوامه حكماً للمشقة ولا مشقة 
هناء والحح آكد. وعند ابن حامل» وبعض المالكيق وبعض 
الشافعية: لا يبطل صومه كالحج مع بطلان الصلاة 
عندهم» ومذهب (ه) لا يبطل سواء قطع النية قبل الزوال 
وبعده؛ لقوة الدوام"". وقولنا: آفطر» أي: صار كمن لم 
[] والصحيح أنه يفطر» يعني : إذا وى الإفطار انقطع صومه؛ لقول 
التبي ي : «إنما الأعمال بالنيات»)» والصوم إنما يكون بالنية؛ لأنه 
ليس عملا لكي يشاهد وينظر؛ وإنما هو إمساك» ولكن من نوى أن 
يأکل ویشرب ولم یأکل ویشرب فهذا لا ينقطع صومه» وهکذا جمیع 
المحظورات لا تبطل بها العبادات إلا إذا وقعت فعلاً. 


(۲) سبق تخریجه ( ص :۱۷۱). 


_ كتابالصيام من‌الفروع ا ۱۷۹ 
ينو» لا كمَنْ آكل› > فلو کان في نفل ثم عاد نواه جاز. نص 
عليه (و ش)ء وكذا لو كان في نذر أو كفارة أ و قضاءِ» 
فقطع نيته › تم نوی نفلا جاز» ولو قلب نية نذر وقضاءٍ إلى 
النفل» فكمَنْ انتقل من فرض صلاةٍ إلى نفلهاء وعلى 
المذهب: لو تردد فى الفطر› أو نوى أنه سيفطر ساعة 
آخری› أو إن وحدت طعاماًء أكلت وإلا آشممست› 
فكالخلاف في الصلاة. قیل : یبطل ؛ ّنه يجزم بالنية › ولهذا 
لا يصح ابتداء الصوم بمثل هله النية» وكمَنْ تردد في 
الكفر» نقل الأثرم: لا بحزته من الواجب حتی يکون عازما 
على الصوم» يومه کله» وقیل : لا يبطل ؛ لأنه لم يجزم بنية 
الفطر. والنية لا يصح تعليقها"'. . 


4 2 ۶ 
کې که کپ . 


[1] لكن الصواب أنه إذا تردد في النية بعد أن شرع في الصوم فلا 
يطل لآن الأصل بقاؤه على ما کان عليه حتی یجزم. 


ج یں ی ری 
a -‏ ھل دخ وروی التعليق على 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة 
وما يحرم فيه آو يڪره او يجب او يسن أو يباح 


من أكل أو شرب أفطر (ع)» خلافاً للحسن بن صالع 

فيما لیس بطعام ولا شراب» مثل أن يستف تراباًء وخلافاً 

لمحض المالكية فيما لا يُغدّي ولا ينماع في الجوف 

كالحصاة''» وان استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه 
(و)» او دماغه )م( أفطر. 

وقال في «الكافي» : إلى خیاشیمه؛ لنهيه کل الصائم 

عن المبالغة في الاستنشاق. وعن علي : الصائم لا يستعط. 

وکالواصل إلى الحلق› > وعند الحسن د بن الیم وداود! ل 

بغطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما حرم الأكلء 


[1] بعض العلماء يقول - وهي آقوال شاذة -: إذا كان لا يغذيِ 
مثل أن شتف تراباً ويأكله فلا يفطر» ولكن هذا قول شاذ بلا شك» 
لأن هذا يسمى أكااً وشرباً شرعاً وعرفاًء كذلك إذا أكل شيعا لا 
جوع ولا يغذي» كمن أكل خرزة - مثلاً - فهذا بعض المالكية 
يقول: إنه لا يفطر» وهذا أيضاً قول شاذء والصواب أنه يفطرء 
وأن ما رصل إلى المعدة فهو مفسد للصوم. 


كتاب الصيام من الفروع 
والشرب»› والجماع. 

وإن اكتحل بكخل أو صبر»ء أو قَطورء أو ذرُور إثمد 
معلیب › فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه› آفطر. نص 
عليه» وهر المعروف› وجزم في (منتهی الغاية) : : إن وصل 
يقيناً آو ظاهراً أفطر» کالواصل س الأتف؛ لن العين 
منفذ» بخلاف المسام» کدهن راسه> ولذلك يحد طعمه فى 
حلقه يتنه على صفته» ولا اتر كون العين ليست منفذاً 
معتاداًء كواصل بحقنه وجائفة. 


۲ اس 


ولأبي داود عنه بيا أنه أمر با لإثمد المروح عند التوم» 
وقال: «ليتقه الصائم». قال آحمد وابن معين : حلیث منکر؛ 
واختار شیخنا: لا یفطر (و م ش) ". 


[1] هذا المذهب أوسع المذاهب» فالحسن بن صالح وداود 
الظاهري يقولان: أنه لا يفطر بواضل من غير الفم» فعليه لو 
استعط ووصل إلى حلقه أو إلى معدته فإنه لا يفطرء لكن هذا القول 
يخالفه ظاهر حديث لقيط بن صبرة أن النبي ييه قال له: «بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»" ‏ . 

1[ وهذا هو الصواب وهو ما اختاره الشيخ» أنه إذا فر في عينه 
أو اكتحل في عينه ووجد طعمه ولونه في حلقه فإنه لا يفطر؛ لأن 


هذا ليس أكلاً ولا شرباًء لا في الحقيقة الشرعية» ولا في الحقيقة 


)۱( أخرجه أبو داود في الطهارة / باب في الاستنثار (۲٤۱)؛‏ والنسائي في الطهارة/ باب . 
المبالغة في الاستنشاق /١(‏ ١1)؛‏ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية مبالغة 
الاستنشاق للصائم (۷۸۸)؛ وصححه ابن خزيمة ( ۰ واین حبان .)۱١٩۸۷(‏ 


A۲‏ التعليق على 


وإن قطر في أذنه شيئاً فدخل دماغه أفطر» خلافاً 
للأوزاعي› والليث› والحسن بن صالح› وداود» ومذهب 
)م( إن دخل حلقه أفطرء وإلا فلا ˆ 

وان داوی جرحه» أو جائفته» فوصل الدواء إلى جوفه 
)م( وبي يوسف ومحمد» أو داوی مأمومته»› فوصل إلى 
دماغه (م) وأبي يوسف ومحمد» أو أدخل إلى مجوّفي فيه 

قوة تحيل الغذاء أو الدواء شیعاً من أي موضع کان» ولو 
کان خیطا ابتلعه کله (و ه ش) أو بعضه (ه) أو طعن 
نقسه»› آو طعنه غیره بإذنه بشیء فی جوفه» فغاب هو (و هھ 
ش) أو بعضه (ه) فيه» أو احتقن بشيء (م ر)» أفطر؛ 
لوصولو إلى جوفِوٍ باختيارو» كغيره؛ ولأن غير المعتاد 
کالمعتاد في الواصل» فكذا في المتفا؛ وفساد الصوم متعلق ` 
بهماء ويعتبر تبر العلم بالواصل"" وجزم في منتهی إالغاية» 
يانه يکفي الظن» كما سبق. كذا قال. 


واختار شيخنا: لا يفطر بمذاواة جائفة ومأمومة ونحو 


العرفية ولم تَرّ أحداً إذا أراد أن يأكل يدخل اللقمة فى عينهء ولا أن 
فيوصاون الشراب أو المائع من غير الشراب إلى المعدة عن طريق 
الآنف» ولا يزال الناس يستعملون ذلك إلى الآن» فهو منفذء وآما 
العين والأذن فليستا بمنفذء فالواصل من طريقهما لا يفطر. 


[1] وقوله: «ويعتر بر العلم بالواصل» أي: يعتبر أن يعلم أنه وصل. 


ذلك» ولا بيحقنه. وعند أبي ثور: يفطر بالسعوط فقط . 

وإن حجم أو احتجم أفطر. نص عليه (خ)؛ لقوله بلا : 
«أفطر الحاجم والمحجوم). قال أحمد: فيه غير حديث 
ثابت» وقال إسحاق: ثبت هذا من خمسة وجه عن 
النبي ياء قال : وحديث شداد صحيح تقوم به الحجة» 
وصحح الترمذي حديث رافع› وذكر عن البخاري آنه صحح 
حديث ثوبان وشداد» وصخُحهما أحمد. وعنه: إن علما 
النهي"". وله نظائر سيقت ولم يذكر الخرقي احجم» 
وذکر «احتجم». کذا قال» ولعل مراده: ما اختاره شیخنا آنه 
بفطر الحاجم إن مص القارورة» وإلا لاء وظاهر كلام 
أحمد والأصحاب: لا فطر إن لم يظهر دم» وهو متجه» 
واختاره شیخناء وضعف خلافهء وذکر ابن عقيل آنه يفطر 
وإن لم يظهر دم» وجزم به في (المستوعب»» و«الرعاية». 


1 وهذه الرواية هي الموافقة للقاعدة التي سبقت» وهي : آنه 
يشترط في المفطرات العلم فإذا لم يعلم فصومه صحيح. 

[] قول ابن عقيل رحمه الله : إنه يفطر» لعموم الحديث: «أفطر 
الحاجم والمحجوم» » ومن نظر إلى المعنى قال لابد أن يظهر دم» 


)0( أخرجه أحمد /٤(‏ ١۲١)؛‏ وأبو داود في الصيام/ باب في الصائم يحتجم (۸١۲۳)؛‏ 
والنسائي في الکبری» »)۳۱۲١(‏ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الحجامة 
للصائم (١۱.1۸)؛‏ وصححه آبن خحزيمة »)۱۹٦11(‏ واین حبان «(ForY)})‏ والحاکم /١(‏ 
(EA‏ 


وانظر : «نصب الراية٤‏ (۲/ ۷۲٤)؛‏ و «التلخیص الحبیر» (۲/ ۱۹۳). 


A6)‏ > التعليق على 

ومن جرح نفسه لا للنداوي»› بدل الححامة› لم يقطر؛ 
لن النهي لا يختص الصيام» وکخروج الدم يفطر على وجه 
القىء» لا على غير وجه القىء» ذكره فى «الخلاف)'» 


ثم الحاجم إذا لم يمص القارورة فالمذهب أنه يفطر لعموم: «أفطر . 
الحاجم والمحجوم)» ومن نظر إلى المعنى قال: إنه لا يفطر إلا إذا 
مص القارورة؛ لأنه إذا مصها فإنه سوف يمصها بشدةء ولا يأمن 
مع ذلك أن يتسرب الدم إلى جوفه من حيث لا يشعر» وهذا اختيار 
شيخ الإسلام رحمه اله» وهو يرى النظر إلى المعنى سواء في 
الحاجم أو المحجوم ويقول: لو فرض أنه حجم بدون مص 
القارورة فالحاجم لا يفطرء ویقول: لو حجم ولم یخرج دم فلا 
فطر» لا على الحاجم» ولا على المحجوم» فعليه لو حجم بالات 
جديدة بدون مص فالحاجم لا يفطر؛ لأنه لا معنى لإفطاره 
والمحجوم يفطر إن خرج دم وظاهر كلامهم إن خرج الدم ولو 
كان قليلاً لا بضعف المحجوم فإنه يفطر به؛ أعموم الحديث»› ووجه 
ذلك أن يقال : إن القليل فى الحجامة نادر» والأكثر أنه يكون كثيراً 
يضعف الصائم» فمن رحمة اله بالصائم أن أحل له الأكل 
والشرب؛ يعني : إذا حجم لحاجة وهو صائم قَلنا له : گل واشرب 
هنیا مرياً ؛ لأنه كالمريض. 


الجرح حرام» فيحرم على الإنسان أن يجرح نفسه بلا حاجة» 
والتحريم عام» فإنه لا يؤثر على الصوم؛ لأن الذي يفسد العبادة هو 
الذي يحرم لأجل العبادة وما يختص تحريمه بهاء وهنا مبني على 
ن الجرح إذا خرج منه دم كثير فهو كالحجامة يفطر به» وأما من 


كتاب الصيام من الفروع ل٥٠٠‏ 


قال: إنه لا يفطر إلا الحجامة تعبداًء ولا يلحق بها خروج الدم 
الكثير بغير طريق الحجامة» فالاأّمر فيه ظاهر آنه لا يفطر» لكن إذا 
قلنا بالقول الراجج أن إخراج الدم الكثير الذي يلحق البدن فتوراً 
وضعفا كالحجامة يفسد الصوم» وهذا هو القول الراجح› وظاهر 
كلام المؤلف لا يفطرء والصحيخ أنه يفطر» كما لو زنا رجل بامرأة 
وهو صائم فسد صومه» وإذا كان في رمضان وجبت عليه الكفارة› 
ولا نقول: إن هذا الوطء حرام في الصيام وغيره فلا يؤثر في 
الصيام» وإذا قلنا بهذا لم يكن صحيحاء وعلى هذا فنقول: إذا 
جرح _الصائم نفسه وخرح منه دم كثير يوجب فتور البدن وهبوط قوته 
كما تفعل الحجامة فإنه يفطر مع الإثم» حتى ولو كان الصوم نفلاً؛ 
لآن جرح الإنسان نفسه محرم» ومن هنا نعرف أن تبرع الإنسان 
بالكلى أو أي عضو من أعضائه محرم عليه ؛ لأنه لا يجوز أن يجرح 
نفسه» وقد نص على هذا فقهاؤنا رجمهم الله في كتاب الجنائزء 
وقالوا: لا يصح أن يقطع من الميت عضو ولو أوصى به لأحد من 
الناس» وما يفعله بعض الناس اليوم من التبرع بالكلى غلط عظيم؛ 
لآنه تصرف لم يؤذن بهء ثم إنه لا شك أن الله خلق الثنتين من أجل 
أن يتساعدا ويتعاونا على تصفية الفضلات. فإذا كان الإنسان على 
واحدة فلا بد أن ينقص» حتى لو بقى الإنسان حياً لابد أن يتأثرء 
وستنصرف كل الفضلات على كاية واحدة» هذا إن تيسر أن العروق 
والمجاري المتجهة إلى الكلية التي قطعت تنصرف إلى الجهة 
الأخرى السليمة»ء ثم إذا عطبت الموجودة إلآن فسيهلك» ولو 
كانت الثانية باقية لقامت مقامها» وقول بعض الناس: هذا من البر 


س۱۸ | سغےی 
ولا يفطر بالفصد جزم به القاضي» وصاحب 
«(المستوعب»» واالمحررا فيه وغيرهم؛ لأن القياس لا 
يقتضيه. وذكر في «التلخيص» أن هذا صح الوجهين› 
والثاني: يفطر» جزم به أبن هبيرة عن أحمد. 

وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد» فعلى هذا: 
قال صاحب «الرعاية): يحتمل التشريط وجهين»› وقال: 
الأولى إفطار المضصود والمشروط دون الفاصد 
والشارط """ وظاهر كلامهم: لا فطر بغير ذلك. 

واختار ڈ شیخنا أنه يفطر من خرچ دمه برعاف وغیره» 
وقاله الأوزاعي ذ فى الرعاف» ومعنى الرعاف: السبق» تقول 
العرب: : فرس راعف» إدا تقدم الخيل» ورعف فلان 
الخيلء إذا تقدّمَها» فسمي الدم رُعافاً؛ لسبقه الأنف» وهو 

بفتح العين في الماضي» وفتحها وضمها في المستقبل› 


إذا كان أبوه هو الذي أصيب بهذا الفشل الكلوي» فنقول له: إن 
البر واجب» لكن إذا تضمن محرماً صار حراماًء ولهذا لو قال له 
أبوه: إنه يشتهي كأسا من الخمر» فهل من البر أن يذهب ويشتري 
له كأساً من الخمر؟! الجواب: لاء وليس من البر أن يشتري له 
دخانا» بل البر أن يسوف ويقول: إن شاء الله حتى ينسى. 

[1] الفرق بين الفصد دالشرط أن الفصد قح العرق عرضاً 
والشرط طولاً. 


وضمها فيهما شاذ"""ء وبقال: رماح رواعف: لما يقطر منها 
من الدم» أو لتقدمها في الطعن» والراعف: طرف الأرنبة". 

وإن استقاء فقاء (و) آي شيءٍ کان (و م ش) أفطر؛ 
لخبر أبي هريرة: «مَنْ ذرعَه القيء» فليس عليه قضاء» ومن 
استقاء عمداًء فليقض)». وهو ضعيف عند أحمده 
والبخاري» والترمذي» والدارقطني» وغيرهم. ويتوجه ‏ 
احتمال: لا يفطر. وذكره البخاري عن أبي هريرة» ویروی 
عن ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» وقاله بعض 
المالكية» وعنه: يفطر بملء الف اختاره ابن عقيل (وه)» 
وعنه: أو نصفه» كنقض الوضوء» وعنه: إن فَحشَ أفطر› 
وقاله القاضي› وذكر ابن هبيرة أنه الأشهر» وذكر الشيخ. 
وغيره الأول ظاهر المذهب» وذكره صاحب «المحرر» 
وغیره صح الروایات» کسائر المفطرات. 

واحتج القاضي بأنه لو تجِسَاً لم يُفطر»ء وإن كان لا 

لو أن بخرج معه أجزاء نجسة؛ لأنه يسيرء کذاهنا. کذا 


[1] قوله: «وهو بفتح العين في الماضي وفتحها وضمها في 
المستقبل» فيقال: رَعَفَ يَرعّْفٌ أو يرعَفٌ. والمستقبل يعنى : 
المضارع» وقوله: «وضمها فيهما شاذا فيقال: رَعَفَ يَرعَف» هذا 
شاذ لکنه لغة. 

1 قوله: «الأرنبة» هى: أرنبة الأنف. 


AA |‏ 2 التايق على 
قال» ویتوجه ظاهر کلام غیره: إن خرج معه نجّس» فإن قصد 
به القيء» فقد استقاءء فبفطر» وان لم يقصد» لم يَستقئ» فلم 
يفطر » وإن تقض الوضوء» وذكر ابن عقيل في (امفر داته» أنه إذا 
قاء بنظره إلى ما ب ثيه يفط كالنظر والفكر .. 

وإن قبل أو لمس» أو باشردون الفرج» فإن لم بخرج منه 
شيءَ» فيتي فيما بکرَه ه للصائم» وإن أمنى أفطر (و)؛ للإيماء 
في أخبار التقبيل ؛ کذا ذکره الشب وغيره» وهي دعوی» م 
إنما فيها أنها قد تكون وسيلةٌ وذريعةً إلى الجماع» واحتج 
صاحب «المحرر) بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء 
ليالي الصوم يدل على التحريم نهاراًء والأصل في التحريم 
الفسادء خرح منه المباشرة بلا إنزال؛ لدليل. كذا قال . 

والمراد بالمباشرة الجماع ""» كما روي عن ابن عباس 
وغیره» يۇبدە آنه هو الذى كان محرماً» ثم نوس › لا ما 
دونه» مسع أن الأشهر لا يحرم ما دونه ۳ ويست وجه 


[1 والصحيح ما دل عليه الحديث أنه إن استقاء عمداً أفطر وإلا 
فلا» وهو المطابق للقياس الصحيح على الحجامة» وإن كان أقل 
منها تأثيرا لكنه يشبهها؛ لأن القيء : إخراج ما يغذي» والحجامة 
إخرأج ما تغذى به» فيشابههاء وأما قولهم : «الوضوء مما خرج 
والفطر مما دخل» فهذه كلمة ليست صحيحة. 

,]۱۸۷ يعني : في قوله تعالی : شر وشن چە [البقرة:‎ [YJ 

[۳] ابن مفلح - رحمه اله - يميل إلى أنه لا يفطر إذا باشر الرجل 


كتاب الصيام من الفروع 4 


احتمال: لا يفطر بلك» وقاله دود وإن صح إجماع قبل 
- كما قد ادعي - تعين القول به" > وعن أبي يزيد الصتّي . 
عن ميمونة مولاة النبي کل قالت: ستل النبي يه عن رجل 


وأنزل» أو فَبَلَّ وأنزلء أو ضم وأنزل»ء ولهذا ره عليهم في تعليل 
الشيخ الموفق رحمه الله للإيماء في أخبار التقبيل» فقال: «وهي . 
دعوی» ثم استطرد إلى أن قال : «والمراد بالمباشرة الجماع»» لکن 
عندنا فيه أنه يفطر بذلك ؛ لانه في الحديث القدسي آن الله عز وجل 
يقول: : بدح طعامه وشرابه وشهوته من أجلي“ ومعلوم أن 
خروج المني من أقوى الشهوات» ولهذا قال النبي ي: «وفي بضع 
أحدكم صدقة»» قالوا: يا رسول الثه» أيأتي أحدنا شهوته ویکون له 
فيها أجر؟ قال: «أرأر يتم إن وضعها في حرام کان عليه وزر؟ 
فكذلك إن وضعها في حلال» کان له جر > والشهوة التي 
توضع هي المني» فالصحيح أن الإنسان إذا باشر بتقبيل أو ضم أو 
لمس وأنزل أن صومه يفسد. 
[1] قوله: : «وإن صح إجماع قبله كما قد ادعی 5 تعين القول به) لن 
بعضهم قال: إنه يقطر إذا آنزل بالإجماع» فیقول ابن مفلح رحمه 
الله : من باب العدل: وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين 
القول به؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالةء لكن قوله: إن صح» 
يدل على أنه متردد في صحة دعوى الإجماع. 
(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب فضل الصوم (١۱۸۹)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب حفظ 
اللسان للصائم .)١١٤( )١١١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
70( 


 «(‏ اتعليق على 
قل امرأته - وهما صائمان - قال : «قد أفطر). رواه أحمده 
وابن ماجه» والدارقطنی» وقال: لا يثبت هذاء وأبو يزيد 
لني ليس بمعروف. وكذا قال البخاري وغيره: حديث 
منکر» وأبو يزيد مجهول. 

وإن مى بذلك» أفطر أيضاً. نص عليه (وم)» واختار 
الآجري» وأبو محم الجوزي - وأظن وشيخنا - لا بفطرء 
وهو أظهر (و هھ ش)» عملا با لأصل› وقياسه على المنى 
لا يصح؛ لظهور الفرق. وفي «الرعاية» قول: بطل 
بالمباشرة دون الفرج فقط. كذا قال" . 

وإن استمنى فأمنى أو مذى» فكذلك على الخلاف 
وفاقاًء وإن كرَرٌ النظر فأمنى أفطر (ه ش) خلافاً للآجري» 
وإن مذدى لم يفطر في ظاهر المذهب (م)ء والقول بالفطر 


11 لذ ابن مفلح رجح أن الإمذاء بذلك لا يفطر» وهو الصحيح› 
وعسى أن نسلم من الشك فيما إذا أمنى» أما إذا أمذى فلا شك أنه 
لا يقطر بذلك› ولو فَبّل عدة مرات› وقوله رحمه الله : «(وقیاسه 
على المني لا يصح لظهور الفرق)» والفرق واضح» لا في تأثيرهما 
على البدن» ولا في أحكامهماء ومنه نعرف أن المسائل إذا اختلفت 
زه لا يصح القياس» ومن ذلك: جواز جمع العصر مع الجمعة 
قياسا على الظهر» وها القاس لا يصح ؟ لان أكثر الأحكام 
تختلف» فكيف تلحق » وهذه قاعدة فى الاستدلال والمناظرة أنه 
إذا حصل الفرق بين المسألتين فإنه لا قياس. 


أقيس على المذهب» كاللَّمْس؛ لأن الضعيف إذا تكرر 
قوي» كتكرار الضرب بصغير في القود» وإن لم يكرر النظر 
لم يفطر (وه ش)؛ لعدم إمکان التحرز. وقيل: يفطر (و 
م( ونص أحمد: يفطر بالمني لا بالمذي. وكذا الأقوال إن 
فكرَّء فأنزل أو مذى؛ فلهذا قال ابن عقيل : مذهب أحمد» 
ومالك سواء؛ لدخول الفكر تحت النهي» وظاهر كلامه: لا 
يفطر (م) وهو أشهر؛ لأنه دون المباشرة وتكرار النظر؛ 
بخلاف ذلك في التحريم» إن تعلق بأجنبية» زاد صاحب 
«المغني»: آو الكراهة إن کان في زوجة. کذا قالواء ولا 
أظن من قال: يفطر به - وهو أبو حفص البرمكي» وابن 
عقيل - يسلَمٌ فلك» وقد نقل آبو طالب عن أحمد: لا 
ينبغي فعله» وسيآتي إن شاء الله فيما يكره للصائم» وفي 
الكفارة عن مالك روايتانء والمراد النية المحردة» والله 
آعلم : 

۰ وقد دذکكر ابن عقيل : آنه لو استحضر عند جماع زوجته. 
صورة أجنبية محرمة أو ذگر» أنه يأثم» وذكره في «الرعاية» 
أول كتاب النكاح. 

ولا فطر ولا إثم بفكر غالب (و)» وفي «الإرشاد» 


کا ۹ | التعليق على 
ماح اال قول أبي حفص المذكور. م ال: وگ 
ابن آبي موسی احتما لا 


ور بالموت» قبطم من ترکته في نلو وکفارة" . 
قصل 


مختاراً E‏ ()» قله الحماعة»› ونقله الفضل 


في الحجامةء وذكره ابن عقيل في مقدمات الجماع» وذكره 


قوله: «فيطعم من ترکته» یعنې؛ يطعم عن یوم موته» وکأنه 
رحمه الله أخذ هذا من قول النبي ئة في الذي وقصته ناقته يوم 
عرفة : اإنه يبعث يوم القيامة ملاً»“) وأبقى أحكام الإحرام عليهء 
وقال: لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه»» فقد يكون في ذلك إيماء 
إلى أن بقية العبادات تبطل بالموت» ولكن إذا قال قائل : ما الفائدة 
من قولنا: إنها تبطل بالموت؟ يقول: الفائدة نها إذا كان فيه كفارة 
أو نذر فإنه يطعم عنهء وأما إذا كان في الواجب فلاء والذي يظهر 
لي أنه لا يجب الإطعام ولا الصوم عنه إذا مات في أثناء النهارء 


أخرجه البخاري في الجتائز/ باب الكفن في ثوبين (١١1۲)؛‏ ومسلم في الحج/ باب ما 
يفعل بالمحرم ذا مات .)٠۲١۹(‏ 


كتاب اتصيام من الفروع 4 


الخرقي في الإمناء بقلب أو تكرار نظرء وآنه يقطر د بو طئه 
دون الفرج ناسیاً. 

وفي «المستوعب؟ | : المسا e‏ دون ن الفرج؛ 
کالأكل في التيان لخبر ا هری ا نسي وهو 
وسقاه». متفق عليه. وللدارقطنى معناه» وزاد: «ولا قضاء 
عليه». وفى لفظ «من أفطر يوماً من رمضان ناسا ذلا قضاء 
علبه ولا كفارة). رواه الدارقطني› وقال: تفرد به این 
مرزوق - وهو ثقة - عن الأنصاري» وللحاكم - وقال: 
على شرط مسلم -: «من أكل في رمضان ناسياً» فلا قضاء 
عليه ولا كفارة). ولأنه يختص النهى بالعبادة لا حد فى 
جنسه»› فلا يؤثر بلا قصد» کطیران الذباب إلى حلقه» 
بخلاف الردة والجماع» وكصوم النفل (و م(« وفي 
«الرعاية» : لا قضاء ء في الآأصح› ونه. : يفطر بحجامة 
ناس»› اختاره ذ فى «التذكرة)؛ لظاهر الخبر > وندرة النسيان 
فيها» وقیل : واستمناء ء ناس» والمراد: ومقدمات الجماع. 
وذدکر فی «الرعاية» الفطر بمياشرة دون الفرج. فال : وقیل : 
حتى لو كان كفارة أو قضاء فإنه لا يطعم عنه؟ لاّنه قدم على ربه» 
ونحن نقول: المفطرات الثابتة إذا جاءت بغير قصد لم تضرء ولا 
يفطر الإنسان بها» فكيف بالموت؟! 


س[ ۱۹٤‏ ليق على 
٠‏ عامداً» وكذا إن أمنى بغيرها مطلقاً» وقيل : عامداًء أو مذى 
بغيرها عامداًء وقيل: أو ساهياً. 

ولا بغر مُکره» سواء أکره على الفطر حت فعله» او 
قعل به بآن صب في حلقه الماء مكرهاً و نائماًء أو دخل 
فيه ماء المطر. نص عليهء كالناسي بل أولى؛ بدليل 
الإتلاف. وفي «الرعاية): لا قضاء» في الأصح» وقيل: 
يفطر إن فعل بنفسه» كالمريض. ومذهب الحنفية: يفطر ؛ 
لندرة الإكراهء فلا تعم البلوى»› بخلاف النسيان» والنص. 
فيه» ومذهب (م) يقطر» كالناسي عنده» ومذهب (ش) لا 
يفطر إن قعل به وإِن فَعَلٌ بنفسه» فقولان. 

ويفطر الجاهل بالتحر, يم (و) نص عليه في الحجامة؛ 
لأنه عليه السلام مر برجل يحجم رجلا > فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»ء وکالحهل بالوقت» والنسیان يکثر. 
وفي «الهداية» و«التبصرة): لا يفطر؛ لأنه لم يتعمد 
المقسد» کالناسي؛ وجمع بینهما في «الكافي» بعدم التأثيم. 

وإن أوجِرٌ المغمى عليه معالجةً لم يفطرء وقيل: 
يفطر ؛ لرضاه به ظاهراًء فكأنه قصده. وللشافعية وجهان. 


ومَنْ أراد الفطر فيه بأكل أو شرب»› وهو ناس آو ` 


كتاب الصيام من القروع ۵٥‏ | 


جاهل» فهل یجب إعلامه؟ فيه وجهان. ويتوجه ثالث : إعلام 
جاهل لا ناس. ویتوجه منله: إعلام مصل اتی بمناف لا 
يبطل» وهو ناس أو جاهل» وسبق أبه يجب على المأموم 
بيه الإمام فيما بيبطل ؛ لقلا يكون مفسداً لصلاته مع قدرته"' . 


[1] هنا ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - خلافاً وتفصيلاً طویلاء 
الذي يقضي عليه قول الله عز وجل : ورا ل راذنا إن يتا أ 
خا [البقرة:١۲۸]ء‏ فقال الله : «قد فعلت» » فهذا الل 
يحكم على كل الخلافات» وعلى هذا فمن کان جاهلاً بالوقت أو 
بالحكم أو كان ناسياً أنه صائم أو ناسياً أن هذا بطر فصومه 
صحيح» لكن يجب متى زال العذر أن يتوقف» كذلك المكره الذي 
لم يختر لا يفطر؛ لقول الله تعالى : ورا كم جاح فيا 
أخطاثر بے وکن ما َعَسَدََّ E‏ [الأحزاب .]٠:‏ 

وكذلك أيضاً ذكر الموّلف -.رحمه الله - فى الانسان المغمى عليه 
إذا أوجر - يعني صب في فمه ماء - فهل يفطر أو لا؟ ومعلوم أن 
المغمى عليه إذا صب الماء فى فمه أنه يجذبه» كالصبى يجذب 
اللبن» فهل نقول: إن هذا يفطر لرضاه به ظاهراًء لأن هذا المريض 
الصائم يرضى أن يصب الناس في فمه ماء من أجل أن يصحو؟ 
فهلل نقول: هذا ليس كالمكره؛ لرضاه به ظاهراًء أو نقول إنه 
كالمكره؛ لأنه لا إرادة له؟ هنا فيه احتمال» والاحتياط عندى أن 
يقضي ؛ لان هذا وإن كان لا يشعر بذلك لکنه راض به قطعاً. 


بقي مسألة ثانية مهمة» وهي: هل إذا رأيت أحداً صائماً يأكل أو ' 


(۱) أخرجه مسلم في الإیمان/ باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما يطاق .)٠١١(‏ 


يشرب هل تنبهه؟ الجواب: نعم» قال المؤلف: «ومن أراد الفطر 
فيه باکل أو شرب وهو ناس آو جاهل» فهل یجب إعلامه؟ فيه 
وجهان» ويتوجه ثالث: إعلام جاهل» لا ناس»» وهذه المسألة 
فيها خلاف على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يجب تنبيهه. 

والقول الثاني : لا یجب. 


والقول الثالث : یجب تنه الجامل دون الناسي ؛ لن تسه 
الجاهل من باب التعيين» وليس من باب التذكير» فيجب إعلام 
الجاهل دون الناسي» والصواب: آنه يجب إعلام الجميع» ولا 
يقال: هذا رزق رزقه الله» ولكن ينبهه» وهذا من التعاون على البر 
والتقوئ» كما قال الله عز وجل : ارتماشا ل ألرّ والرىي 
[المائدة:۲]. ٠‏ 
وقول المؤلف : «يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل؛ لئلا 
یکون مفسدا لصلاته مع قدرته» فالمأموم لاشك أنه يجب عليه أن 
ينبه الإمام؛ لقول النبي بي : «إذا نسيت فذكروني»» ولأن صلاة 
المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» فإذا أتى الإمام بمناف للصلاة ناسياً 
فهو معذور» لكن المأموم غير معذور؛ فلا بد من تنبیهه» ولا يصح 
قياس هذه المسآلة - أعنى مسألة من رأيته يأكل ويشرب وهو صائم - 
على مسألة تنبيه المأموم لامامه» ووجه الفرق: أن صلاة المأموم 


)4( أ شي حر جه البخاري في الصلاة/ با باب التوجه نحو القبلة حیث کان (۳۹۳)+ ومسلم في 
المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجودله .)٥۷۲(‏ 


كتاب الصيام من الفروع کے دج (اروںےے ۹۷ 


فصل 


را و . 11 
ولا كفارة بغير جماع ومباشرة»› على ما ياتي. نص عليه 
«(و ش) عملاً با لأصل» ولا دليل"""» والجماع آكد ". ونقل 
aS e‏ 
حنبل : يقضي › ويكفر لليحقنة› ونقل محمد بن عبدك: 
ا َء . 
يفصي ۰ ویکفر من احتجم في رمضان› وقد بلغه الخبر› 
وإن لم يبلعْه» قضى. قال صاحب «المحرّر»: فالمفطرات 
المجمع عليها أولى» وقال: قال ابن البناء على هذه 
مرتبطة بصلاة الإمام» فإذا فسدت وهو يعلم أنها فسدت» وتابعه مع 
فسادها» بطلت صلاته. 
[1] قوله: «نص عليه» آي: الإمام أحمد. 
٠‏ [۲] هنا ذكر المؤلف - رحمه اله تعالى - أدلة: أولاً: عملا 
بالأصل»› وثانياً : ل دلیل على وجوب الكفارة» والشالىث : ولا 
إجماع» يعني : ولا دليل من النص ولا الإجماع. 
[۳] المؤلف - رحمه اله - يتكلم الآن على القياس» ولعل قائلا 
أن يقرل: العلة هى التفطيرء وهذا تعمد الفطر» فتجب عليه 
الكفارة» كمالو تعمد الجماع. قال المؤلف - رحمه الله -: إن 
الجماع آكدء وهو كذلك آكد وأشد حرمةء والنفس تدعو إليه أكثرء 
لاسیما من شاب تزوج حدیا. 


| ۱۹۸ سسس —ے التعليق علي 
الرواية: يكفر بكل ما فظرّه بفعلهء کبلع حصاءٍ» وقيءٍ» 
وردة» وغير ذلك. وفى «الرعاية) - بعد رواية محمد بن 
عبدك - : وعنه: يكفر من أفطر بأكل أو شرب أو استمناع» 
اقتصر على هذاء وخص الحلواني رواية الحجامة 
بالمحجوم» وذكر ابن الزاغوني على رواية الحجامة» كما 
ذكره ابن البناء؛ لأنه أتى بمحظور الصوم» كالجماع» وفاقاً 
لعطاء وأبي ثور» وحيذا ظاهر اختيار آبي بكر الآجري› 
وصرح به في آکل أو شرب› وقيل : يكفر للحجامة» کحامل 
وم رصع › ومذهب (م) يمر من أل أو شرب» وحکيّ عنه 
أبضاً في القيء وبلع الحصاة: التكفيرء وعدمه» ومذهبه أن 
الكَفْرَ بمنع وجوب الكفًارة والقضاء؛ ومذهب (ھ) یکر 
للأکل والشرب إن کان مما بسَغْذی به أو یتداوی به . 


ےا 
وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريق» أو دقيق» أو دخان» لم 


يفطر(و) کكالنائم يدخل حلقه شيء. وفي «الرعاية» في 
الصورة الأولى: وقيل: في حق الماشي» وفي الثانية: 


[1] والصحيح ما قدمه - رحمه الله - أنه لا كفارة بغير الجماع. 


كتاب الصيام من الفروع [۱۹۹ 
وقيل : في حق النخال. وفي الثالثة: وقيل: في حق الوقاد. 
کذا قال» ووجه لندرټه» فلا یفرد بحکم» وله نظائر. وکذا 
إن طار إلى حلقِه ذباب» لم يفطر (و) خلافاً للحسن بن 
مباشرته نهار (و)» لم یفطر (و)» وظاهره: ولو وطئ رجل 

قرب الفحر» ويشبهّة من اكتحل إذا"'. 

ولا يفطر من ذرعه القيء (و)» ولو عاد إلى جوف بغير 
اختياره (ھ) خلافا لابی يو سف › ولو أعاده عمدا ولم يملا 
الفم» آو قاء ما لا يفطر به» ثم أعاده عمداًء أفطر به (ه ر) 
خلافاً لأبي يوسف» كبلعه بعد انفصاله عن الفم (و)» وإن 
أصبح وفي فيه طعام فرماه» او شق رمیه»› فبلعه مع ربقه 
بغير قصل أو جرى ريقه ببقية طعام تعذرّ رمية» أو بلع ريقه 
عاأدة» لم بطر (و)» وإن أمکنه لفظه؛ بان تميز عن ريقه› 
فبلعه عمداًء» أفطر› نص عليه » ولو کان دون الحمصة (ه 
م(“ قال أحمد رحمه الله فيمن تنخع دما كثيراً في رمضان: 


[1] قوله : «ويشبهه من اكتحل إذن» لأنه اكتحل قبل الفجر» ووجد 
طعم الكحل في حلقه بعد الفجر» فهل يفطر أو لا يفطر؟ فيه 
خلاف. 


Cm‏ تلبق م 
وإن بصق خامة بلا قصلٍ من مخرج الحاء المهملةء 
ففي فطرو وجهان» مع أنه في حكم الظاهرء کذا قيل» 
وجزم به فى «الرعاية). 

وإن فر في ذكره دُهناً» لم يفطر. نص عليه (ه ر 
وش) وبي يوسف؛ لعدم المتفل وإنما يخرج البول 
۰ رشحاً» کمداواة جرح عميقق لم ينقد إلى الحوف» وقيل : 
بينهما منفذ» كمن وضع في فيه ماءٌ لم يتحقق نزوله في 
حلقه» وقيل: يفطر إن وصل مثانته - وهي العضو الذي 
يبجتمع فيه البول داخل الحوف -» فإذا كان لا يستمسك 
بوله» قیل : من الرجل› بكسر الشاء» فهو أمشن› والمراة 
مثناء» وقال الكسائي : يقال : رجل مثن وممثون. 

ومن آصبح جنباً ثم اغتسل› صح صومه (و)» مع أنه 
يسن قبل الفجر› وعليه يحمل نهيه عليه السلام في 
«الصحيحين»» أو أنه منسوخ؛ لأن الله تعالى أباح الجماع 
وغیره إلى طلوع الفجر» احتح به ربيعة والشافعي وجماعة» 
ولفعله عليه السلا“ متفق عليه" '. وکذا إن أخره یوما 
صح وآثم (و)» وني «المستوعب) : يجيء على الرواية التي 


]١[‏ وجه الدلالة من الآية» وهي قوله تعالی : فان شروش وغو 


ا واشروا حی س لک ألْحَبط الأب مى الل 
ن ب تر 1 [البقرة:۱۸۷] أن الله تعالى باح الجماع إلى طلوع 


تقول: يكفر بترك صلاةٍ إذا تضايق وقت التى بعدهاء أن 
يبطل إذا تضايق وقت الظهر قبل عُسلِه وصلاة الفجر. كذا 
قال. وسبق في ترك الصلاةء ومراده ما دکره في «الرعاية» : 
ِن فاته شيء من من الصلوات» وقلنا: يكفر بتركها بشرطه 
بطل صومه» وكذا الحائض تؤخره» وسبق في الحيض. 
ونقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر : تقضي '''. 

وإن تمضصمض» أو استنشق› فدخل الماء حلقه يلا 
قصل لم يفطر (ه م)ء وإن زاد على الثلاث في أحدهماء 
أو بالغ فيه» فوجهان» واختار صاحب («المحرر» يبطل 
بالمبالغة؛ للنهي الخاص» وعدم ندرة الوصول فيهاء 
بخلاف المجاوزة. وآنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة: 
يعجبني أن يعيد. وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارةء فإن 


الفجرء ويلزم من هذا أن يكون الاغتسال بعد طلوع ال جر» وهذا 
هو المقصود» فيجوز أن يصبح الإنسان جنباً ويغتسل بعد طلوع 

الفجر» > وأما فعل الرسول بلا : فكذلك صح عنه أنه اة يصبح جنباً 
من هله وهو صاف”' . 

[1] يعني : الحائض إذا أخرته بعد الفجر قضت» هذا معنى 

الرواية» والصواب أنها لا تقضي ما دامت تحققت الطهر قبل 

الفجر» فإن صومها يصح» ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 


(1) أخرجه البخاري في الصيام/ باب الصائم يصبح جنا (١۹۲؛‏ ١۱۹۲)؛‏ ومسلم في 
الصوم/ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١٠١۹(‏ 


vv‏ التعليق على 
کان لنجاسږٍ ونحوهاء فکالوضوء» وإن کان عبثاً و لحر أو 
عطش» كره. نص عليه (م)» وفي الفطر به الخلاف في 
الزائد على الثلاث» وكذا إن غاص في الماء في غير غسل 
مشروع؛ أو آأسرف› أو كان عابشا وقال صاحب 
«المحرر : إن فعله لغرضٍ صحبح» فكالمضمضة المشروعة 
وإن كان عيثاً فكمجاوزة الثلاث. ونقل صالح: يتمضمض 
إذا أجهد. ۰ 


ولا یکره للصائم أن بغتسل (ه) للخبر. قال صاحب 
«المحرر»: ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة» كالجلوس في 
الظلال الباردة "أ بخلاف قول المُخالف: إن فيه إظهار 


[1] يعني : إذا شق عليه» وهذا يقع في أيام الصيف» يكون الإنسان 

فى أثناء النهار ييبس ريقه» ويشق عليه› فله أن يتمضمض من أجل 
بإ الريق» ولا يضر› وفي هله الحال لو نزن الماء إلى جوف ل 
يفسكد صومه. 


[۲] فَهَِ من هذا التعليل - وهو تعليل صحيح - آنه يجوز للإنسان 
أن يفعل ما يزيل عنه الضجر في العبادة» كأن يغتسل بالماء لينشط 
أو يبقى عند المكيف» أو ما أشبه ذلك وأما الإشقاق على النفس 

مع إمكان التسهيل فهذا من التنطم» ولهاًا جعل النبي بل الذين 

ر أن يواصلوا في الصوم جعلهم متعمقين › فأنت مادام الله عز 
وجل قد جعل لك التيسير فى العبادة فخذ به» ومن ذلك الوضوء 
بالماء الساخن في أيام الشتاء أفضل من الماء الباردء لكن إذا لم 
يكن ماء ساخن وتوضأت بالبارد فهذا لاشك أنه أعظم أجراً؛ لأنه 


التضحر بالعبادة.» وقوله: إن الصوم مستحق فعله على 
ضرب من المشقةء فإذا زال ذلك بما لا ضرورة إليهء كرة 
كما لو استند المصلي في قيايِو إلى شيءٍ"'ء واختار 
صاحب «المحرر» أن غوصه في الماء كصب الماء عليه 
(وش)» ونقل حنبل: لا بس به إذا لم يخف أن يدخل 
الماء حلقه أو مَسامعَه» وكرهَه الحسن» والشعبى ومالك› 
وجزم به بعضهم. وفي «الرعاية»: يُكرّه» في الأصح» فإن 


فعل ما فيه إيلام لعدم وجود ما ليس فيه إيلام» ولهذا لو قال قائل : 
أيهما أفضل : أن أسافر للحج على الطائرة» أو على السيارة» أو 
على عربية تجرها الحمير» أو على حمار» أو راجلا؟ فنقول: سافر 
على الطائرة؛ لأنها أريح» أما لو تعذر الأسهل فحينئذ تحمل 
المشقة» كما قال النبي ية لعائشة رضي الله عنها : «إن آجرك على 
قدر نصبك»" . 

[1] لا شك أن بينهما فرقاًء فالمستند فى قيامه إلى شىء يكون 
معتمداً على هذا الشىء» كأنه مستلق عليه؛ لأن المزيل أصل وجود 
المشقة في الصيام هذا إذاسطعنا أن الاستناد إلى شيء على وجه 
يسقط به لو أزيل هذا الشىء أنه مبطل للصلاة» والمسألة فيها 
خلاف» لكن على القول أن الإنسان إذا استند إلى عمود أو إلى 
الجدار وهو قادر أن يقف بدون استناد فإن الفريضة تبطل» وتكون 
نافلة» على هذا القول نقول: الفرق بين هذا وهذا ظاهر؛ لأنه إذا 
اعتمد على الجدار صار كأنه غير قائم» فكأنه مستلق على الجدار. 


(1) أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام .)۲۳١١(‏ 


= التعليق على 
دخل حلقهء ففي فطره وجهان» وقيل: له ذلك ولا يفطر» 
اقل ابن منصور» وأبو داود» وغيرهما: يدخل الحمام» ما 
لم خف صعفاً . ورواه آبو بکر عن ابن ن عباس وغیرو. قال 
في «الخلاف» : ما يجري به الريق ی لا يمکكنه التحرز منه 
ركذا ما يبقى من أجزاء الماء بعد المضمضة» كالذباب 
والغبار» ونحو ذلك فإن قيل: يمكنه التحرز من اجراء 
الماء من المضمضة؛ بان يبزق أبداً حتی يعلم أنه لم يبق 
منها شيء» قيل: هذا يشق» وليس في لَفْظ ما يمكن لمَظه 
مشبقة يعني : ما يبقى في فيه» ولم يجر به الريق. وهذا 
معنى كلام صاحب «المحرر» هناء وقال في ذوق الطعام: 
لا يفطر إن بصق» واستقصى» كالمضمضة. ويأتي كلام 
الشيخ أول الفصل بعده. 


]١[‏ بعض الناس إذا تمضمض بقي يتفل لمدة» ويقول: أخشى أن 
قى طعم الماء في فمي» وينزل إلى بطني» وهذا من القنطم 
والتعمق في الدين» فالصحابة رضي الله عنهم» بل ونبينا محمد ية . 
يتمضمض ولم يفعل ذلك› وأما هذا التشدد فإنه لا ينبغي ».ما ما 
يبفى في الأسنان من آثار الطعام فهذا بستطيع الإنسان أن يخرجه 
دول مشقة والتحرز منه» فهو سهل. 


ق 
یں ی وی 
كتاب الصيام من الفروع ھے ت دوک © 


قصل 


یکره للصائم أن یجمع ریقه ویبلعه» فان جمعه ثم بلعه 
قصداء لم يفطر (و)» كما لو بلعه قصداً ولم بجمَعْه؛ 
بخلاف غبار الطريق» وقيل: يفطرء فيحرم ذلك» كعودو 
وبلعه من بين شفتيه» وفى «منتهى الغاية»: ظاهر شفتيه؛ 
لإمكان التحرز منه عاد غير الريق» وإن آخرج من فيه 
حصا أو درهماً أو خیطاًء ثم آعاده» فان کان ما عليه کثيرا 
فبلعه أفطرء وإن قل لم بفطر»ء في الأصح (ش)؛ لأنه لا 
بتحقق انفصاله ودخوله حلقه» كالمضمضة» ولو کان لسانه» 
لم يفطر. أطلقه الأصحاب (و)؛ لأن الريق لم یغارق محله: 
وقال ابن عقيل : يفطر. 
وإن تنحس فمه» آو خرج إليه قيء او قلس» فبلعه 

أفطر. نص عليه» وإن قل؛ لإمكان التحرز منه» وإن بصقهء 
وبقي فمه نجساًء فبلع ریقه» فن ټ تحفَّقَ آنه بلع شیا نجساً 
أفطر› و إلا فلا وصفة غسل فمه» سبق في الفصل الثاني 


سے 
من إزالة النحاسة. 

وهل يفطر ببلع النخامة (وش) كالتي من جوفو؛ لأنها 
من غير الفم كالقيء› آم لا؛ لاعتبارها في الفم كالريق؟ فيه 
روایتان»› وعلیهما ينبني التحريم› وقي «المستوعب): أن 
القاضي وغيره ذكروا في النخامة روايتين› ولم يقرقواء 
وذكر ابن أبي موسى: يفطر بالتي من دماغه» وفي التي من 
صدره روایتان . 

ویکره ذوق الطعام» ذكره جماعة وأطلقوا (و م(“ وقد 
قال أحمد : حب أن يَجتنبٌ ذوق الطعام» فإن فعل فلا بأس»› 
وذكر صاحب (المحرر» أن المنصوص عنه: لا باس به؛ 
لحاجة ومصلحة» واختاره فى (التنبيه»› وابن عقيل (و هھ ش) 


[1] كلامه - رحمه الله - يدل على أن مسألة بلع النخامة فيها 
خلاف» وأنه ليس بحرام» ولكن الفقهاء - رحمهم الله - صرحوا 
أن بلع النخامة حرام على الصائم وغيره؛ لأنها مستقذرة» ولأنها قد 
تحمل جراثيم من الرئة أو من الدماغء أو غير ذلك» فيؤدي إلى 
أضرار في المعدة» لكن الجزم بالتحريم فيه نظرء لا في الصيام 
ولا في الإفطار؛ لأنها تشبه الريقء وكثيراً ما يأتي بها الريق بلا 
إحساس» ولا يلزم الإنسان إذا أحس في حلقه بنخامة أن يتكلف 
بإخراجها» كما يفعله بعض العوام» بل يتركها إن نزلت إلى الجوف 
فهي نازلة» وإن حرجت فهي خارجة» أما أن يتكلف جذبها حتى لا 
يبتلعها فهذا غاط. ٠‏ 


وحكاه أحمد والبخاري عن ابن ن عبباس» وكالمضمضة 
المسنونة» فعلى هذا: عليه أن يستقصي في البصق» ن إن 
وجد طعمه في حلقه لم يفطر» كالمضمضةء وإن لم يستقص | 
في البصق أفطر؛ لتفريطيء وعلى الأول: يفطر مطلقاً؛ 
لإطلاق الكراهة. ذكره صاحب «المحررا» وجزم جماعة 
بفطرو مطلقاًء ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث . 

ويكرّه مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء. نص 
عليه (و)؛ لأنه يبحلب الفم» ويجمعح الريق» ويورث 
العطش ويتوجه احتمال"'؛ لأنه يروى عن عائشة» 
عطاء""» وكوضع الحصاة في فيه» قال أحمد فيمن وضع 


[۱] أي: أنه لا یکره. 

[۲] ما ذكره المؤلف من الكراهة أو احتمال عدم الكراهة» هذا 
فیمن يفعله وحده» إما فی بيته» أو فى مكتبته» أو ما أشبه ذلك» 
أما من يفعله أمام التاس فهذا أقل أحواله الكراهة» إن لم نقل 
بالتحريم؛ لأنه يساء به الظن من وجه» ويقتدي به الجاهل من وجه 
آخر» فلو فرضنا أن رجلا طالب علم يمقغ العلك أمام الناس» 
وأمام الجهال من التساء والصغارء وما أشبه ذلك» فيظن الناس أنه 
يأكل» ويقولون: لا بأس بالأكل» ويحلفون باه آنهم رأوا فلانا 
يکل › وهذا مضرة عظيمة» فالمهم آنه ينبغي أن یقید کلامه - رحمه 
الله - بما إذا كان الإنسان وحده» وأما بحضور الناس فلاء والعلك 
الذي يتحلل إلى حبات صغيرة وله طعم هذا لا يجوز إن بلع ريقهء 


1 التعليق على 
في فيه درهماً أو ديناراً : لا بأس به ما لم بجد طعمه في 
حلقه» وما یجد طعمه فلا بعجبني. وقال في الصائم يفتل 
الخيط ": بعجبني أن يبزق. فعلى الأول: هل يفطر إن وجد 
طعمه في حلقه أو لا؛ لأن مجرد الطعم لا يفطر» كمن لطخ 
باطن قدمه بحنظل " (ع) بخلاف الكحل؛ فإنه تصل أجزارًه 
إلى الحلق؟ على وجهين» فدل أنه يفطر بأجزاثه وقيل: في 
تحريم مالا بتحلل غالباً» وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه» 
وجهان»› وقيل: یکره بلا حاجة. 


وأما القوي الذي ليس له طعمء ولا يتحلل فهذا الصحيح أنه ليس 
بمكروه» ولكن كما سبق لا يمضغه أمام الناس. 

قوله: «يفتل الخبط» كان الناس في الأول يخيطون بالإبر» فإذا 
اراد الخياط أن يدحل الخيط في سم الإبرة» فإنه يبله» ويمر به 
على شفتیه» هذا مراده رحمه الله. 

7 قول المۇلف: «كمن لطخ باطن قدمه بحنظل؛ الحنظ : : تبات 
مر جد ويسمى في القصيم: : «الشري٠»‏ وهو إذا لطخ به القدم 
أحس الإنسان بطعمه في حلقه» 5 القدم بعيدة عن الحلق› 
ويذكر آنه إذا شوي على النار» ثم ثم داس عليه الإنسان حنى انفجر» 
فإنه يسهل البطن»› س م م کا عه س في هه ومع 
ذلك نقول: لو أن الإنسان وطاً حنظلة» وأحس بطعمها في حلقه» 
فإنه لا يفطر؛ لأن القدم لم تجر العادة أن تكون مجرى للطعام» 
ولیست منفذا معتاداً. 


كتاب الصيام من الضروع ۹ ا 
ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء (ع)ء وقی 
«المقنع» Yj:‏ آن لا يبلح ريقهء وكرضَ بعضهم المسألة في 
ذوقو» وإن وجد طعمه في حليِه آفطر» وسبق قى السواك في 
بابو قال فی «المستوعس) ويره ویکره ن يدع قايا 
الطعام بين أسنانوء وشم ما لا یامن أن پحذبه نمَسّه إلى 

م 1 
حلقة» کسحیق مساڭ»› وکافور و دهن وسحوو 
وتكره القبلة لمن تحرك شهزته فقط (وه)؛ لقول عمر 
بن أبي سلمة: يا رسول الله» أيقبل الصائم؟ فقال له: «سل 
هله) لآم سلمةء فأخبرته أنه يفعل ذلك»› فقال: يا رسول 
الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «أما 
والله إني لأتقاكم لله » واخشاكم له». رواه مسله"". ونھی 


1[ وعلى هذا: فينبغي أن يتخلل الإنسان إذا انتهى من السجور» 
فیځلل آسنانه للا يبقى فيها شىء» فإن هذا الشىء إما أن يكون 
کبیراً فیجد طعمه» وإما أن یکون صغیراً فیخشی أن يخرح ویبتلعه 
الإنسان. ۰ 

[f]‏ وهدا يدل على جواز القبلة للصائم بدون تفصيل› وفي هذا 
الإيماء إلى التعليم بالفعل» وأنه قد يكون أقوى تأثيراً من التعليم 
بالقول؛ لقوله: «سل هذه » یعنی: هل آنا أفعله أو لا؟ وفيه 
دليل على أن الأصل التأسي برسول الله بل إلا ما دل الدليل على 


شهوته (۸ 01 


]الصيف عى 
النبي يا شابا» ورخص لشيخ. حدیث حسن» رواه ابو داود 
من حديث أبي هريرة› وروا سعيد عن آبي هريرة» وأبي 
الدرداء» وكذا عن ابن عباس """. بإسناد صحيح» وعنه: 
تکرّه لمن تحر شهوته» ولغیره (و م ر)؟ اسار حدوث 
الشهوة» وكالإحرام» وعنه: تحرم على من تحرك شهوته› 
وجزم به في «المستوعب» وغيره (و م ش)» كمالو ظن 
الإتزال معهاء وذكره صاحب «المحرر» بلا خلافي» ثم إن 
خرج منه مني أو مذي» فقد سبق أول الباب» وإن لم يخرج 
منه شيء لم يفطر» ذكره ابن عبد البر (ع) لما سبق» وحكى 
ابن المنذر عن ابن مسعودٍ: يفطر» وحكاه الخطابى عنه 
وعن ابن المسيب» وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمة» وقاله 
ابن القاسم المالكي» ويآتي في الغيبة» هل يفطر بهاء وبكل 
محرم؟ ومراد من اقتصر من الأصحاب على ذكر القبلة 


آنه خاص به» فان دل الدلیل على آنه خاص به عمل بهء وإلا 
فالأصل التأسي برسول الها كما یفیده عموم قوله تعالی : هلد 
کن کہ ف رسو آله سره ة4 [الأحزاب:٠۲]»‏ وعلى هذا: فإذا 
رأيت من بعض أهل العلم أنه إذا عجز عن الجمع قال: هذا خاص 
به ية » فهذا خلاف الأصل. 

[1] قوله: عن بی هريرة وابی الدرداء وکذا عن ابن عباس» الظاهر 
أنه موقوف؛ لآنه حديث متكلم فيه» وضعفه كثير من علماء 
الحديث. 


كتاب الصيام من القروع SEN‏ 


دواعي الجماع؛ ولهذا قاسوه على الإحرام» وقالوا: عبادة 

تمنع الوطء» فمنعت دواعیه کا لإحرام. 

وفي «الكافي»: واللمس» وتكرار النظرء كالقبدة؛ 
لأنهما في معناها. وفی في «الرعاية» - بعد أن ذكر الخلاف في 
مسألة القبلة -: وكذا الخلاف فى تكرار النظر» والفكر فى 
الجماع» فإن أنزل أثم وأفطرء والتلذذ باللمس» انظ 
والمعانقة»ء والتقبيل سواء. هذا كلامه» وهو معنى 
المستوعب»» واللْمس لغير شهوةء كلمس اليد؛ ليعرف 
مرضها ونحوه» لا بکرّه (و)» کا لإحرام. 


قصل 


قال أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي للصائم أن يتعاهد 
صومه من لسانه ولا يماري» ویصون صومه؛ کانوا إذا 
صاموا» قعدوا في المساجد» وقالوا: نحفظ صومنا› ول 
نغتاب أحداً ولا يعمل عملاً یجرح به صومه. 

قال الأصحاب رحمهم الله: يسن له كثرة القراءة 
والذكر والصدقةء وكف لسانه عما يكرّه» ويحب كفه عما 


إل ا _______التعليق على 
يحرم من الكذب» والغيبةء والنميمة» والشتم. والفحش› 
ونحو ذلك 0)» وذكر بعض أصحابنا وغيرهم قول 
النخعي : تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره» 
وذکره الآ جري وجماعة عن الزهري” . ۰ 

ولا يفطر بالغيبة ونحوهاء نقله الجماعة (و)» وقال 
أحمد أيضاً : لو كانت الغيبة تفطر؛ ما کان لنا صوم. وذکره 
الشيخ (ع)" ؛ لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن 
الأكل والشرب والجماع. وظاهره: صحته إلا ما خصه 
دليل. ذكره صاحب «المسحرر»» وقال عما رواه الإمام 
أحمدء والبخاري من حديث أبي هريرة: «مَنْ لم يدع قول 


[1] لكن هذا غير صحيح» حتى بقوله المعصوم عليه الصلاة 
والسلامء أن التسبيح في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره» 
فيحتاج إلى دليل عن المعصوم بيا. 

وفوله - رحمه الله - يجب اجتناب هذه الأشياء يدل على أن 
الصيام تربية في الحقيفة» وأن الإنسان إذا صام شهراً كاملاً وقد 
حجز نفسه عن هذه المحرمات فسوف يتأئر» ويتأقلم» وتختلف 
حالهء أما حال الكثير من الناس اليوم فالغالب أنه لا يؤثر؛ لأآنهم 
غي التهار في أكثره نائمون» وفي الليل ساهرون. 

7 رهذا من تواضع الإمام أحمد - رحمه اله -» فقوله: الو 
کانت تفر ما کان لنا صوم)» والذي يظن به رحمه الله انه بعيد عن 
الغيبة» لكن هز من باب التواضع 


كتاب الصيام من الفروع ۳ 
الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه»: معناه: الزجر والتحذير» لم يأمر من اغتاب بترك 
صيامه. قال: والتهي عله ليسلم من نقص الأجر» ومراده: 
.أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم» وقد يقل» وقد 
يتساويان. قال شيخنا: هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة› 
وآسقط آبو القزج ثوابه بالغيبة ونحوها. ومراده ما سبق»› 
وإلا فضعيف" ٠"‏ وقيل لأحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم 
عن قوله فى تأويل حديث الحجامة: «كانا يغتابان». فقال: 
الغيبةٌ أيضاً أشد للصائم بفطره أجدر أن تفطره الغيبة ". 
[1] قوله: «ومراده ما سبق وإلا فضعيف» أي : من الموازنة» يعني : 
لو قلنا إنه بمجرد ما يغتاب تسقط الغيبة أجر الصيام» لكان هذا 
قولا ضعيفأًء ولكن المعادلة هي الحق. 

[۲] وهذا من التآؤيل المكروه الذي يلجا إليه بعض الناس» إذا 
كان يعتقد شيئاً فيذهب ويحرف النصوص» ويلوي أعناقهاء قالذين 
قالوا: إن هذين الرجلين الذين كانا يحتجمان إنهما قد اغتاباء فقال : 
«أفطر الحاجم والمحجوم»ء كأنه يقول: أفطر اللذان يختابان الناس؟ 
فنقول: سبحان الله ! النبي ية يعلق الحكم على شيء» ونحن نعلقه 
على شيء آخر» فنكون قد جنينا على النصوص من وجهين : 

الوجه الأول: صرفها عما يراد بها ٠‏ 

والوجه الثاني: إثبات معنى لهاء ولماذا لا نقول بدل: «إنهما 
یغتابان» «إنهما قد آکلا وشربا» ؟ إذ لا فرق» بل تأويله إلى أنهما 
أكلا وشربا أقرب إلى الصواب؛ لأن الغيبة لا تفطرء وكما قال ٠‏ 


الإمام أحمد - رحمه الله -: إفطارهما بالغيبة أشد من قولنا أنهما 
يفطران بالحجامة. 

وكذلك من قال فى كفر تارك الصلاة حيث قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاي" قال: 
المراد جحد وجوبها. فيقال لهم : سبحان الله العظيمء تلغون ما 
علق الشارع الحكم عليه وتآتون بشيء آخر لم يشر إليه ولا إشارة» 
لكن هذا كله سببه التعصب لما يراه الإنسان» سواءاً تقليداًء أو رأيا 
رآه وتعصب له» والواجب على الإنسان أن يكون مع الكتاب 
والسنة» فإن المؤمن إذا قال الله ورسوله أمراً لا يكون له خيرة منهء 
بل يقول: سمعنا وأطعنا» وهذه آفة وقع فيها علماء أجلاءء بل أحيانا 
يستدلون بالحديث الواحد على حكمين مختلفين» مثل: نهى 
النبى اة أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل* > 
فأخذوا بالجزء الأول وتركوا الجزء الثاني» وقالوا: للمرأة أن 
تتوضاً بفضل الرجل» وليس للرجل أن يتوضاً بفضل المرأة» مع أن 
توضاً الرجل بفضل المرأة قد جاءت به السنةء وتوضاً المرأة بفضل 
الرجل لم تأت به السنة» وهذا مما يدلك على أن الإنسان كما 
وصفه الله عز وجل : الله كن لما جهرلا [الأحزاب :۷۲]» تحمل 
الأمانة لظلمه وجهلهء فالواجب علينا أن نتبع النصوص في كل 


)0 أخرجه مسلم في الإيمان / باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (۸۲). 
(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب النهي عن ذلك (١۸)؛‏ والنسائي في الطهارة/ باب 
ذكر النهي عن الاغتسال بقغضل الجنب .)٠١ /١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «البلوغ» 


(ه): (أسناده صح) | .هھ 


وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر رواية ثالثةً: يفطر بسماع 
الغيبة. وذكر أيضا وجها في الفطر بغيبة؛ ونميمةٍ» ونحوهما. 

فیتوجه منه احتمال: یفطر بکل محرم» ويتوجه احتمال 
تخريج من بطلان الأذان بكل محرم» وفي «الصحيحين»› 
من حديث أبي هريرة: (إذا كان يوم صوم أحدكم» فلا 
رفت يومعلٍ ولا يصب فان شاتمه أحد أو قاتله» فليقَلٌ : 
إني امرؤ صائم». واختار ابن حزم: يفطر بكل معصيۇء 
واحتج بأشياء منها : وقال حماد بن سلمة» عن سليمان 
التيمي› عن عبييٍ مولى رسول الله عة : إن رسو ل الله وا 
اتی علی امرآتین صائمتین تغتابان الناس» فقال لهما: «قيا». 
فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا› ثم قال : «إِن هاتين صامتا عن 
الحلال»ء وأفطرتا على الحرام». ورواه حمد في «مسنده)» 
عن يزيد» عن سليمان التيمي» حدثني رجل في مجلس آبي 
عشمان النهدي› عن عبيل» فذكره. وقال وکیح › عن حماد 
البكاء» عن ثابت البناني» عن أنس: إذا اغتاب الصائم 
أفطر. وعن إبراهيم قال : كانوا بقولون: الكذب يفطر الصائم. 
وذكر صاحب «المحرر» أن صاحب «الحلية» ذكر عن 
الأوزاعي: أن من شاتم» فسد صومه ؛ لظاهر النهي. ۰ 


شي ء٠‏ ولکن لاشك أن النصوص يقيد بعضها بعضاً وبين بعضها 


التعلية 
| ۲۹۹ ا ج 


قال الأصحاب: : ويسن لمَنْ شم أن يقول: ني صائم. 
قال في «الرعاية) : یقوله مع نفسه» يعني : یزجر نفسه. ولا 
بطلع الناس عليه؛ للرياء. واختاره صاحب «المحرر» إن كان 
في غير رمضان» وإلا جهر به؛ للأمن من الرياء» وفيه زجر 
من يشا ٠‏ بتنبيهه على حرمة الوقت المانعة من ذلك. وذكر 
شیخنا لا ثلاثة أوجه: هذين» والثالث - وهو اختياره -: ٠‏ 
يجهر به مطلقاً ؛ لأن القول المطلق باللسان» والله سبحانه 


أعل '. 


[1] والصواب ما قاله الشيخ - رحمه الله -» فالأقوال ثلاثة: 
القول الأول : إذا فاتلك أحد أو سابك وأنت صائم» ي 


نفسك مطاقاً في الفريضة والنافلة : اني صائم» يعني : تردع نفسك 
أن ترد عايه. 


والقول الثاني : : التفريق بين الفرض والنفل» » فان کان في فرض قله 
بلسانك لا في نفسك؛ لبعد الرياء فيه» وإن كان في نفل فقله في 
والقول الثالث. آنه يجهر به مطلقاًء وهو اختبار شيخ الإسلام ابن 

- رحمه الله - وهو الصحيح ؛ لأن النبي ي قال: «فليقل»» 
الول ا أطلق فهو قول اللسان» ثم إن المعنى في كونه يجهر به 
أقوى وأوضح؛ لأنك إذا قلته في نفسك أو بلسانك سراًء فإن الذي 
سابك یری نفسه قد تغلب عليك فإذا قلت : «إني صائم» عرف أن 
المانح من مقابلتك إياه هو الصوم» فعرف أن لديك قدرة على 
مقابلته» لكن يمنعك الصوم» هذه من جهة» ومن جهة أخرى: أن 


۰ ج یی فی 
_ كقابالصيام منالفروع 0ود 


فصل 


يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس (ع)" ٠»‏ 
وتاخير السحور ع(“ ما لم بُح طلوع الفحر (و)ء ذكره 
أبو الجطاب. والأصحاب؛ للأخبار؛ ولأآنه أقوى على 
الصوم» وللتحفظ من الخطاً والخروج من الخلاف» وظاهر 
كلام الشيخ : يستحب السحور مع الشك في الفجر» وذكر 
أيضا قول آبي داود: قال أبو عبداله : إذا شك في الفجرء 


فيه توبیخاً له إن کان یعلم أن صاحبه قد صام» کأنه یقول: کیف 
تسابني وأنت تعلم أني صائم؟! فالحاصل أن الإنسان إذا سابه آحد 
أو قاتله وهو صائم فليقل بلسانه حتى يسمع صاحبه: «إني صائم». 

[1] قوله رحمه الله : «إذا تحقق غروب الشمس إجماعا) فينبغى 
للانسان أن يبادر حين تسقط الشمس» ويسقط حاجبها الأعلىء 
فيفطر»؛ سواء أذ أم لم َوَن لكن إذا ظن غروب الشمس» فهل 
يفطر آو لا يفطر؟ نقول: يفطر؛ لأن النبي ية وأصحابه أفطروا في 
يوم غيم ظانين غروب الشمس» ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم» 
ولم يأمرهم النبي ية بالقضاء"" . وهذا يدل على جواز الإفطار إذا 


(1) أخرجه البخاري في الصوم / باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس .)۱۹١٩۹(‏ 


ے۸[ سی 
يأکل حتى يستيقن طلوعه. وأنه قول ابن عباس › وعطاء» 
والأوزاعي. قال أحمد: يقول الله تعالى : وفوا واشردأ 
الأية [البقرة:۱۸۷]» وذكر الشيخ أيضاً قول رجل لابن عباس : 
إنی اتسحر فإذا شککت»› امسکت) فقال ابن عباس: كَل ما 
شككت حتى لا تشك. وقول أبي قلابة: قال الصديق رضي 
رواه سعېد» ولا يعرف لهما مخالف› ولعل مراد غير 
الشضيخ: الحواز» وعدم المنع بالشك» وكذا جزم ابن 
الجوزي وغیره آنه یاکل حتی یستیقن› ونه ظاهر كلام 
أحمد» وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن» كشكه في 
نحاسة ر وقال الآجري وغيره: لو قال لعالمين : أرق 
فقا وآنه قول آبي بک وعمر› وای عباس» 
وغبرهم' واختج من لم ير صوم يوم ليلة الغيم بالأكل 


غلب على ظنهء لكن لابد من قرائن: كظلمة الجو» ووجود مانع 
يمنع من رؤية الشمس» أما مجرد أن يكون مثلاً في الغرفة» أو في 
الحوش» فيظن أن الشمس غربت» فهذا ليس مبنياً على أصل. 

[1] هذا القول هو الراجح» وهو: أنه لا يحرم الأكل والشرب مع 
الشك في طلوع الفجرء ون للإنسان آن بأل حتی يتيقن» كذلك 
أيضاً إذا قال لشخصين عالمين عارفين بالفجر: أرقبا لي الفجرء 
فقال أحدهما: طلعء وقال الآخر: لم يطلع» فله أن يأكل ويشرب 


كتاب الصيام من الفروع ۹ | 


مع الشك ذ في الفجرء وأجاب القاضي وغيره؛ بان البناء 
على الأصل هنا لا يبسقط العبادة» والبناء على الأصل فى 
مسألة الغيم يسقط الصوم» وللمشقة هنا؛ لتكراره» والغيم 
نادر "ا واقتصر صاحب االمحررا ٌ فى الحواب على 
المشقة مع ما في الغيم من الخبر" أ وذكر ابن عقيل في 
«الفصول»: إذا خاف طلوع الفحر» وجب عليه أن يمسك 
جزءاً من الليل ؛ ليتحقق له صوم جميع اليوم» وجعله صلا 
لوجوب صوم يوم ليلة الغيم» وقال: لا فرق. ثم ذكر هذه 
المسألة في موضعهاء وآنه لا يحرم الأكل مع الشك في 
الفحر» وزاد: بل يستحب. كذا قال" 


حتی يتفقاء وبناءاً على ذلك فاحتلاف التقاويم الآن لنا أن نأخذ 
بالأخير؛ لأنهما لم يتفغا إلا على آخر واحد» والعجيب أنه يقول: 
«وآنه قول ابي بكر وعمر وابن غباس وعیرهم؟. 

[ هذا جواب للتعصب فقط» وجواب القاضي ضعيف جداأًء إذ 
لا فرق؛ لأن الآأصل بقاء شعبان»ء فإذا حال دون رؤية الهلال غيم 
أو نحوه فالآصل أن نبني على أن شعبان باق ولم يدخل رمضان»› 
وكذلك في الفجر» فإذا شككنا فإننا نأكل حتى نتيقن. 

[۲] الخہر سبق أنه لا دليل فيه» ومعنى : «اقدروا له فسرته السنة 
نفسها» أي: «أكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

[۳] هذا اختلاف قول لين والعالم المجتهد ربما یکون له قولان 
متناقضان› كان في الأول يقول : يجب عليه أن يمسك»› وفي الثاني 


= التعليق على 

وفي «المستوعب» و(الرعاية) : الأولى أن لا يأكل مع 
شکه في طلوعه. وکذا جزم صاحب «المحرر ره مع جزمه بات 
لا یکره . 

ولا يستحب تأخير الحماع (و)؟ ال وا 
ويكرّه مع الشك في الفجرء ولا يُكرّه الأكل والشرب 
الشك فيه. نص على المسالتير "'. 

ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره» في 
ظاهر كلام جماعة» وهو ظاهر ما سبق أو صریحه""» وذکر 
ابن الجوزي أنه أصح الوجهين (م ر وقطم جماعة بو جوبه 
في آصول الفقه وفروعه› وآنه مما لا يتم الواجب إلا به 
وذکره ذ في «الفنون) اوأبو يعلى الصغير وفاقاً في صوم ليلة 


يقول : لا يحرم الأكلء وعليه فلا يجب الإمساك. 


11[ والصحيح أنهما سواء» رأن له أن يجامع مع الشك في طلوع 
الفجر؛ لأن اله عز وجل قال : ومان یروش عا ما َكب آله 
کم وهو ورا ی تی لک الحيط الأيش مى الل لأس ي 
افر [البقر: :۷ فکیف نفرق بین ثلاث مسائل قد جمع الله 

بینها؟ فالصواب أنه لا فرق› وأنه لو جامع شاكا في طلوع الفجرء 
ثم تبين له أثناء الجماع طلوع الفجرء فإنه ينزع في الحال»ء ولا 
شىء عليه. 


۳١‏ لا شك أنه لا يجب إمساك جزء من الليل قبل طلوع الفجر؛ 
لن الله قال: : حى ين لج [البقرة :۷ ومعتاأه: أن الليل كله 


كتاب الصيام من الفروع ١‏ 


الغيم» وهذا يناقض ما ذكروه هناء وذكره القاضي في 
«الخلاف» في النية من الليل ظاهر كلام أحمد» وآنه 
مذهبنا؛ لئلا يفوت بعض النهار عن النية» والصوم يدخل 
فيه بغير فعله» فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه 
بخلاف الصلاة. كذا قال» وسبق في النية من الليل. ٠‏ 
والمراد بالفجر الصادق› وهو البياض المعترض»› 
فيحرم الأكل وغيره بطلوعه (و) في قول عامة العلماء؛ 
لحديث عدي بن حاتم في قوله تعالی : سی ن کک لبط 
الاش [البقرة: ۱۸۷] «إنما ذلك سواد الليل ويياض النهار». 
ولحديث ابن عمر وعائشة: «إِن بلالا يؤذن بلَيْل فكلوا 
واشربوا حتی يؤذن ابن أ مکتوم فإنه لا بوذن حتی یطلع 
الفحر). متفق عليهما. ولأحمدة ومسلم؛ وابی داود عن 
عائشة» أن رجلا قال: یا رسول الله» تدرگنی الصلاةء وآنا 
جنب فأصوم؟ فقال: «وآنا تدركني الصلاة» وأا جنب 
فأصوم»» فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: «واله إني لأرجو أن 
أكون آخشاكم لله » وأعلمكم بما أتقى»» يدل على أن وقت 
صلاة الفجر من وقت الصوم» وذكر أحمد في رواية عبد الله 


سا ۲۲ التعليق على 


قوله يل: لا يمنعنكم من السحور أذان بلال والفجر 
المستطيل». وتال عن قيس بن طلق»ء عن آبيه» عن 
النبي بي : اليس الفحر الأبيض المعْتَرضَ› ولكنه الأحمر». 
كذا وجدته» ولفظه في مسنده»: اليس الفجر بالمستطيل فى 
الأفق» ولكنه المعترض الأحمرا. ولابي داود» والترمذي - 
وقال: حسن غريب :- «كلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمرا . فيحتمل أن أحمد قال به» وانه رواية عنه» ولكن 
تيس عنده ضعيف. 
وعن عاصم عَنْ زر: قلت لحُذيفة: أي ساعة تسحرت 
مع النبي بلي؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع». 
راه ای ماج ورواه النسائي أيضاً من حديث شعبة عن 
عدي بن ٿابٿِ عن زر٬‏ وعن أبي يعفور عن إبراهيم عن صلة 
ولم يرفعاه» وقال: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم» فإن كان . 
رفعه صحیحاً > فمعناه: أنه قرب النهار» ولفظ أحمد: 
قلت : أبعد الصبح؟ قال: نعم هو الصبح غير أن لم تطلع 
الشمس. وعاصم في حديثه اضطراب ونكارة» فرواية 
الإثبات أولى» وقال ابن عمر: إن ابن آم مكتوم كان لا 
يوذْنْ حتى يقال له: أصبحْتٌ أصبحت. متفق عليه» ومعناه: 
ْب الصَبِحٌ» وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا سمع أحدكم 


كتاب الصيام من الفروع | ۲۲٣‏ | 
النداءء والإناء على یده» فلا يبضصعه حتی يقضي حاجته مله ) 
رواه ابو داود» فمعناه: أنه لم يتحقق طلوع الفحر› وقالڵل: 
مسروق. لم یکونوا یعدون الفجر فجرکم» إنما کانوا يعدون 
الفحر الذي يملا البيوت والطرق. دکره اسن المنذر وغيره» 
فان صح › فهو راي طاكفة› مع احشمال معناه : تنحقق طلوع 
الف ". 

[1] الصواب أن له أن يأكل ويشرب حتى يتبين الفجرء وإذا تبين 
الفجر وجب الإمساك؛ لفوله تعالی: #حی بن لک الط آلأَنس 
ى الي الأسرد َا افر مجر [البقرة: ۱۸۷]» هذا كلام الله تعالى» ولا 
قول لأحد بعد هذاء وهؤلاء الذين اجتهدوا وقالوا: إن له أن يأكل 
حتى يملا الفجر البيوت» أو ما لم تطلع الشمس»› وما أشبه ذلك»› 
بكون رأياً اجتهادياً مردوداًء فإن الآية صريحة في هذا» وكيف 
نقول: لك أن تأكل حتى يملا الفجر البيوت» والله يقول: لحيّ 
ن لڳ [البقرة:۱۸۷]؟! فالصواب أنه لا يآكل. 

بقي مسألة» وهي : «إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه 
حتی يقضي حاجته منه»" ٠‏ فهل نقول: : يان المؤذن قد تعجل وأذن 
قبل الوقت فرخص في الشرب؟ وهل مثل ذلك لو أذن واللقمة في 
فمه» فهل له ن يبتلعها؟ الظاهر: نعم» وآنها مثل الشرب أو أولى 
مادامت في فمه» وهذا أبلغ من كون الإناء في يده في مسألة 
الشرب» ولعل هذا - وال أعلم - لأن الفجر خفي» يعني : ليس 
کالشمس إذا غربت» فالشمس إذا غربت ترى وتٌعرف أنها غابت أو 


)0 أخرجه أبو داود في الصوم/ باب في الرجل يسمع الأذان والإتاء على يده .)١٠١(‏ 


والمذهب: له الفطر بالظن (و)؛ لأن الناس أفطروا في 
عھلہ ا ثم طلعت الشمس» وكذا أفطر عمرء والناس في 


٠#‏ كذلك» ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري› .وبقبل فيه 
قول الواحلء كالوقت. والقلة» بخلاف الصلاة. 


وقال في «التلخيص): يجوز الأكل بالاجتهاد فی اول 
مم“ ولا يجوز في آخره إلا بيقين» ولو أكل ولم يتيشَنْ. 
زمه القضاء في الآخرء ولم زمه في الآولء وقاله يعض 
الثاني ) 


لم تغب» أما الفجر فيطلع شيثا فشيئاء ولا يمكن إدراكه بالتأكيد 
فلهذا رخص للإنسان إذا کان الإناء فی یده أن یشرب حتی یروی» 
اذا كانت اللقمة في فيه أن يأكلهاء هذا إذا كان المؤذن يؤذن على 
طلوع الفجر» أما إذا كان يؤذن على التقويم الذي قد يخالفه من 
يخالفه ممن شاهدوا الفجرء كما شهد عندنا جماعة أنهم يقولون: 
اننا شاهدنا الفجر في جميع فصول السنة» ووجدنا أن التقويم 
متقدم ٠‏ فبعضهم يبالغ حتى ثلث ساعة - ولكن هذه مبالغة - 
هم ربع ساعة» أو عشر دقائق» فالمهم أن الأمر - والحمد لله - 
دامع ٠‏ فإذا كان أذان المؤذن على حسب التقويم فلنا أن نأكل ونشرب 
حتى يتم الأذان» ولكن بعض المؤذنين جزاهم الله خيراً يتأخرون 
حمس دقائق عن التقويم. 

[1] وهه الخلافات لا قول لها مع وجود السنة» والسنة مقدمة 
على کل شي وهو أنه يجوز أن يقطر بغلبة الظن» ثم إن تبين أنه 
أخطأً فهو جاهل» فلا قضاء عليه. 


كتابالصيام من الفروع 


وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى» أفطر الصائم حكماً 
وان لم بَطْعَمْ» ذكره في «المستوعب» وغيره» وقوله عليه 
السلام: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدير النهار من ها 
هناء وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم» ٠"‏ أي: أفطر 
شرعاء فلا يشاب على الوصال» كماهو ظاهر 
«المستوعب)» وقد يحتمل : أنه يجوز له الفطر. 

والعلامات الثلاث"" متلازمة» ذكره في «شرح مسلم» 
عن العلماءء وإنما جمع بينها؛ لتلا يشاهد غروب الشمس› 


]١[‏ هنا الحديث: «فقد أفطر الصائم» فهل المعنى: فقد حل له 
الفطرء أو المعنى فقد أفطر حكماً ولا ثواب له بعد ذلك؟ المسألة 
خلافية وهذا يدل على أن العمل قد يكون جائزاً وليس بمستحب 
ولا مشروع» ووجه الجواز أن النبي ا أجاز لهم الوصال إلى 
السحر» ولو كان الوصال حراماً لم يواصل بهم» ولم يأذن لهم في 
الاستمرار. ۰ 

[۲] «العلامات الئلاث» هى : الأولى: إقبال الليل من المشرق»› 
والثانية : إدبار النهار من المغرب» والثالثة : غروب الشمس. 
وقوله: «متلازمة) آي : ليس معناه أن الشمس تغيب من انقضاء 
الليل من المشرق»ء ولكن - كما هو مشاهد - ترى الليل أسود من . 
جهة المشرق» والشمس لا تزال باقية» ولهذا قال: «وغربت 
الشمس» لئلا يظن الظان آنه بمجرد إقبال الليل» وإدبار النهار يفطر 
الصائم. 


|سے . 


س| ۲۲٣۹‏ التعليق على 
فیعتمد على غيرها› کذا قال وريت بعض أصحاينا بتو قف 
في هذاء ويقول: يقبل الليل مع بقاء الشمس؟ ولعله ظاهر 
«المستوعب»» والله أعلم ". 

والفطر قبل الصلاة آفضل (و)؛ لفعله عليه السلام 
وکان عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يفطران حتى يصليا 
المغرب»› وينظرا إلى الليل الأسود"". رواه مالك. 

ولا يجب السحور» حكاه ابن المنذر وغيره (ع) "". 


[1] هذا شيء مشاهد» وليس فيه إشكال» فيقال: إذا أقبل الليل من 


[۲] وفعل عمر وعثمان رضي الله عنهما اجتهاد» أو لسبب لا 
نعلمه» يعني : قضية عين» والمرجع في هذا إلى السنة» وقد ثبت 
عن النبي بل أنه قال: «لا يزال الناس بخير ما عحلوا الفط ۲“ 
فعليه نقول: الأفضل للإنسان المبادرة بالإفطار إذا تحقق غروب 
الشمس» إن شاهدهاء أو غلب على ظنه فيما إذا حال دون رؤيتها 
غيم أو نحوه. 

[۳] وهذا الإجماع يمنع القول بالوجوب المستفاد من قوله ك : 
«(تسحروا فإن في السحور بركة»“ > وقوله: «فصل ما بين صبامنا 


)۱( أحرجه البخاري في الصوم/ باب تعجيل الإفطار (۷١۱۹)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب 
فضل السحور .)٠٠۹۸(‏ 

)۲( أخرجه البخاري في الصوم / باب بركة السحور من غير إيجاب (۱۹۲۳)؛ ومسلم في 
الصيام / باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل القطر 
(4). 


كتاب الصيام من الفروع YY‏ 


وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب لحديث أبي 
سعيد : ولو أن يجرع أحدكم جرعة من مايٍ) . وفيه عبد 
الرحمن بن زيد ‏ بن اسلم» وهو ضعیف» رواه احمد وغیره» 
ورواه ابن أ بي عاصم وغيره من حديث آنس من رواپة 
عبدالرحمن بن ثابتٌ قال العقيلي : لا ابع عليه. . فیتو جه : 
أن بخرج القول بهذا على العمل بالحديث الضعيف في 
الفضائل» وقد سبق في صلاة التطوع» ولأحمد من حايث 
جابر: «مَنْ آراد أن يصوم» فليتسځر ولو بشيءِ». قال 
صاحب (المحرر» - والظاهر: أنه مراد غيره -: وكمال 
فضيليهٍ بالأكل؛ لحديث عمرو بن العاص: إن فصل ما بين 

صيامناء» وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» رواه أحمد 
ومسلم وغیرهما. 

ويسن أن يفطر على الرْظّب» فإن لم يجذ» فعلى 
التمرء فإن لم يجد» فعلى الماء» لفعلو يي رواه أحمد 
وأبو داود» والتر مذي وحسنه» من حدیث آنس» ورواه 
أيضاً وصخكه الترمذي» من حديث سلمان الضبي: «إذا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» يعني : في الصيام» وهذا ظاهره 
أن السحور واجب» لكن ما دام الإجماع على أنه ليس بواجب» 
فلا يمكن مخالفة الإجماع. 


)0( أخرجه مسلم في الصيام/ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره 
وتعجیل الفطر .)۱١۹۳(‏ 


- - ١ 
لتعليق على‎ ۸ 


أفطر أحدكم: > فليُفطر على تمر» فإن لم جذ فعلى ماع 
فانه طهور 1 

وأن يدعو عند فطروء روى ابن ماجهء والترمذي 
وحسبّه» م حدیث أبي هريرة: «ثلاث لا ترد دعوتهم : 
الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم». 
ولابن ماجه من حديث عبدالله ين عمرو : «للصائم عند فطره 
دعوة لا تَرَدا. واقتصر جماعة على قول: ام لك صمت› 
وعلى رزقك أفطرت» سبحانك وبحمدك» الهم تقبل مني 
إنك أنت السميع العليما. رواه الدارقطني» من حديث 
آنس» ومن حدیث ابن عباس » وفيهما: «تقبل منا). وذکره 
أبو الخطاب وغيره» وهو أولى» وذكر بعضصهم أُيضاً قول 


1 قوله بيا : «فعلى ماء فإنه طهور» فإذا عدم الرطب والتمر ووجد 
حلوى وماءاً فيقدم الماء» هكذا رتبها النبي ب وإذا لم يجد ماءاً 
ووجد حلوى وخبزاًء فيقدم الحلوى» وإذا لم يجد شيئاً فينوي 
الإنسان الفطرء والعوام من الناس يقولون: يمص الأصبع»› 
وبعضهم يقول: تبل الثوب أو الغترة ثم تمصه» وهذا من فقه 
العوام» وليس من فقه العلماء» وهذا لا أصل له» ولا صحة له» 
بل يقال: تنوي أنك أفطرت» ومتى يسر الله لك الأكل والشرب 
فکل واشرب. 

قد حص النبي ب الرطب أولأًء ثم التمر؛ لأن الرطب لين وسريع 
الهضم› وسريع الامتصاص» فيمتصه الدم. 


كتاب الصياح من الفروع 


۹ |س— 
ابن عمر: کان رسول اله اة يقول إذا أفطر: «ذهب الظماًء 
وابتلت العروق› وثبت الأجر إن ¿ شاء اللّه). ړواه ابو داود» 
والنسائي» والدارقطني» وقال: إسناده حسن. والحاكم» 
وقال : على شرط البخاري. والعمل بهذا الخبر أولى''. 


«ومن فر صائماًء فله مثل أجره من غير أن يتمص من 
أجره شىء). صسحه الترمذي من حديث زيد بن خالد» 
وظاهر کلامهم: مِن أي شيءَ کان» كما هو ظاهر الخبر»› 
وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي» وذكر فيه 
ثواباً عظيماً إن أشبعه» وقال شيخنا: مراده بتفطيره أن 
شه" 


[1] وهذا الخبر الأخحير لا يقال إلا في أيام الحر؛ لأن قول 
النبي بي : «ذهب الظما» يدل على أن هناك ظماًء وکال قوله: 
«وابتلت العروق» يدل أيضا على أن العروق ناشفة» ولا تنشف إلا 
في ايام الصيف أما «وثبت الأجر» فهذا يقال في الصيف والشتاء» 
ويدعو الإإنسان بما يحب من الدعاء من مور الدين والدنيا؛ لأنه 
يرجى الإجابة فى هذا الوقت»› ولاسيما أنه فى آخر التهار» 
ولاسيما إذا كان في نهار الجمعة وهو ينتظر أذان المغرب. 

[] لكن كلام الشيخ هنا حلاف ظاهر النص؛ لأن قوله بلا : «من 
فطر صاقماً» يقتضي : ولو بشربة ماء» ولاسيما أنه فى الحديت 
الثاني دکر ثواباً عظيماً إن أشبعه» فالصواب انه يحصل هذا بأدنی 
ما يحصل به الغطر. 


ج ی 0 ی 
کم د ارو یی التعلیق علی 


فصل 


من أكل شاكاً في غروب الشمس" "ودام شكه» أو 
أل بظن بقاء النهار» قضى (ع) ٠"‏ وإن بان ليلاًء لم 
يقض» وعبارة بعضهم: صح صومه. وإن أكل يظن 
الغروب» ثم شك ودام شکه» لم يقض. وان اکل شاا في 
طلوع الفجر. ودام شکه» لم بقض (م)» وزاد: ولو ظَرَاً 


[] قوله: «من أكل شاكاً في غروب الشمس» هنا يقضي بالإجماع ؛ 
لقول النبي ية : «إذا أقبل الليل من هاهنا» وأشار إلى المشرق»› 
«وأدبر النهار من هاهنا» وأشار إلى المغرب» «اوغربت الشمس»“ 1 
أما قبل غروبها فلا يجوز مع الشك» والظن درجة فوق الشك. 

[۲] قوله: «أو أكل يظن بقاء النهار» هنا يقضي» وفيه مسائل: من 
أكل وهو يظن بقاء النهارء فهذا لاشك انه يقضي› ومن اکل وهو 
يجزم ببقاء النهار» فهذا يقضي» وإذا أكل شاك في بقاء النهار أيضاً 
يقضى» وإذا أكل جازماً بزوال النهار لا يقضي» وإذا أكل ظاناً 
زوال النهار» لا يقضي على القول الراجح» حتى وإن تبين له أنه 
في النهار. 


)1( سبق تخریجه ( ص .)۱۲١:‏ 


شكه؛ لما سبق في الفصل قبله» ولأن الأصل بقاء الليل» 
فيكون زمان الشك منهء وإن أكل يظن طلوع الفجر»ء فبان 
يلاء ولم يجدد نية صومه الواجب»› قضى» كذا جزم به 
بعضهم» وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه» يدل 
على آنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين» والمراد 
- والله أعلم - اعتقاد طلوعِوء ولهذا فرض صاحب 
«المحرر» هذه المسألة فيمن اعتقده نهاراًء فبان ليلاً؛ لأن 
الان شاك ولهذا خصوا المنع باليقين» واعتبروه بالشك 
فى نحاسة طاهرء ولا أثر للظن فيه» وقد يحتمل أن الظن 
والاعتقاد واحد وأنه اكل مع الشك والترددِ ما لم يظن 
ويعتقد النهار. 

وإن كل يظن أو يعتقد أنه لیلء فبان نهاراً ف أوله أو 
آخره» فعليه القضاء (و)؛ لأن الله أمر بإتمام الصيام» ولم 
يتمه» وقالت أسماء : أفطرنا على عهد رسول اله َي في يوم 
غيم» ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة - وهو راوي 
الخبر -:أمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. رواه أحمد 
. والبخاري» ولآنه جهل وقت الصوم فهو كالجَهُل بأول 
رمضان" "> وصوم المطمور ليلاً بالتحري» بل أولى؛ لأن 


[1] قوله: «بد من قضاء» أي: لا بد من القضاءء هذا رأي هشام . 
ابن عروة» وأبوه أعلم مله ؟ لن باه عروة أحد الفقهاء السبعة فى 


کل۲٣‏ | التايق عي 


إمكان التحرز من الخطاً هنا أظهرء والنسيان لا يمكنه 
التحرز منه» وكذا سهو المصلي بالسلام عن شي 2 
علامة ظاهرة» ولا أمارة سوي علم المصلي؛ و 
علامات» ويمكن الاحتباط والتحفظ وتاتي رواية ا آي 
فضاء على من جامع جاهلاً بالوقت» واختاره شيخناء 
وقال: هو قياس أصول أحمد وغيره. 
وسبق قوله فيمن أَفْطْرَّ» فبان رمضان» واختار صاحب 
«الرعاية) :إن أكل بظن بقاء الليل» فأخطا» لم يقض؛ 
لجهلوء وإن ظن دخولهء فأخطاًء قَصّى» وصح عن عمر 
- رضي الله عنه - في الصورة الثانية روايتان› إحداهما: 
القضاء والأمر به. والغانية: لا نقضي ما تجاتَفنا لئم 


المدينة» قال: إنهم تم يقضواء وقول هشام رحمه الله : ابد من 
قضاء) واو ضح أنه قاله تفقهاً من عند ولکن الصحيح انهم لم 
يأمروا بالقضاء» وأن صيامهہ صحیح ؛؟ لانه داخل في عموم قوله 
سبحانه وتعالی : ر لا راذنا إن نَا أو سا6 [البقرة:٠۲۸]ء‏ 
فقال الله تعالی : لفل فعلى)؟. 

المقطرات» وهذه الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - هي 
الصواب بلا شك» الموافقة لظاهر الكتاب والسنة. 


() سبق تخرېجه (ص: ,)۱٩٩‏ 


كتاب الصيام من الفروع Yr‏ _ 


وقال: قد كنا جاهلين. فعلى هذا: لا قضاء فى الصورة 
الأولى. وقاله فيهما الحسن» وإسحاق»› والظاهرية. وقاله 
في الأولى مجاهد» وعطاء» وبعض الشافعية» واله أعلم . 

ولو أكل ناسياًء فظن أنه قد أفط » فأكل عمداًء فيتوجه 
أنها مسآلة الجاهل بالحكم» فيه الخلاف السابق. وقال 
صاحب «الرعاية» : يصح صومه» وبحتمل ضدّه» كذا قال"'. 


[1] هذه المسألة تقع› وهي : من أكل ناسياً فظن أنه فسد صومه» 
فاستمر في الأكل» في الصورة الأولى ليس عليه القضاء» بنص 
الحديث: امن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه»“ » لكن من أكل وهو يظن أنه أفطر فهنا لا 
يفسد صومه بالأكل الثاني» وتأتي مسألة الجهل بالحكم» والصواب 
أنه لا فطر مع الجهل بالحكم» وعلى هذا فلا فطر عليه» وحكى لا 
أناس صورة شبه هذه في زمن سبق»› وهي : : أن شخصاً اشترى عناً 
لأهله في رمضان› وحمله على رآسه وهو صائم› وجعل ياکل 
ويأكل» فانتهت العناقيد» فلما بقي حبة واحدة» قال: إن كنت 
أفطرت بما سبق فهذه تكمل الفطر» وإن كنت لم أفطر فهذه لن تضر 
بالصيام» فأكلها! فهذا حكمه أنه جاهل جاهل» فعلى القول بأن 
الجهل بالحكم لا يكون به فطر نقول:.إن هذا صيامه صحيح» لكن 
قد يقال: إن هذا أخطأً من وجه» وفرط» ويجب عليه أن يسال» 
فیکون هذا الاجتهاد في غير موضعه. 


(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصائم إذا آکل آو شرب ناسا (۱۹۳۳)؛ ومسلم في 
الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر .)١١١١(‏ 


ق 
جی ی فی 
aE‏ کے دی (ازو یی التعلیق علی 


فصل 


من جام في صوم رمضان بلا عذر» لزمه القضاء 
والكقارة (و)» ومرادهم: ما صرح به غير واحلٍ بذگر 
أصلي“'» في قبل أصلي» ازل أم لا؛ لأنه مَظلَةً الإنزال» 
أو لأنه باطن کالدبر» كما سبق في الاستنجاء ونه لو ولج 
خنشی مشکل دگرّه في فل خنشی مثلهء آو فيل امرآة» أو 
آولج رجل ذگرّه في قبل خش مشکل» لم يمذ صوم واحد 
منهما إلا أن ينزل» كالغسل» وأن الحَصِيّ كغيره إن أولَجَء 
وللشافعي قول: لا يقضي مَنْ جامع كجماع زائد» أو به بلا 
إنزال. وعن سعيد بن جبير» والنخعي: لا كفارة أيضاً. وتال 
الأوزاعي: إن كفر بالصوم لم يقض» وإلا قضى. ويأتي قول 
شيخنا في فصل القضاء . 


[1] قوله: «ذَكرٌ أصلي» احترازاً من ذكر الخنثى؛ لأن الخنثى لا 
بعلم آذکر هو آم آنثی؟ فن کان رجلاً فذكرء أصلي» وإِن کان انش 
فذكره غير أصلي ؛ لآن الذكر غير الأصلي مثل الأصبع؛ والأصبع 
إذا أدخله الإنسان في فرج امرآته لم یجب عله الغسل» ولم يضشسد 
الصوم. 


كتاب الصيام من الفروع [re‏ 


والناسي کالعامد نقله الحماعة› واختاره الأصحاب 
(و م( والظاهرية› وعله: : لا یکفر اختاره ابن بطة (و م ر). 
ونه : لا يقضى. اختاره الآاجري› وأبو محمد الجوزي› 
وشیخنا (و ه ش)»› ودکره في شرح مسلم» قول جمهور 
العلماء"'. 

وکذا من جامع يعنقده ليلاًء فبان نهاراًء يقضي» جزم 
به الأکثر» وجعله جماعة أصلاً للكقارة. 

وفی «الرعاية» روأية: لا يقضى. واختاره شیختا› 
وتأتي رواية ابن القاسم» وهل يقر - کما اختاره آصحابنا 
- قاله صاحب «المحرر»» ونه قياس من أوجبها على 
الناسي وآولى»› ام لا يكف (و)؟ فيه روایتان› وعلی الثانية: ۰ 
إن علم في الجماع آنه نهار ودام عالماً بالتحريم› لزمته 
الكقارة؛ بناء على من وطى بعد إفساد صومه» على ما يأتي. 

وإن اکل ناسا واعتقَد الفطر به› ئم جامع› فكالناسي 
والمخطي› إلا أن يعتقد وجوب الإمساك؛ فیکفر فى 
الأشھرء كما ياتى" '. وکذا من اہ نی بما لا یفطر به فاعتقد 


[1] وهذا هو الصحيح» أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة. 
[۲] هذه مسألة نادرة» ولكنها مفيدة جدأًء وهي : إذا أكل الإنسان 
ناسیاً واعتقد الفطر به» ثم جامع» فليس عليه شيء؛ لأنه إنما جامع 
جھلا منه ان صومه فسد. 


٣۳١‏ التعليق على 
الفط وجانٍ (و م ش) خلافاً للحنفية في الاحتلام وذرع 
القيء لا يكفرٌ؛ للاشتباه بنظيرهماء وهو إخراج القيء 
والمني عمداً. 

والمكرٌّه كالمختار (وم) في ظاهر المذهب» ونقل ابن 
القاسم : كل أمر علب عليه الصائم» فليس عليه قضاء ولا 
كفارة. قال الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء مع 
الإكراه والنسيان. قال ابن عقيل في «مفرداته : الصمحبح في 
الأكل والوطء إذا علب عليهماءً لا يفسدان» فأنا أخرحٌ في . 
الوطء روايةً من الأكل» وفي الأكل روايةً من الوطء. وقيل : 
يقضي من فعل» لا من فعل به من نائم وغيره (وق). وقيل : 
لاا قضاء مع النوم فقط» وذكره بعضهم نص أحمد فيه؛ لعدم 
حتښول مقصوده. وإن فسد الصوم بذلك؛ فهو في الكفارة 
كالناسي (وش). وقيل: يرجح بالكفارة على من آكرهه 
وقیل: يكفَرٌ من فعل بالوعيد . 

والمراًة المطاوعة يقد صومهاء وتکمَرٌ (و هم ق) 
كالرجل» وعنه: لا كفارة عليها (وش)؛ لأن الشارع لم 
يأمرها بها» ولفطرها بتغييب بعض الحشفة» فقد سبق 
جماعها المعتبرء ومنع هذا صاحب «المحرر»؛ لأنه ليس 
لهذا القدر حكم الجوف والباطن» ولذلك يجب» أو 


كتاب الصيام من الفروع (rv)‏ 
يستحب غسله من حيض وجنابة ونجاسة» وعثه: تلزمه 
كفارة واحدة عنهما (وق)» خرجهما أبو الخطاب من 
الحج» وضعفه غير واحد؛ لأن الأصل عدم التداخل. 

وإن طاوعته أم ولده» صامَبْ» وقيل: يكمَرٌ عنهاء 
ويفسُدٌ صوم المكرهة على الوطء. نص عليه (وهم). . 
وعنه: لا (وق). وقيل: يفسد» إن فعَلّتْ» لا المقهورة ‏ 
والنائمة (وق). وأفسد ابن آبي موسى صوم غير النائمة؛ 
لحصول مقصود الوطء لهاء ولا كفارة في حق المكرهة إن 
فسد صومهاء فى ظاهر المذهب. نص عليه(و)» وذكر 
القاضي روايةً: تمر وذكر أيضاً أنها مخرَّجةٌ من الحج (و 
م) في المستيقظة» وعنه: ترجع بها على الزوج؛ لأنه 
الملجئ لها إلى ذلك. وقال ابن عقيل : إن أكرهَت حتى 
منت لزمنْها الكفارة» وإن عُصِبَتْ» أو كانت نائمةًء فلا. 

وإن جامَعَتُ ناسيةً» فكالرجل (و) ذكره القاضى؛ لأن 
عُذَرَها بالإكراه أقوى. وقال أبو الخطاب وجماعة: لا كفارة 
عليهاء وهو َه (و)؛ لقوة حك الرجل. ويتخرًح: أن لا 
يفسدَ صومها مع النسيان» وإن فسَّدَ صومه؛ لأنه مُمْيِدٌ لا 


2 


یوجب کفارةٌ کالاکل. وكذا الحاهلة ونحوها› وعنه: يكر . 
عن المعحذورة بإکراو» أو نسيانِ› وجهل ونحوها» كام 


س ۴۴۸[ اق 
ولده إذا أكَرّهها. والمراد: وقلنا: تلزمها الكفارة. 

ولو أکره الزوجة على الوطء دفَعَنّة با لأسهل فالأسهل› 
ولو آفضی إلى فسه» کالمار بین يدي المصلي› کذا ذکرّه 
في الفنون». 

والوطء في الدبر كالقبُل» بقضی > ویکفرٌ (و)» ويتوجه . 
فيه تخربج من الحْسْلء ومن الخد وقد قاس جماعة ٠‏ 
عليهماء لكن يفسدٌ صومه» إن أنرَلّ (و)» وعن أبي حنيفة 
رواية : لا كفارة. 
وإن أولَجَ في بهيمة فكالآدمية. نص عليه» احتج 
الأصحاب بوجوب الغسل» وسواء وجب الحد كالزتاء أو 
لاء كالزوجة والأمة» وخرَجّ أو الخطاب في الكفارة 
وجهين» بناء على الحد» وكذا خرجه القاضي روايةء بناء 
على الحد» ويأتي قول ابن شهاب : لا يجب بمجِرّدِ الإيلاج 
فیه عسل (و ه)» ولا فظرٌ (و ه)» ولا کقَارةٌ (و ھ). کذا 
قال» وإن أولَجَ في ميت» فكالحي» وسبق وجه في العُسل› 
وئيل هنا : في آدمي حي“ أو ميٽ او بهيم حي› وقیل : او 
ميت» كذا قيل. وفي «المستوعب»: إن أولَجَ في بهيمةء آو 
آدمي ميت» ففي الګفارة وجهان'. 


[۱] هذه المسألة محل خلاف بين العلماء ولکن لو قال قائل : 
المرأة ليس عليها كفارة؛ لأن النبي َة لم يقل للذي جامع: وعلى 


كتاب الصيام من الفروع ۹ ا 


ومن طْلَعَ عليه الفجر وهو مجامع» فاستدام» فعليه 
القضاء (و)» والكفارة (ه)؛ لأنه مَنَعَ صحة الصوم بجماع 
أثم فيه ؛ لحرمة الصومء كمن وَطئ في آثناء النهار» ولانه 
لو جامع في النهار ناسياًء ثم ذگر» واستدام» قضی › وکفرَ 
وإنما أفسد صومه بالاستدامة دون الابتداء عند الحنفية > ولم 
يوجبوا عليه كفارة» وأما الحد على مجامع طلَىَ ثلاثاً ودام 
فإنه يجب في وجه» ثم الحد عقوبة محضة يسقط بالشبهة› 


زوجتك الكفارة. فالجواب عن هذا: أن يقال: إن المرأةلم تقر 
بأنها جامعت حتى يلزمها النبي بي بالكفارة» أو يقال: لعله 
أكرهها؛ لأن فى بعض ألفاظ الحديث: «هلکت وأهلکت» › 
يعني : هلك هر وأَهلَكَ امرآته» فالمهم أن هذا لا يستدل به على 
عدم وجوب الكفارة على المرأة» ثم يقال: لا فرق بين الرجال 
والنساء في انتهاك البحرمة» فإذا جامع في نهار رمضان» والمراد: 
من يجب عليه الصوم» وأما من لا يجب عليه الصوم فلا بس أن 
يجامع» وسبق هذاء فالمسافر - مثلاً - لو كان مسافراً هو وأهله 
وكانا صائمين في رمضان» وأراد منها ما يريد الرجل من امرأته» 
فلا حرح؛ لأن الصوم في هذه الحال ليس بلازم» إذ أنه يجوز 
للمسافر أن يفطر»ء وهذا قد يحتاج الإنسان إليه فيما إذا ذهب إلى 
عمرة ومعه أهلهء ثم أراد منها بعد التحلل ما يريد الرجل من امرأته 
فلا حرج» ولو کانا صائمین. 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ ۲۰۹)؛ والبيهقي (6/ ۲۷؟). 


ےا۲ اس 
بخلاف الكفارة» وقاس غير واحد على من استدام الوطء 
حال الإحرام» وإن نزع في الحال مع أول طلوع الفجرء 
فكذلك عند ابن حامد» والقاضي؛ لان النَرْعَ جماع يلت به 
كالإيلاح» بخلاف مجامع حلف لا يجامع» فنزع؛ لتعلق 
اليمين بالمستقبل» أول أوقات الإمكان» وقال أبو حفص : 
لا قضاء عليه» ولا كفارة (و ه ش). وذكر القاضي: أن 
أصل ذلك اختلاف الروايتين في جواز وطء من قال 
لزوجته: إن وطنتك» فآنت علي کظهر امّي» قبل کفارة 
الظهارء فإن جازء فالتَرْعٌ ليس بجماع» وإلا کان جماعاً. 
وقال ابن أبي موسى : بقضي قولاً واحداًء وفي الكفارة عنه . 
خلاف. قال صاحب «المحررا : وهذا يقتضي روايتين يتين 
إحداهما: بقضي فقط قال: وهو أصح عندي (و م)؛ 
لحصوله مجامعاً أول جزء من اليوم مر بالگفٌ عنه ببب 
سابق من الليل» فهو كمَنْ ظنه يلاء فبان نهاراًء لکن لما 
كان ذلك على وجه فيه عذر» صار كوطء الناسي» ومن ظنه 
ل > وفي الكفارة بذلك روايتان» كذا هذا. 

ومن جامَعَ وهو صحيح» ثم مرض» لم سمط الكفارة 


[ والصواب: أنه إذا نزع في الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ 
ر 


لقول الله تعالی : انشا لَه تا سح [التناين ٠١:‏ وهذا الرجل 


امتثل أمر اله عز وجل لما علم أن الفجر لم بطلع» ثم شرع في 


كتاب الصيام من الفروع SES‏ 


عنه. نص عليه (ه ق)» آو جُنّ (ه ق)»ء أو حاضت المرأة 
(ه ق)» أو تست (ه ق)؛ لأمره عليه السلام الأعرابي 
بالكفارة» ولم يسأله» وكما لو سافر (و)» وقولهم: لأنه لا 

يبيح الفطر ممنوع» ويور ر عندهم في منع الكفارة» ولا 
الها بعد وجرا > تفرقةٌ بین کونه مقارنا وطارتاًء ولا 
يقال : تبينا آن اللصوم غير مستحق عند الجماع؛ لان 
الصادق لو آخبره آنه سيمرض› أو يموت› لم يج الفطرء 
والصوم لا تتحرى صحته» بل لزومه» كصائم صح» آو 
آقام. وفي «الانتصار» وجه: تسقط بحيض ونفاس (و ق 
لمنعهما الصحة» ومثلهما موت» وكذا جنون إن منع طرانه 
الصحة» وأشهر أقوال الشافعي كقولنا (و م)"'. 

ومن وطئ ثم کفر ثم عاد فوطۍ في يومهء فعليه کفارة 
ثانية. نص عليه» لما سبق فيمن استدامه وقت طلوع الفحر› 
كالحج» وذكر الحلواني روايةً: لا كفارة عليه (و). وخرَجَّه . 
ابن عقيل" من أن الشهر عبادة واحدة» وذكره ابن عبد ال 


]١[‏ والصحيح | لأول: اه إذا جامع وهو معافی أو مقیم ٤‏ تم حصل 
ما یبیج الفطر؛ فاته يجب عليه الكفارة اعتباراً لحال المخالفة» فإنه 


فيستغرب أن ينقل الإجماع مع أن مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - 
خحلافه» لکن لعله لعده عن مناطق المتبعين لاومام أحمد أو 


ا ٤۲‏ التعليق على 
() بما يقنضي دخول أحمد فيه وإن لم يكفر عن الأول 
فكفارة واحدة على الأصح» وذكره الشيخ بغير خلاف» 
فعلى الأول: تعدد الواجب وتداخل موجبه» ذكره صاحب 
«الفصول» و«المحرر» وغيرهماء وعلى الثاني: لم بجحب 
بغير الوطء الأول شيء» وكذا كل واطئ يلزمه الإمساك (و)» 
ونص أحمد في مسافر قدم مُفْطراًء تم جامع٬‏ لا كقارة 
عليه. قال القاضى» وأبو الخطاب: هذا على رواية أنه لا 
يلزمه الإمساك. واختار صاحب «المحرر» حمله على 
ظاهره» وهو وجه في کتاب «المُذّهب»؛ لضعف هذا 
الإمساك؛ لأنه سنة عند أكثر العلماءء وفي اتعليق القاضي». 
وجه فيمَنْ لم ينو الصوم: لا كفارة عليه؛ لأنه لم يلتزمه. 

وألزمه مالك بالكفارة بمجرد ترك نية الصوم عمداًء بلا 
أكل» ولا جماع» وإن اگل ثم جامع» فالخلاف ٣‏ 


المقلدين له صار يجهله أحيانا ويحكي الإجماع» وعلى كل فهو من 
الذين يتهاونون بتقل الإجماع» غفر اله له» وتتبعنا هذا في مواضع 
كثيرة من کلامه. 

١‏ قول الإمام أحمد - رحمه الله - فيمن كَيِمٌ مفطراً ثم جامع أنه 
لا كفارة عليه » تبن أن له مأخذين : : 

المأخذ الأول : أنه على رواية أنه لا يلزمه الإمساك فیکون جامع 
مفطرا ولا إشکال. 


والماخذ الثاني : حتی على القول بالإمساكڭ› فالقول بالاامساك 


كتاب الصيام من الفروع 
وسبق: هل تحب الكفارة بأكل؟ 
وإن جامَعَ في يومين»› فإن كف عن الأول» فر عن 
الثاني (و)» وذکره ه ابن عبد البر ع( وفيه رواية عن (ه)» 
وکذا إن لم يكر عن الأول في اختيار ابن حامد» والقاضي 
وغيرهماء وحکاه ابن عبد البر عن أحمد (و م ش)؛ لان 
کل يوم عبادة» وکیومین من رمضانین› وفيه رواية عن (ه)› 
وظاهر كلام الخرقي كفارة وأحدة» واختاره آبو بکر» واین 
قال صاحب «المحرر»: فعلى قولنا بالتّداخل› لو مر 
باليتق في | ليوم الأول عنه» ثم في البوم الثاني عنه» ثم 
استحقّت الرّقبةٌ الأولى: لم يلزمه بدلها وأجرآته الثانية 
عنهما» ولو استّحقّت الثانية وحدها» لرمه بدلها» ولو 
استحقًتا جمیعاً أجزأه بدلهما رقبة واحدة؛ لآن محل 
التداخل و جود السيب الثانى قبل آداء موجب الأول» ونية 
التعيين لا تعتبر» فتلغو» وتصير كنيةٍ مطلقة› هذا قياس 
مذهبناء وقاله الحنفية› وهر مذهب المالكية فى نظيره» 
وهو: كل موضع فَضِى فيه بتداخل الأسباب في الكفارة» 


۳ )س 


ضعيف؛ لأن أكثر العلماء على خلافهء فلذلك ضعف القول 
بإيجاب الكقارة» آما المذهب فتلزمه الكفارة في كل يوم يلزمه 
الإمساك فإذا جامع فإنه تلزمه الكفارة. 


يما التعليو عي 


إذا نوى التكفير عن بعضهاء > فانه يقع عن جميعهاء مثل من 
قال لزوجاته : أنتنّ علي کظهر مي 0 وی واحدٌ» وكفَرَ 
عنهاء أجزآه عن الكل ونحو ذلك ' ووجدت أنا في 
كلام الحنفية: لو أظْمَمّ إلا فقيراً فوطیع› أطعَمَّه فقط 
عنهماء »> كحد القذف عندهم. 


[1] هذه المسألة مهمة» وهي: إذا كرر الجماع في يومين» فإن كفر 
عن الأول لزمته كفارة ثانية عن الثانى بلا إشكال؛ لأن التداخل 
ممتنع› وإن لم يكفر فإن عليه كفارة ثانية على المذهب؛ لآن كل 
يوم عبادة مستقلةء ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم 
اليوم الثاني» ولا العكس» فلزمه لكل يوم كفارة» وعلى هذا فلو 
جامع في كل يوم» والشهر ثلاثون يوماًء لزمه ثلاڻون كقارة» وقیل : 

إذالم يكفر عن الأول كفاه كفارة واحدة بناءاً على التداخل في 
الحدود؛ لأآنه لو زنى بامرآتين لزمه حد واحد مشلا وعلى التداخل 

في الأيمان» ولها نظائر» فقالوا: مادام لم يكفر عن الأول كفاه 

كفارة عن الجميع› لأسيما إذا قلنا: إن شهر رمضان عبادة واحدة 

وأن أيامه كأجراء العبادةء فهذا القول من حيث النظر قوي» ولكن 

من حيث التربية ضعيف؛ لأن بإمكان كل واحد - لاسيما الشاب 

حديث العهد بالزواج - أن يجامع كل يوم ويدع الكفارة لآخر يوم» 

ويأتي بكفارة واحدة» وهذا يؤدي إلى الفوضى والتلاغب بحدود 

الله وأحكام اله» فإبقاء الناس على المشهور من المذهب من أن ٠‏ 
يلزمه كفارة لكل يوم هو الموافق من حيث التربية» وعدم التهاون 

بالإفطار في نهار رمضان. 


وان جامع دون الفرج» فامتی - وعبارة بعضهم: 
أفْظْرَء وفيها نظر - فعنه: يكِفَرُ. اختاره الخرقي» وأبو 
بكر؛ وابن أبي موسى» والأكثر (و م)» كالوطء في الفرج. 
والفرق واضح» وعنه: لا كفارة عليه (و ه ش)ء +ختاره 
جماعة منهم صاحب (النصيحة) و«المغني»» 
و«المحرر»» وهي أظهر. وعلى الأول : الناسي كالعامد» 
ذكره فى «التبصرة». ويدل عليه اعتباره بالفزج. وقال صاحب 
«المغني»» و(الروضة)» وغيرهما : عامداً. 

وكذا إذا أنرَلّ المحبوب بالمساحقة» وکذا امرآتان إن 
قلنا: يلزم المطاوعة كفارة» وإلا فلا كفارةت والقَبلةء 
واللمس ونحوهماء كالوطء دون الفرج»› في روايةٍ اختارها 
القاضي (و م). وفي رواية: لا كفارة» اختارها الآصحاب 
(و). 

ونص أحمد: إن قيَلّ فمذى» لا يكِمَرٌ» وإن كر النظر 
فأمنی» فلا كفارة (م)) کما لو لم پکررَه (و). وعنه: بلی» . 
کاللمُس. وأطلق فى «الهداية» وغيرهما الروايتين» وقيل: إن 
أمنى بفكره» أو نَظرة واحدة عمداًء أفظرَء وفي الكفارة 
وجهان. 


التعليق على 
۲٤١ |‏ : 


سبق حم من ج مع لي يوم رای الال في ليل 
ورت شهادته» وجماع المسافرء والمريض 

ويختص وجوب الكفارة برمضان (و)؛ لن غيره لا 
يساویه» خلافاً لقتادة في قضائه فقط. . وفي «(الرعاية» قول: 
يكر إن ن فس قضاء رمضان. وسبق أول الباب هل تختص 
بالجماع؟ 

والكفارة على الترتيب» فيجب عت رقبةء فإن لم يجد 
صام شهرین متتابعین› فإن لم يستوع أطعم ستين مسكيناًء 
مشل كفارة الظهار» في ظاهر المذهب (و ھہ ش) وياتي 
ثيها اعتبار سلامة الرقبةء وکونها مۇمنة . 


ولا يحرم هنا الوطء قبل التكفيرء ولا في ليالي صوم 
الكفارة» ذكره فى «الرعاية» وأظنه في «التلخيص» وغیره» 

ككفارة القتل»› ذکره فیها القاضي وأصحابه» وحرمّه ابن 
الحنبلي في کتابه «أسبات النزول» عقوبدً وعنه: إنها على 
التخبير بين العتق» والصيام» والإطعام» فبأيها كف أجزأء 
(و (e‏ لن في «الصحيحين) »> من حديث مالك عن 
الزهريٰ» عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة» أن 
رجلا أفظر في رمضان» فأمَرّه النبي ة أن يكفر بعتق رق 


11 الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع» وعلى هذا فإن كل هذه 
التفريعات لا داعي لها. ` 


وفيهما من حديث ابن جريج» عن ابن شهاب» عن حميد› 
عن ابي هريرة» أن البي َة أمر رجلا أفظْرَ في رمضان أن 
بُعتقَ رقبةً» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين 
مسکیناًء وتابعهما أكثر من عشرة. وخالفهم أكثر من ثلاثين› 
فرووه عن الزهري بهذا الإسناد: أن إفطار ذلك الرٌجل كان 
بجماع» وأن النبي يله قال له: «هل تجد ما تَعْتقّ رقبة؟» 
قال: اء قال: «هل تستطيع أن تصوم شهرین متتابعین؟) 
قال: لاء قال: «هل تجد ما تظیم ستین مسکینا؟» قال: لا. 
ثم جلس فأتي النبي ية بعَرّق فيه تمر» فقال: «تصدَق بهذا» 
قال: على أفقر منا؟ قال: «اذهب فأطعمه أهلك» وفى 
أوله: هلَحْت يا رسول الله قال: «وما أهلككً؟» قال: 
وقعت على امرآتی فی رمضان. متفق علیه. وهی آولی؛ لأنه 
لفظ النبى ية ومشتمل على زيادة» ورواه الأكثر. 
وللدارقطنى : هلكت وأهلَكتٌ. وضكَّفَ هذه الزيادة البيهقى» 
وصنف الحاكم ثلاثة أجزاء في إبطالهاء ولأبي داود بإسناد 
جيد من حديث هشام بن سعد» عن الزهري› عن أي سلمة 
عنه: «وصْم یوما مكانه». وقال: فأتي بعَرٌق فيه تمر قر 
خمسة عشر صاعاً. وله من حديث عائشة: فبه عشرون 
صاعاً. وهشام كل فیه» وروی له مسلم» وتابعه عبد الجبار 


۲٤۸[‏ ]| التو 
بن عمر في الصوم» وهو ضعيف» رواه ابن ماجه» وتابعه 
آبو أويس» عن الزهري» عن حمید» وفیه کلام» وروی 
ذلك الدارقطني. وتابعه إبراهيم بن سعلِ عن الليث» عن 
الزهري» وبر بن كتيز» عن الزهري» ذكرَه البيهقي»› 
وأشار هو وغيره إلى صحة هذه الزيادة» والله أعلم. وعن 
ابن عباس : عتق رقبة» أو صوم شهر» أو إطعام ثلاثين 
مسکیتا. . وعن الحسن : عتق رقبةء أو إهداء بدنه» أو إطعام 
عشرين صاعاً أربعين مسكيناً. وعن عطاء نحوه» ولمالكِ في 
«الموظاً» عن عطاء الخراساني»› عن ابن المسيب مرسلاً 
نحوه» ولم يذكر عدد المساكين» وفيه: «(وصم يوما). 
ومذهب (م): هذه الكفارة إطعام فقط كذا قال» والإطعام 
کما بتي في كفارة الظهار إن شاء الله تعالى. 
وان قد على العتق في الصيام» لم يلزمه الانتقال. نص 
عليه» ويلزم من قَدَرَ قبله» ويأتي ما يتعلقٌ بذلك في الظهار 7. 
وتسقط هذه الكفارة بالعجز» فى ظاهر المذهب. نص 
عليه (وق)ء زاد بعضهم: بالمال» وقيل: والصوم كذا 


[1] والصواب ما في «الصحيحين» في هذه المسألة : أن النبي ية أمره 


(٩ : e 7 ٤ 
›» '' ان يطعم ستین مسکینا إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين‎ 
وما سواهما فشاذ أو د ضعبف » فللا يعتد به.‎ 


(۱) سبق تخریجه (ص .)۱١١:‏ 


كتاب الصيام من القروع 4 | 


قال؛ لأنه بء لم يأمر الأعرابي بها أخيراً» ولم يذكر له 
بقاءها فى ذميه» وكصدقة الفطر» وعنه: لا تسقط (و ه 
ش)؛ لأنه ية أمر بها الأعرابي لما جاءه العَرَق بعد ما 
أخبَرَه بعْسريهء ولعل هذه الرواية أظهر. 

قال بعضهم : فلو كِفَرَ غیره عنه بإذنه = وقیل : أو دونها - 
فله آخذهاء وعنه: لا يأخذها. وآطلق ابن بی موسی: هل 
يجوز له أكلهاء أم كان خاصا بذاك الأعرابي؟ على 
روايتين» ويتوجه احتمال أنه ية رخص للأعرابي فيه 
لحاجته» ولم تکن کفار؛ً 4 

ولا نظ غير هله الكفارة بالعجز. مثل كفارة 
الظهار» واليمين» وكفارات الحج» ونحو ذلك. نص عليه. 


[1] والصواب أن الرسول بيا أسقطها؛ لأنه لما قال له: «أطعم 
ستين مسكينا» قال: لا أجد. جلس» ولما يسر الله له هذا التمر 
أمكنه أن يكفر به؛ لأنه صار واجداً في حينه» ثم لما ذكر أنه 
محتاج» قال: أطعمه أهلك» ولم يقل: ومتى استطعت فكفر» 
والفرق : أنه إذا أعطى ما يكفر به فى حينه صار واجداًء فيلزمه أن 
يكفر به» فلما بين للنبي ية أنه محتاج» قال له: «أطعمه أهلك)» 
ولم يقل : ومتى وجدت فأطعم» فالصواب أنها تسقط بالعجز» ون 
بقية الكفارات تسقط بالعجز؛ لعموم قول الله تعالى : ا آل 
استطح که [التغابن:١١]»‏ وقوله: : e‏ کش َه َا إلا و و سه 
[البقرة: »]۲۸٦‏ والقاعدة الأصولية أنه لا واجب مع العجز. 


u‏ اسيق مي 
تال صاحب «المحرر») وغيره: وعليه اأصحابنا ؛ لعموم أدلَتها 
حالة الإفا ر ولحديث سلمة بن صخر في الظهارء 
رلأنه القياس» ولف في رمضان؛ للنص - كذا قالوا: 
للنص - وفيه نظر» ولأنها لم تجب بسبب الصوم» قال 
لقاضي وغيره: وليس الصوم سبباً للكفارةء وإن لم تجب 
إل لصوم والجماع ؛ انه لا يحوز اجتماعهما»ء وعنه: 
تسقط . ومذهب (ش): هي كرمضان إلا جزاء الصيد؛ 
[1] يعني : : أن أدلتها تعم حال الإعسارء ولكن أجابوا عن هذا أن 
ارسول ب أراد أن يبين الكفارة بقطع النظر عن الإلزام بهاء 
والاستدلال اني تجب مع العجز من أجل أن الأحاديث تعم» فيه 
نظر؛ لأن الأحاديث في بيان الكفارة ثم تل كل حال على ما 
يقتضيه صاحبها. 


[۲] قوله : اعثه) ر يعني : الإمام أحمد رحمه الله وقوله: اتسقمل) 
آي: جعي الكفارات اسقط المج وهذا هو الصواب» فإذا .قال 
قائل : : أليس الرجل إذا أعسر بالدين للآدمي يبقى في ذمته ولا 
يسقط؟ فالجواب: بلى» لكن هذا حق آدمي» أما الله عز وجل فقد 
عفاعن حقه» فقال : لل كلف آله فسا إلا وس [البقرة c[TAT:‏ 
وقال: انقو له سنمي [التغابن:١٠]»‏ فالصواب أن جميع 
الكفارات تسقط بالعجزء وأن جميع الواجبات تسقط بالعجز أيضاًء 
إذا لم یکن لها بدل» وبناء عل ذلك لو ول للإنسان ولد» وکان 
فقيرا ولم يعق عنه» ثم أغناه الله فهل نقول عى عنه؟ الجواب: في . 
هذا نظر» فقد يقال: إنه يعق عنه؛ لأن العقيقة ليس لها وقت» وقد 


كتاب الصيام من الفروع Î o!‏ 


لن فيه معنى العقوبة والغرامة. وذكر غير واحلِ أنه تسقط 
كفارة وطء الحائض بالعَجزٍ» على الأصح» وعنه: بالعجز 
٠‏ عن كلها؛ لأنه لا بل فيها. وقال ابن حامد: تسقط مطلقاًء 
کرمضان. وآکله الکفارات بتکفیر غیره عنه کرمضان» وعنه: 
تختص بالوطء في رمضان. اختاره بو بكر" '. 

وإن ملکه ما یکفر به» وقلنا : له أخذه هناك فله هنا 
أكله» والا آخرجه عن تفي وقيل : مل له آکلهء او يلزمه 
اتکفیر به؟ على روایتین 


يقال : لا بعت عنه؛ لآنه وقت سبب مشروعية العقيقة كان غير 
واجد» فلا يطالب بها» وهذا أقرب إلى القياس. 

[۱] معناه: لو كفر شخص عنه وهو في حاجة» فهل يجوز أن يكل 
كفارة نفسه؟ هذه المسألة من العلماء من قال: إنه يجوز؛ لأن 
النبي ية أعطى المجامع التمر ليكفر به» فلما بين له حاجته قال: 
«أطعمه أهلك». وهذا قد يقال: إنه ظاهر النص» لكن يعارضه أن 
الواجب إطعام ستين مسكيناًء ولم يستفصل النبي يي هذا الرجلء 
أي: لم يقل له: هل أهلك ستون مسكيناً؟ فأطعمهم» والظاهر أن 
أهله لا يبلغون ستين مسكيناًء فلذلك نقول: إن كل المُجامع كفارةً 
جماعه ليس لأنه محل تصرف الكفارة إليه» ولكن لأّنها سقطت 
بالعجز» وهو في حاجة» فرخص النبي ية في ذلك. 


رخ 


جی 9ے (چی 
ے[ ۲م | کے بے اوی التطیق على 
باب حڪم قضاء الصوم وغبره 
وما يتعاق بذلك 


يستحب التتابع في قضاء رمضان (و)› قال البخاري 

قال ابن عباس: لا باس أن يفرقَ؛ لقول اله قعالى: 
يد من أَيَارِ ر [البقرة:٤1۸].‏ وعن ابن عمر مرفوعاً: 
«قضاء رمضان؛ إن شاءء فرق وإن شاء» تابع». روأه 
الدارقطني»› وقال: لم بسيده غير سفيان بن بشر. قال ٠‏ 
صاحب «المحرر»: لا نعلم أحداً طعن فيهء والزيادة من 
الثقة مقبولة. وللدارقطني من رواية الواقدي - وهو ضعيف 
- عن عبداله بن عمرو: سل النبي ي عن قضاء رمضان» 
قال: «بقضيه يباعاًء وإن فرَقّه» أجزأ). وله أيضاًء وقال: 
إسناد حسن عن ابن المنكدر مرسلاً قال: «ذلك إليك› 
أرأيت لو كان على أحدهم دين فقضى الدرهم والدرهمين» 
ام كن ل فاا عق أن يمو ويغفر». . وخبر آبي 

هريرة: «فلیسردذه ولا يقطعه). رواه ابن المنذر» والدارقطني 
من رواية عبد الرحمن بن إبراهيم القاص» ضعمَّه ابن معين 


كتاب الصيام من الفروع o۳‏ | 


والدارقطنى› وقواه أحمد وغيره» e‏ 
فسقَظت «متتابعات). رواه الدارقطني» > وقال: ! د صحیح 
يصأَح لسقوط الحكم والتلاوةء یل علا 4 وقت 
موسّعٌ له کصوم المسافر آداءٌء وإنما لز م التتابع فيه صوم 
و لا عذر له؛ للفور وتعيْن الوقت› لا لوجوب التتابع 

نفسه» فنظيره : لو لم ببق من شعبان إلا ما بشع له 
8H ۰‏ التتابع خروج من الخلاف؛ وهو أنجز لبراءة الذمة 
وأشبه بالأداء» فكان أولى" '. وذكر القاضي في «الخلافي» 


[1] خلاصة هذا الكلام: أنه يستحب التتابع في قضاء رمضان؛ 
لأنه أسرع في إبراء الذمة» ولئلا يحدث ما يمنعه من القضاء في 
المستقبل» ولأنه أشبه بالأداءء والأداء - يعني : رمضان - كان 
متتابعاًء فيكون أقرب إلى المشابهة» ولا شك أن هذا أولى 
- أعني : التتابع في قضاء رمضان - ولکنه ليس بواجب» فها هي 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بحضرة النبي ية لا تقضي إلا في 
. شعبان» قالت: «كان يكون علي الصوم فما أستطيع أن أقضيه إلا 
في شعبان» ٠‏ وإذا جاز تأخير الجميع جاز تأخير البعض»› 
فالصواب أن التتابع في قضاء رمضان أفضل» فيبادر به بعد العيد» 
فهذا أحسن له وأفضل»› ولأجل أن يدرك صيام ست أيام من شوال 
إن کان عليه دون الشهر. 


4( أخرجه البخاري في الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان (١١۱۹)؛‏ ومسلم في 
الصوم/ باب قضاء رمضان في شعبان .)۱١١١(‏ 


٤‏ التعايق القع 


فى الزكاة على الفور : أن قضاء رمضان على الفور» واحتج 

بنصه فى الكفارة» ويجوز أن يقال : القضاء علي الترا © 
واحتج بتصه فيه. كذا ذكر» وقال صاحب «المحرر»: يجوز 
تأخير قضاء رمضان بلا عذرٍ ما لم يدرك رمضان ثانِ» ولا 
نعلم فيه خلافاً. . وعند أكثر الشافعية : إن آفطر بسبب محر 
حرم التأخير. قال في «التهذيب» لهم : حتى بعذر السفر» 
وأوجب داود المبادرة في أول يوم بعد العيد» وهل يجب 
العزم على فعله؟ يتوجه الخلاف في الصلاةء ولهذا قال ابن 
عقيل في «الفصول» في الصلاة لا يتفي إلا بشرط العزم 
على الفعل في ثاني الوقت. قال: وكذا كل عبادة متراخية 

قال في «شرح مسلم» الصحيح عند محققي الفقهاءء واهل 
الأصول فيه» وفي كل واجب موسع»› إنما يجوز تأخيره 
بشرط العزم على فعله. وعن علي» وابن عمر» وعروة» 
والحسن» والشعبي» والنخعي: يجب التتابع» وكذا قال 
داود» والظاهرية: يحب» ولا يشترط للصْجة» كأدائهء 
وأجاز جماعة من الصحابة وغيرهم الأمرين. قال 
الطحاوي: لا فضل للتتابع على التفريق؛ لأنه لو أفطر يوما 


من رمضأان؛ يقضصيه بيو م٠‏ ولا يستحب له قضاء شهر 


ومن فاته رمضان تاماً أو ناقصاً ؛ العذر أو غير قضىی 


كتاب الصيام من الفروع ( ٥‏ 
عدد أيامه مطلقاً» اختاره جماعة منهم : صاحب «المحرر»» 
و«المنغني)› واالمستوعب» (و هھ ش) کأعداد الصلوات› 
وعند القاضي : إن قَصّی شهراً هلالیاًء أجزأه مطلقاًء وإلا 
تمم ثلاثين يوماً. وهو ظاهر الخرقي» وذكره صاحب 
«المحرر» ظاهر كلام آحمد. وقاله الحسن بن صالج؛ 
وبعض الشافعية» وحكي عن مالل" . فعلى الأول: من 
صام من اول شه کاملٍ؛ أو من آثناء شهر› تسعةٌ وعشرين 
یوماًء وکان رمضان الفائت ناقصاًء أجزأه عنه؛ اعتباراً بعدد 
الأيام. وعلى الثاني: بقضي يوماً تكميلاً للشهر بالهلال» أو 
٠‏ العدد ثلائين يوماً. 


ویحرم تخیر رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر (و) نص 
علیه» واحتجح بقول عائشة رضي الله عنها : ما كنت آقضي ما 
علي من رمضان إلا في شعبان؛ لمكان رسول الله للا 


وکما ل تۇخر الصلاة الأولى إلى الثانية»› فان فعل فعل أظعَمَ 
عن کل یوم مسکیناً (و م ش)»› رواه سعید بسنا جيل عن 


[1] ولكن هذا القول ضعيف» ومعارض لظاهر القرآن؛ لأن الله 
تعالى قال: دة من ابام أ [البقرة:٤۱۸]ء‏ ولم يقل : فشهر 
عوضن عنه مثلاًء > فلو قال ذلك لكان هذا الخلاف متوجهاً» وأما أن 
القرآن نصه: يده يَنْ أَيَارِ اه فلا يتوجه هذا الخلاف» 
فالصواب أن عليه عدة الأيام التي أفطرهاء إن كان الشهر تسعة 
وعشرين فتسعة وعشرون» وإن کان ثلائین فثلانول. 


التعليىق : 
۲۵٦ |‏ ى 


ابن عباس. وروأه الدارقطني عن أبي هريرة» وقال: إ 
صحیح› ورواه مرفوعاً باسناو ضعیفي» وذکره غیره عن 
جماعةٍ من الصحابة» ولا أحسبه يصح عنهم. ويتوجه 
احتمال: لا بلزمه إطعام (و ه)؛ لظاهر قوله تعالى : 
دة من کار حر [البقرة:٤۱۸]»‏ وكتأخير آداء رمضان 
عن وقيه عمداًء وذكر الطحاوي من رواية عبدالله العمري - 
وفيه ضعف - عن عبدالله بن عمر: بُطْيِمٌ بلا قضاء . 
ویطیم ما ما يجزئ كفارةٌ (و)» ويجوز قبل القضاء» ومعه 


]1[ فالاأّقوال في مسألة : إذا أخر قضاء رمضان حتی دخل رمضان 
الثانى» اا تة : 

القول الأول: يلزمه القضاء مع الإطعام. 

والثاني : القضاء بلا إطعام. 


فهذا نزاع» والمرجع في النزاع إلى الكتاب والسنة» فنجد أن الله 
٠‏ تعالی لم يوجب على من أفطر بعذر إلا القضاء: فود من أََارِ 
أ وهذا الذي ذكره المؤلف احتمالاً أنه لا يلزمه إلا القضاء 
بدل عن الصيام» فإذا تعذر فيمن مرضه غير مرجو الزوال» فكيف 
نلزمه بالأصل والبدل» فالصواب أنه لا يلزمه إلا القضاءء لکنه یأثم 
بالتاخير»› واما القول بالإطعام بلا قضاء فهڏا ضعبف جدا» وکال 
هؤلاء مأخذهم: أن هذه عبأدة خرج وقتها»› فلو صامها في عير 


كتاب الصيام من الفروع ۵۷ اس 


وبعده؛ القول ابن عباس: فإذا قضى أظْكَم. رواه سعيد 
بإاسناد جید. قال صاحب (المحررا: الأفضل تقدیمه عندنا› 
مسارعة إلى الخير› وتخلصا | من آفات التأخير» ومذهب 
:)e(‏ الأفضل معه. 

وإن أخره بعد رمضان ثان فأكثر» لم يلزمه لكل سنة 
فدية؛ لأنه إنما لزمه؛ لتأخيره عن وقتهء» وقول الصحابة 
وللشافعية وجهان. 

ومن دام عذره بين ن الرمضانين فلم يقض» ثم زال» 
صام الشهر الذي أدر > ثم قضی ما فاتهء ولا يطعم. نص 
عليه (و). وعن ابن عباس» وآبي هريرة» وسعيد بن جبير»› 
وقتادة: يطعم بلا قضاء. فعلى قولنا: إن کان أمْكتّه قضاء 
البعض» قضى الكل» وأظْعَمّ عما أمَكنّه صومه» وإن أخر 
القضاء حتى مأات» فإن كان لعذر» فلا شىء عليه. نص عليه 
(و)؛ لعدم الدليل. وفي «التلخيص» رواية: يطْعَمٍ عنه» 


وقتها لكان آتى بما لم يؤمر به وقد قال النبي ڳ: امن عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد»“ وإذا لم يقبل الصوم رجعنا إلى بدله» 
وهو الإطعام» لكن الصواب آنه يصوم بلا إطعام ولکنه يأثم فعليه 


(1) أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم في كتاب البيوع/ باب النجش» ووصله مسلم في 
الأقضية/ باب الأحكام الباطلة .)۱۷١۸(‏ 


سا ۲۵۸ التو ع 
كالشيخ الهم. والفرق أنه يجوز ابتداء الوجوب عليه» 
بخلاف الميت» وقال في «الانتصارا: يحتمل أن يجب 
الصوم عنه» أو التكفير» كمن نذر صوما. وقال في 
«الرعاية؛: إن أخره الناذر لعذر حتى مات فلا فدية» على 
الأصح. ذكره عقب الحج» وإنما مراده > واله آعم ˆ 
الصوم. 

وإن کان تأخير قضاء رمضان لغير عذرء فإن مات قبل 
أن أذرکه رمضان آخر اظ عنه» لکل یوم مسکین (و)» 
رواه الترمذېي عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف» وقال: 
الصحيح عن ابن عمر موقوف. وسئلت عائشة عن القضاء» 
فقالت: لا» بل یطعم. رواه سعید بإسناد جید. وکذا قال ابن 
عباس» وآنه إن نذر قضى عنه وليه» فالراوي أعلم بما 
روى. قال الأصحاب: ولأنه لا تدخله النيابة ي الحياة» 
فكذا بعد الموت» كالصلاة» وقال في «الانتصار» فى مسألة 
صحة الإستنابة في الحج عند طريان العضب والكبر على من 
وجب عليه: وأنه إذا حج النائب» وقع الحج عن المستنيب 
(و م ش)» ومذهب (ه) ي يقع الحج عن الحاج تطوعاء ولا 
يقع عن المستنيب إلا ثواب النفقة› فنحن نقول : أقیم حج 
نائبه مقا حجة» ففعل الغير للحج بدل عن غو فيما يبدل 


كتاب الصيام من الفروع ˆ ۹ | 


إلا المؤدي وهو الفاعل» وعندهم: البدل هو سعيه بماله في 
تحصيل حج الغيرء فالبدل عنده متبدل» ليس هو فعل 
الحج› وإنما هو بذل المال لتحصيل حج التائب > حتی لو 
تبرع آجنبي وحج عنه بإذنه» لم یجز عنه؛ لأن السعي بڏذل 
المال مفقود» فالواجب المؤدى هو المَبْنَدَلُء واحتج لهم 
بان سائر العبادات ل تصح النيابة فيهاء وقال: فأما سائر 
العبادات» فلنا رواية: أن الوراث ينوب عنه في جميعها من 
الصوم والصلاة» ولا يختلف المذهب في نيابة الوارث في 
الزكاة» ثم الصوم يقابل فائته عند العجز بالموت با لإطعام» 
والصلاة لا يتصور العجز فيها عندناء بخلاف الحج ولأن 
الزكاة مقصودها تحصيل المال للفقراء مواساة» وتعاطي 
التكليف مقصود للامتحان» فعند.العحز يستقل بأحد 
المقصودين» ويلتحق بالدَبّْن» والحج الامتحان فيه مقصود» 
وفيه مقصود آخر سوى الفعل» فإنه وضع على مثال حضره 
الملوك وحريهم» وقد يقصد الملك أن تكون عتبته مخدومة 
بأصحابه» فإن عجزوا فبتۇًابهم ؛ لإقامة الخدمة» والصلاة لا 
مقصود فيها إلا محض التكليف بالفعل» امتعاناًء فإذا قعل 
غيره ذلك» فات كل المقصود» فلم يكن في معنى الدين. 
يصسحح ما ذکرنا أن الخصم أقام للحج بدلاًء وإن خالفا في 


ل٠۲‏ اسيقعك 
صفته» ولم يقم للصلاة بدلا واحتج لهم أبضاً بالقياس 
على الصلاة والصيام» وقال: قد تقدم الجواب بالمنع 
والتسليم» نم هناك لا يلزم أن ينوي عن غيره» ولا يؤمر 
ببذل المال لتحصيل الصوم والصلاة. ثم ذكر بعدها من بلغ 
معضوباً تلزمه الإستبانة» واحتح للمخالف بالصلاةء وأجاب 
بان الصلاة لا نسلمهاء ونقول: يصلى عنه بعد الموت» ثم 
الصلاة لا يتصور عحزه عنها إلا أن يموت أو يزول عقله› 
بخلاف الحج» ولو وصى بها لم تصل عنه؛ بخلاف الحح 
م ولا مدخل للمال في جبرانهاء والبدل جبران» 


را رشن برجي زواله فالواجب عليه القضاب لک إن 
عجز واستمر به المرض حتى مات فهذا لا يقضى عنهء ولا يطعم 
تله ٤‏ لن الواجب هو القضاء» وقد عجز تعنه. 

والثاني : إذا كان مريضاً مرضاً لا يرجى زواله» فالواجب الإطعام» 
فإذا أطعم ثم برئ بعد ذلك فلا قضاء عليه» وإذا مات لم بض عنه. 
اثالث : مریض مرضاً یرجی زواله» عوفي بعد رمضان› وتمكن من 
القضاء» تم عاد إليه المرض فمات» فهذا هو الذي فيه الخلاف: 
هل يقضى عنه آو لا يقضى؟ فجمهور العلماء على آنه لا يقضی› 
وهو المذهب» وحملوا قول النبى 0 «من مات وعليه صيام صام 
عنه ولیه" على صیام النذر» ولکن هذا قول ضعرف» ولکنه و سط 


(1) أخرڄه البخاري في الصرم/ باب من مات وعليه صوم (۱۹9۲)؛ ومسبلم في الصيام/ 


بخلاف الحج»› ثم هو قياس يعارض النصوص. ئم کر 
بعدها : : لا يصیر مستطیعاً ببذل غيره» كسائر العبادات. فقيل . 
له: لا تدخلها النيابة بخلاف الحج› فقال: لا نسلم» 

النبابة تدخل الصلاة والصيام إذا وجبت وعجز عنها بعد 
الموت. فذكر في هاتين المسألتين النيابة في الصلاة والصيام 
بعد الموت» وكلامه فى المسألة الأولىء والرواية المذكورة 


بين قول من يقول: لا يصام عن الميت مطلقاًء لا نذر ولا فرض› 
ومن يقول: يصام عنه النذر دون الفرض» والصواب أنه يصام عنه 

النذر والفرض؛ لأنه لما قدم على القضاء ولم يفعله ثبت في ذمتهء 
فاذا ثبت في ذمته ومات صام عنه وليه؛ کہا قال النبي ياء وحمل 
الحديث على النذر ضعيف جداً؛ لن كلام الرسول ييه كلام 
معصوم يعلم ما يقول» ويعلم الحال التي يتنزل عليها هذا القول» 
فهل يمكن أن الرسول ييه أراد النذر» وهو نادر» ويترك قضاء 
رمضان» وهو الكثير؟ لا يمكن هذا أبداء ولذلك القول الراجح في 
هذه المسألة أن الميت يقضى عنه صوم النذرء والصوم الواجب 
بأصل الشرع؛ لعموم هذا الحديث: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه»» وفي النذر ورد ذلك بخصوصه في المرأة التي ذكرت أن أمها 


نذرت أن تصوم؛ فلم تصم حتى ماتت» فأمر النبي ي أن تقضي ٠‏ 


الصوم عن الميت" . فكل التفريعات والامتناعات التي ذكرها 
المؤلف - رحمه الله - مبنية على أنه لا يصوم أحد عن أحده ل 
في الفريضة ولا في النذر. 


(۱) اخرجه آحمد(۱/ ٤‏ ۲۲). 


ل التیو عى 
يقنضي : وفي الحياة أبضا كالحج» فعلى هذا: يتوجه إن 
عحز أن يكبر للصلاة» کبر عنه رجل. وتاله إسحاق› ونقله 
عن إبراهيم والحکم» والله أعل"'". 

وذكر في «عيون المسائل» ما ذكره غيره من قياس النيابة 
في الحج على الزكاةء ثم قال: ولا يلزم الصلاة والصيام» 
فإنا إن قلنا: تدخلهما النيابة» فإنهما كمسألتناء وإن قلنا: 
لا تدخلهما النيابةء قلنا هناك: لم يؤمر أن بنويهما عن 
غیره» بخلاف مسألتناء ومال صاحب «النظم» إلى صوم 
رمضان عنه بعد موته» فقال: لو قيل: لم أبيذ فعلى هذا: 
الظاهر أن المراد: ولا يطعم» كقول طاوس» وقتادة 
ورواية عن الحسن» والزهري» والشافعي في القديم» وبي 
ثور وداود؛ لقوله عليه السلام: «من مات وعليه صيام» 
صام عنه وليه). متفق عليه من حديث عائشة» ومعناه من 
حديث ابن عباس» وقد يتوجه احتمال: إن المراد التخيير› 
قال في «(شرح مسلم): من يقول بالصيام» يجوز عنده 


[] ولا شك أن هذا القول ضعيف جدأء وهو أن ينوب الإنسان 
عن غيره إذا عجز عن العبادة» وعلى طرد هذه القاعدة: إذا عجز 
عن الوضوء فإنه يتوضاً واحد» ويصلى المحدث» فلا يتصور أحد 
أن يقال هذا القولء فالصواب أن الانسان إذا عجز عن العبادة 
سقطت عنه» ولا يمكن أن يقوم بها أحد» لكن إن كان لها بدل أتى 
ببدلھاء وإِن لم یکن لھا بدل» أو عجز حتی عن بدلها سقطت. 


كتاب الصيام من الفروع [r]‏ 
الإطعام» وقد قال شيخنا: إن تبرغ بصومه عمن لا يطيقه 
لکبر ونحوه» او عن میت وهما معسران» یتوجه جوازه؛ 
لأنه أقرب إلى المماثلة من المال"". وكذا عن الأوزاعى 
والثوري رواية : يصومه عن الميت إذا لم يجد ما بطم عنه. 
وكذا ذكر القاضي في صوم النذر نحو قول شيخناء فذكر ما 
ذكره الأصحاب: أن صوم النذر لا يفعل عن عاجز في 
حياته» بل يطعم»ء ثم جعل هذا حجة للمخالف في عدم 
فعله بعد الموت. قال: والجواب أنه لا يمتنع أن نقول: . 
يصح الصوم عنه» كما نقول في الحج إذا عجز عنه في 
محال الحياة: یحجح عنه. وحکی القاضي عن داود: لا يصام 
عنه» ولا بطعَم» خلاف ما سبق عنه. وذكر القاضي عياض 
والشافعية الإجماع آنه لا يصام عن أحلٍ في حياته». والله 
عل" والإطعام من رأس ماله أوصى» أو لا (و ش)» 


[1] مسألة: إذا قال الولي لن أصوم فماذا نصنع؟ الجواب: نرجع 
إلى بدل الصيام» وهو الإطعام» إذا كان في تركته شيء» وإن لم 
یکن فإن تبرع أحد بالإطعام عنه كفى» وإلا سقط. 


[۲] وهذا هو الصواب» آنه لا يصام» واختيار شيخ الإسلام 
- رحمه الله - في هذا ضعيف» آنه إذا تبرع بالصيام عمن لا يطيقه 
يجزئ» ضعيف جداًء فيقال: من لا يطيقه إن کان عجزه مستمراً 
فعليه الإطعام» وإلا فينتظر حتى يعافيه الله. 


س التعليق على 
لا آنه إنما يجب من الثلث إن آوصی (ھ م)ء کالزکاة على 
أا 1 

وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فأكثر» أجزأًه 
إطعام مسكين لكل يوم. نص عليهء وقیل : لکل يوم فقیران؛ 
لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط .. 

تال احمد رحمه الله فيما رواه أبو هريرة مرفوعاً: ) 
أفطر بوماً من رمضان من غير عذر» لم يجزئه صيام الدهر» 
ولو صامه» : لا يصح › وإنما يريد نفس يوم من رمضان لا 
یکون. وکذا ضعفه غير واحد. 


ولا يلزمه عن يوم سوی يو (و)» وعند شیخنا: لا 
بقضی متعمد بلا عُذْرٍ (خ) صوماً ولا صلاة» قال : ولا 
بصسح منه› وأنه لبس في الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقهء 
وضفّفَ أمره عليه السلام المجامع بالقضاء؛ لعدول 
البخاري ومسلم عنه ". 


[] قوله: «من الثلث إن أوصى به.. ٠.‏ أي : إن أوصى به فمن 
امام بخرج فلت بالو عة 

بو من رشان بلا عر فاه لا يقي نه سوم الدع قول 
النبي يا : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا» لكن عليه أن 


كتاب الصيام من الفروع [e]‏ 


يتوب إلى الله ويستغفر» ويكثر من الأعمال الصالحة» والحسنات 
يذهبن السيئات› وظاهر کلام الشيخ - رحمه اله - أنه لو تعمد 
الفطر في أثناء النهار لم يقض؛ لأنه تعمد إفساد الصوم فهو كالذي 
تعمد تأخيره إلى ما بعد رمضان» وفي هذا نظر» والصواب أنه إذا 
تعمد الفطر في رمضان فهو آثم» وعليه القضاء وليس كالذي لم 
يصم أصلاًء» والفرق: أن الذي شرع في الصوم التزمه» فصار في 
حقه كالنذر» وهو صوم واجب» فيجب عليه القضاءء وأما الذي لم 
يشرع فيه أصلاً فقد اعتمد أن لا يصوم» فلا بنفعه الققضاء 
والمذهب أنه يلزمه القضاء» ولو تعمد الفطرء لكنه يكون آئماء 
والأدلة تدل على أنه لا ينفعه القضاء؛ لقول النبى ية : من عمل 
عملا لیس عليه امرنا فهو رو . ٠‏ 

وأما قوله رحمه الله : «ليس فى الأدلة ما يخالف هذاء بل يوافقه» 
وضعف أمره اة المجامع بالقضاء» وعلل هذا التضعيف بعدول 
البخاري ومسلم عنه» فهل نأخذ من هذا قاعدة أن كل شيء لم يكن 
في البخاري ومسلم فهو ضعيف؟ الجواب: لاء فالشیخ رجمه الله 
لا يريد هذاء لكن الحديث ورد في البخاري ومسلم وغيرهما»ء. 
وجاءت الزيادة في غير ما رؤاه البخاري ومسلم»› فتكون هذه الزيادة 
في غير ما رواه البخاري ومسلم شاذة» والشاذ من قسم الضعيف› 
هذا وجه كلام الشيخ رحمه اله. 

فإن قال قائل : الزيادة لا تكون شاذة إلا إذا لم يمكن الجمع؟ 
فالجواب: أن يقال : لما عدل البخاري ومسلم عن ذكر القضاء مع 


(۱) سبق تخریجه (صص:۷٥۲).‏ 


س( ايوم 

ولا بجزئ صوم كفارة عن ميت» وإن آوصى به. نص 
عليه (و)» خلافاً لأبي ثور» وعلله القاضي بأنه يحب على 
طريق العقوبة؛ لارتكاب مأثم» فهي كالحدود» فإِن كان 
موته بعد قدرته عليه - وقلنا: الاعتبار بحالة الو-وب - 
أطي عنه ثلاثة مساكين» لكل يوم مسكين ذكره القاضى ٠"‏ 

ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة» اط عنه أيضاً 
نقله حنبل» ففيه جواز الإطعام عن بعض صوم الكفارة؛ لأن 
الإطغام هنا ليس هو بالمأمور به في الكفارة» لكنه بدل 
الصوم. 

ولو مات وعليه صوم المُنْعَةٍ بُظْعَمْ عنه أيضاً. نص 


أنه من تمام القصة» ومما تتوافر الدواعي على نقله لو صح» دل 
على أنه لم يصح عندهماء فهذا وجه التضعيف في هذه المسألة 
خاصة» ولا يؤخذ من الكلام أن شيخ الإسلام - رحمه الله - يرى 
آن كل ما عدل عنه البخاري ومسلم فهو ضعيف» بل في هذه 
المسألة بخصوصها وأشباهها؛ لأن القصة واحدة» والمقام مقام 
بيان الواجب» فلو كانت هذه الزيادة صحيحة ما تركها البخاري 
وسل 

[1] قوله رحمه الله : «ولا بجزئ صوم كفارة عن ميت وإن آوصى 
به» کونه آوصى به هذه لا أثر له» لكن الصواب أنه يصح لعموم 
حديث النبي اة : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . 


(۱) سبق تخریجه ( ص .)۲٦۰:‏ 


كناب الصيام من الفروع ۹۷ ا 


عل قال القاضي: لأن هذا الصوم وجَبَ بأصل الشرع» 
كقضاء رمضان. 1 

وصوم النذر عن الميت كقضاء رمضان» على ما سبق ٠‏ 
عند الكل (و)ء واختاره ابن عقيل» ونص أحمد - وعليه 
الأصحاب -: يفعله الولى عنهء بخلاف رمضان» وفاقا 
لليث» وأبي عبيد» وإسحاق. وسبق قول ابن عباس. 

ويجوز أن يصوم غير الولي بإِذِه وبدونِه. جزم به 
القاضي والأكثر؛ لأنه عليه السلام شبهه بالدَيْنء وقيل: لا 
يصح إلا بإذنه (و ش)؛ لأنه خلاف القياس» فلا يتعدى 
النص» وذكر صاحب «المحرر» آنه ظاهر نقل حرب» يصوم 
قرب الناس إليه أبنه أو غيره» فيتوجه: يلزم من الاقتصار 


وأما قول القاضي - رحمه الله -: إن هذا عقوبة» والعقوية ا ينبي 
أن تكون على غير فاعل» ففيه نظر؛ لأآنه يعارض قوله ية : «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه». والصواب أن كل صوم راج 
يموت عنه الإنسان فوليه مأمور أن يصوم عنه» ووليه هو وارتهء فان 
لم يفعل أطعم عن کل يوم مسکین. 

]١[‏ هذه المسألة ذ في النفس منها شيء» أنه إذا مات الإنسان وعليه 
صوم كفارة أنه يطعم عنه؛ لأنه إذا كان حياً وعجز عن الصوم فلا 
إطعام إلا في الظهار والجماع في نهار رمضان» آما في القتل فليس 
فيه إطعامء ولعله أراد هذا فيما إذا كانت الكفارة عن ظهار أو 
جماع في نهار رمضاك. 


ک۸ التعليق على 
على النص : لا يصوم بإذ ِه»». وكذا الوجهان في الحج»› 
واختار عدم الصحة فيه في (الانتصار»» كحال الحياة. 


واختار صاحب «الفصول»» و#المحررا الصححة؛ لعدم 
استفصاله عليه السلام. 


وهل يجوز صوم جماعة عنه في يوم واحد» وبجزئ 
عن عتهم من الأيام؟ نقل أبو طالب: يصوم واحد. قال في 
«الخلاف» : فنع م الاشتراك. كالححة المنذورة» تصح النيابة 
فيها من واحد لا من جماعة. وحکی أحمد عن طاووس 
الجواز» وحكاه البخاري عن الحسن» وهو أظهرء واختاره 
صاحب «شرح المهذب» من الشافعية» وقال: لم يذكر 
المسألة» أصحابهم. واختاره صاحب «المحرر»» وحمل ما 
سبق على صوم شرطه التتابع» وتعليل القاضي بدل عليه 
فان ما جاز تفریقه کل يوم كحجة مفردة فدل ذلك أن من 
أوصى بثلاث ججج جاز صرفها إلى ثلاثة يحجون عنه في 
سنة واحدة» وجزم ابن عقيل بأنه لا يجوز» لأن ناثبه مثله› 
ولیس له أن يحج ج ثلاث حجات في عام واجد» وذکره فی 
«الرعاية» قولاء ول یذکر قبله ما يخالقه› ذکره في فصل 
استنابة المعضوب من باب الإحرام» وهو قياس ما ذكره 
القاضي في الصوم» وهو لم يفرق بينهما ولا فَرْقَء ويأتي 


كتا الصيام من‌القروع_____ ‏ لل۔ ۲٣۹‏ | 
في تفريق الاعتكاف"" 

ويستحب للولي فعله عنه» ولا یجب (و)» خلافاً 
للظاهرية» کالدَيْنِ» لا يلزمه إذا الم تکن له ترک وله أن 
يصوم» وله أن يدفع إلى من يصوم عنه من رکه عن کل يوم 
مسکینا"""» فان لم تکن له ترکة» لم يلزمه شيء. 


[1] الصحيح آنه يجوز أن يصوم جماعة عن الأيام ولو في يوم 
واحد» إلا ما شرطه التتابع فإن ذلك لا يمكن؛ لأن كل واحد منهم 
لم يصم شهريين متتابعين» فعلى هذا إذا كان على شخص خمسة 
أيام من رمضان» وله خمسة أبناء» فصاموها في يوم واحد أجزأً؛ 
لأنهم أدوا ما يجب عليه» .هو واجب عليه بغير تتابع» وأما إذا 
كان عليه صيام كفارة يمين وصام عنه ثلاثة في يوم واحد لم 
يجزئ؛ لأنه يشترط في صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين التتابع» 
وكذلك في صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل والظهار والجماع 
في نهار رمضان» والمهم آنه يجوز أن يصوم جماعة عن شخص 
أياما» إلا ما يشترط فيه التتابع فلا يصح» وعلى هذا فالذي يشترط 
فيه التتابع لا يمكن إلا من شخص واحد» والحج يصح أن يحج 
عنه ثلاثة في سنة واحدة» بل يصح أن يحج عنه انان في سنة 
واحدة» أحدهما في الفرض» والثاني في النفلء ويكون السابق. 
بالإخرام هو الفريضة. ٠‏ 

[] هذه المسألة فيها نظرء وهي أن له أن يدفع إلى من يصوم؛ 
لأنه إذا فعل ذلك صار كأنه أجير» والأجرة لا تصح على فعل 
الطاعات. 


س۷ التعطیق علي 

قال القاضي» وغيره: كالح الوارث بالخيار بين 
الحج بنفسه» وبين فع نفقة إلى من بحج عنه. وقال 
صاحب «المحرر» : إن آلقاضي في «المجرد» لم يذكر أن . 
الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استدابة» ولا إطعام. وذكر في 
«المستوعب» وغيره آن مع عدم صوم الورثة يجب إطعام 
مسكين من ماله عن كل يوم» ومع صوم الورثة لا يجب. 
وجزم الشيخ في مسألة من نذر صوماً فعجز عنه» أن صوم 
النذر لا إطعام فيه بعد الموت» بخلاف رمضان ولم جد 
. في کلامه خلافه. 

ولا كفارة مع الصوم عن أو الإطعام» واختار شيخنا 
أن الصوم عنه بدل مجزئ بلا كفارة» ويآتي کلامهم في 
الصلاة المنذورة» وسبق كلامه فى «الانتصار» فى تأخير 
قضاء رمضان لعذر» وأوجبها في االمستوعب»» قال: کما 
لو عي بنذرو صوم شهر فلم يصمه» فإنه يجب القضاء 
والكفارة. وفى في «الرعاية» ک ١ا٠‏ ٠.ستوعب)»‏ فإنه قال : إن لم 
بقضه عنه ورثته آو غيرهم› أطعم عنه من تركته» لکل يوم ۰ 
فقير مع كفارة يمين» وإن قضى كمه كفارة يمين» وعنه: مع 
العذر المتصل بالموت» وهذه الرواية - وال آعلم - 


1[ الفرق بينهما أن الحج تجوز فيه النيابة» ودقع أجرة للنائب 
خلاف الصواب. 


_كتاالصيام من الشروع لالا 
رواية حنبل» فإنه نقل : إذا نذر صوم شهر» فحال بينه وبينه 
مرضص »> أو علة حتى مات»› صام عنه ولیه» وأطعم لكل يوم 
مسکینا؛ لتقريطه. هذا کله فیمن أمکنه صوم ما نڵره» فلم 
يصمه ومات› ولو آمکنه صوم بعض ما نذره» قضی عنه ما 
آمکنه صومه فقط (و م)» ذكره القاضى وبعض آصحاينا» 
ذكره صاحب «المحرر)ء وذكره .ابن عقيل أيضا؛ لأن 
رمضان يعتبر فيه إمکان الآدایى والنَذرٌ يحمل على أصله فى 
الفرض» وأجاب القاضي بأنا لا نسلم أن النذر المطلق 
بثبت فی ذمته مطلقا› بل بشرط الإمكان» كالنذر المعلق 
بشرط› والنذر في جال المرض»› وقضاء رمضان»› ومسب 
في الحال» كالكقارة» بخلاف من دام مر ضصه حتی مات ؛ 
لأنه لا ذمة له يثبت فيها الصوم» وذكر القاضي في مسألة 
الصوم عن الميت› أن من نذر صوم شهر وهو مریضص › 
ومات قبل القدرة عليه» يثبت الصيام في ذمته»› ولا يحتبر 
إمكان الأداءء ویخیر وليه بين ان يصوم جنه او ينِفیَ على 
من يصوم. وفرق بينهما بأن النذر محله الذمة» فلا يعتبر فيه 
إمكان الأداء كالكفارة» وذكرَ نص أحمد فى رواية عبداله 


[۲۷۲ ]اسو 
مات» ليس عليه شيء"'"» وان کان نذرا صام عنه ولیه إذا 
هو مات. قال: وأوماً إليه فى رواية الميمونى» والفضل› 
وابن منصور. واختار صاحب «المحرر» أنه يقضى عن 
- الميت ما تعذر فعله بالمرض دون المعتذر بالموت؛ لأن 
النذر وإن تعلق بالذمة» يتعلق بالأيام الآتية بعد النذر» فإذا 
مات قبل مضى المدة المقدرة» تبينا أن قدر ما بقى منها 
صادف نذره حالة موته» وهو يمنع الثبوت في ذمته» كما لو 
نذر صوم شهر معین» فمات قبله» او جن ودام جنونه حتی 
انقضى» بخلاف القدر الذي أدركه خياء» وهو مريض؛ لأن 
المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة» بدليل أنه يقضي 
رمضان» ويقضي من نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه 
لمرض» وإذا ثبت في ذمة المريض - والنيابة تدخله بعد 
الموت - فلا معنى لسقوطه به» وإنما سقط قضاء رمضان؛ 
لأن النيابة لا تدخله» ولم يجب الإطعام؛ لأنه وجب عقوبة 
للتفريط ولم يوجد. قال: ويؤيد ذلك أمره عليه السلام 
بقضائه عن الميت» ولم بستفصل هل تَرگه لمرض» أو 
غيره» هذا كله في النذر في الذمة» فأما إن نذر صوم شهر 


[1 بشرط أن يكون المرض مما يرجى برؤه» فإذا مرض في 
رمضان مرضاً یرجی برؤه» ولکنه استمر به المرض حتى تضاعف 
ومات» فإنه ليس عليه شيء» أما لو كان في رمضان مريضاً مرضاً 
لا یرجی برؤه فالواجب الإطعام. 


كتاب الصياح من الفروع . VT‏ 
TT‏ 


بعینه» فمات قبل دخولِه» لم صم ولم يُقَض عنه. قال 
صاحب «المحرر»: وهو مذهب سائر الاأئمةء ولا أعلم فيه 
خلافا. وإن مات في آثنائه» سقط باقيه» فإن لم يَصمه 
لمرض حتى انقضى» ثم مات في مرضه» فعلى الخلاف 
السابق فيما إذا كان فى الذمة» وسبق كلامه فى «الانتصار»»› 
و«الرعاية) فيما إذا أخر قضاء رمضان لعذر حتی مات» والله 
أعل. 

وإن مات وعليه حج منذور» َيل عنه. نص عليه 
(وش)» لصريح خبر ابن عباس» رواه البخاري وغيره من 
غير وجه» ومن اعتذر عن ترك القول بذلك هناء أو في 
الصوم باضطراب الأخبار» فهو عذر باطل؛ لصحة ذلك 
عند أئمة الحديث» ومذهب (ه م): کقولهما في الركاةء 
وحح الفرضص› وفي «الرعاية) قول: لا يصح . کذا قال ولا 
بعتبر تمكنه من الحج في حياته؛ لظاهر الخبرء 
الصدقة والعتق» وهذا مذعب (ه)»ء لكن الواجب عنده 


[1] الصواب أنه إذا نذر شهراً معيناً وات قبله فلا شيء.عليه» وإن 
بقي لکنه کان مریضاً لا یرجی برؤه فإنه يطعم عن کل یوم مسکیناً ؛ 
لأن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع» وأما إذا 
ا مرضاً یرجی برؤه» ثم استمر به المرض حتی مات› فلا 

ء عليه» يعني: أننا نحكم على النذر حكم الع الواجب 
بأل الث 


۷4 اق عى 
الإيصاء بقضائهء وقيل: يعتبر (وش) كحجة الإسلام. قال 
صاحب «المحرر»: هذه المسألة شبيهة بمسألة أمن الطريق› 
وسعمة الوقت» هل هو في حجة الفرض شرط للوجوب» أو 
للزوم الأداءً واه أعلم» وكذا العمرة» وإن مات وعليه 
اعتكاف منذور» فمل عنهء نقله الجماعة (وق)» ونقل ابن 
إبراهيم وغيره: : ينبغي لأهله أن يعنكفوا عنه. قال سعد بن 
عبادة للنبي ي : إِن امي ماتت وعليها ذز لم تقضهء فقال : 

«اقضه عنها). حديث صحيح› رواه ابو داود والنسائي» من 


حدیث ابن عباس» ومعناه متفق علیه» ولانه یروی عن 
عائشة وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من 
الصسحابة» وقاسه جماعة على الصوم› فلهذا فى «الرعاية» 
قول لا يصح (و)» فیتوجه على هذا أن يخر عنه كفارة 
یمین» ویحتمل أن يطعم عنه لکل يوم مسکينا (و)» ولو لم 
EE‏ ویکون من ثلخه (ھ ). واعتبر بعض 
الشافعية اليوم بليلته» بلیلته» واستشکله بعضهم»› فإن كل لحظة 


[] الصحيح أنه شرط للوجوب؛ لقوله تعالى: فس سطع إل 
سی [آل عمران:4۷]» وهذا لم يستطع والآية عامة» سواء لم 
يستطع هو بنفسه» أو لم يستطع لخوف الطريق» أو لغير هذه 
الأسباب» فهو شرط للوجوب» ولو مات في هذه الحال لم يلزم 
القضاء عنه؛ لأنه كان يستطيع ببدنه وماله لكن الطريق مخوف» فلا 
يلزم القضاء عنه؛ لأن هذا لم يستطع إليه السبيل. 


كتاب الصيام من الفروع :۷ س 
عبادة» وما قاله محتمل» وعلى الأول: إن لم يمكنه فعله 
حتی مات› فالخلاف كالصوم» قیل : يقضي › وقیل : لا 
ويسقط إلى غير بدل (و)» فيسقط عندهم الإطعام الواجب 

مع التفريط› وال أعل.. 

وإن مات وعليه صلاة منذورة» فتقل الحماعة: لا تفعل 
عنه (و)؛ لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفُها مال» ولا 
يحب بإفسادها» ونقل حَرْبٌ تفعل عنه» اختاره الأكثر› قال 
القاضي: اختارها بو بكر» والخرقي» وهي الصحيحة. 
. رواه آحمد عن ابن ن عباس » وذكره البخاري عنه» وعن ابن 
عمر» وقال الأوزاعي: وعلى هذا تصح وصيته بها. وحيث 
جاز فِعْل غير الصء وم فلا كفارة مع فعله؟ لظاهر 
النصوص › ولانه قائم مقام فاعله شرعاًء فکانه اداه دنقفسه› 
وال احرج عنه كفارة يمين› لشرك النذرء زاد صاحب 
«المحرر»: إن كان قد فرط وإلا ففي الكفارة الروايتان 


[] والصحیح أن نذر الاعتکاف لا يقضى؛ لان مراده بالاعتکاف 
هو التفرغ لطاعة الله عز وجل» والميت انتهى وذهب» فكيف يقضى 
عنه؟! وقياسه على الصوم فيه نظر من وجيهن : 

الوجه الأول: آنه لا قياس في العبادات. . 

والوجه الثاني : أن النوع هنا يختلف فإن المقصود من الاعتكاف . 
حبس النفس على التزام المسجد لطاعة الله عز وجل» لكن لو قيل : 


یکفر عنه كفارة یمین» فهو جید» کما ذکره هنا. 


فيمن نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه؛ لأن فوات أيام الحياة 
فيما إذا أطلق كقوات الوقت المعين إذا عين» وال أعلم» 
ومذهب (ه): يلزمه أن يوصي بأن يطعم عنه إن آمكنه 
فعلهاء وقال البغوي الشافعي: لا يبعد تخريج الإطعام من 
الاعتكاف إلى الصلاة» فيطعم عن كل صلاة مُداً. 

أما صلاة الفرض» فلا تفعل» وسبق الكلام فيها في . 
قضاء رمضان» وقد قال القاضي عياض : والشافعية أجمعوا 
أنه لا يصلي عته صلاة فائتة» والله أعلم. قال في 
«الإيضساح»: من نذر ظاعة فمات. فعلت. وكذا في 
المستوعب»: يصح أن يقعل عنه كل ما كان عليه من نذر 
طاعةء إلا الصلاة فإنها على روايتين. وقال فى «منتهى 
الغاية»: إن قصة سعد بن عبادة المذكورة تدل على أن کل 
نذر يقضى. وکذا ترجم عليها أيضا في «المنتقى» بقضاء کل 
المنذورات عن الميت. وقال ابن عقيل وغيره: لا تفعل 
طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر» ويتوجه في فعلها عن 
الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم» هل هي 
مقصودة في نفسها آم لا؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لهاء 
أن لا تلزم بالنذر» وإن لزمت» لزم فعل صلاة ونحوها بهاء 
كنذر المشي إلى مسجد تلزم تحيته» صلاة ركعتين» كما 


بتي في النذر. 
وهل بعل طواف منذور؟ ظاهر كلامهم أنه كصلاة. 
وفى «الموطاً»» عن عبد الله بن ابی بکر» عن عَمَيَهِ 
أنها حدَّه : نها كانت جعَلّتْ على نفسها مشيا إلى مسد 
قباء» ولم نقضه» فأفتی عبداله بن عباس ابنتها أن تمشي 
سا ) 


ق 


جی یے 3 چری 
[vaj‏ ھے دی رو التعليق على ٍِ 


باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر 
وما يتعلق بدلك 


أآفضل صوم التطوع صيام داود. نص علبه؛ لقوله 4 
لعبد الله بن عمرو: صم يوما وأفطر يوماء فذلك داد 
فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام». قلت : 
فإني أطيق آفضل من ذلك. فقال: «لا أفضل من ذلك». 
متفق عليه. ویستحب صوم ثلاث آیام من کل شهر (و)» 
وأيام البيض أفضل (وش)› نص على ذلك؛ للآخبار 
الصحيحة في ذلك» وأنه «(صوم الدهرا» وفي بعضها: 
اكصوم الدهرا» قال شيخنا وغيره: مراده أن من فعل هذاء 
حصل له أجر صيام الدهرء بتضعيف الأجر من غير حصول 
المفسدةء والله أعلم. 


0 نالاث عشرة»› وأربع عشرة» وخمس 
عشرة ٠‏ سميّت بذلك لأبيضاض ليلها. وذكر آبو الحسن 
[] أفضل الصيام: صوم يوم وإفطار يوم» وصیام ثلاثة أيام من 


الشهر» وهي تعدل صوم الدهرء لكن الأفضل أن تكون في الأيام 
البيض» وإن صامها في ول الشهرء أو في وسطه»ء أو في آخره» 


كتاب الصيام من الفروع ۷۹ 


التميمي أن الله تاب فيها على آدم» وبیض صحیفته. وعن 
مالك: یکره صومها آ'. 

ویستحب صوم الاثنين والخميس. نص عليه. 

ويستحب إتباع رمضان بست من شوال» ولمسلم 
وغيره» من رواية سعد بن سعيد آخي يحيی بن سعيد» عن 
عمر بن ثابت» عن آبي آيوب مرفوعا: «من صام رمضان ثم 
آتبعه ستاً من شوال» فذلك صيام الدهر». سعد مختلف فيه 
وضعفه أآحمد» ورواه آبو داود» عن النفيلي› عن عبد 
العزيز - وهو الداروردي - عن صفوان بن سليم» وسعد بن | 
سعيد عن عمر. فذكره» وهو إسناد صحيح»› وكذا رواه 
النسائي عن خلاد بن أسلم» عن الداروردي. ورواه أيضا 
من حديث يحيى بن سعيد عن عمر» لكن فيه عتبة بن ابي 


حصل المقصود» كما نقول - مثلاً - في الصلاة: صل الصلاة في 
كل الوقت» لكن تقديمها أفضل» فيكون فضل صيام الأيام البيض 
فضل الزمن فقط» وآما الأجر وأنه يحصل له صيام الدهر كله 
. فحاصل سواء صام الثلاثة في الأيام البيض؛ أو في غيرهاء» وسواء 
صامها متتابعة» أم متفرقة» فلو صام ذ فى العشر الأول يوماًء وفي 
العشر الأوسط یوما وفى العشر الثالث يوماًى > حصل المقصود؛ 
لأن النبي ياء لم يشترط التتابع» ولو كان التتابم شرطاً لبينه. 
[] قول الإمام مالك - رحمه الله - ضعيف؛ لأن ذلك جاءت به 
السنة. 


س[ اتعيوع 
حکیم› مُخْبَّلفٌ فيه» ورواه أحمد آيضا من حدیث جابر 
مرفوعا» وكذا من حديث ثوبان» وفيه: «وستة أيام بعد 
الفطر». فلذلك استحب أحمد» والأصحاب رحمهم الله 
لمن صام رمضان أن يبه بصوم سنة يام من شوال. 

قال جماعة منهم صاحب «المغني»› و«المحرر»: وإنما 
كر صوم الدهر؛ لما فيه من الصَعْفي والتشبه بالتتّلٍ» ولولا 
ذلك لكان فيه فضل عظيم؛ لاستغراق الزمان بالطاعة 
واليبادة» والمراد بالخبر: التشبيه به في حصول العبادة به 
على وجه لا مشقة فيه» كما قال عليه السلام في أيام 
البيض» وهي مستحبةء قال في «المغني»: بخير خلاف. 
قال: ولذا تھی عيدالله بن عمرو عن قراءة القرآن في اقل من 
ثلاث وقال: من قراً: اول هو الله اد [الإخلاص:٠]‏ 
فكأنما قرا ثلث القرآن»» أراد التشبيه بثلث القرآن فى 
الفضل» لا في كراهة الزيادة عليه ۰ 

وتحصل فضيلتها منتابعة ومنفرقة» ذكره جماعة» وهو 
ظاهر كلام أحمد» وقال: في أول الشهر وآخره» واستحب 
بعضهم تتابعهاء وهو ظاهر الخرقي وغيره» وبعضهم: عقب 
العيد» واستحبهما ابن المبارك والشافعي وإسحاق» وهذا 
أظهر "أ ولعله مراد أحمد والأصحاب؛ لماافيه من 


[] وهذا هو الصحيح أنه يبادر بها ويتابعهاء أي: الست من 


المسارعة إلى الخير»ء وإن حصلت الفضيلة بغيره» وسمى 
بعض الناس الثامن عيد الأبرار» واختار شيخنا الأول؛ 
لظاهر الخبر» وذكره قول الجمهورء وقال: ولا يجوز 
اعتقاد ثامن شوال عيداء فإنه ليس بعيد» إجماعاء ولا 
شعائره شعائر العيد» والله أعل"'. 


ويتوجه احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير 
شوال» وفاقاً لبعض العلماء» ذكره القرطبى؛ لأن فضيلتها 
كون الحسنة بعشر آمثالها» كما في خبر ثوبان» ويون 
تقییده بشوال لسهولة الصوم لاعتباره رخصة› والرخصة 
آولى» ويتوجه تحصيل فضيلتها لمن صامها وقضاء رمضان› 
اوقد افطره لعذر»› ولعله مراد الأصحاب» وما ظاهره خلافه 
حرج على الغالب المعتادء والله أعله"". 


[] هذا أدركناه» يسمون اليوم الامن : عيد الأبرار؛ لأن يوم الثامن 
يصادف يوم العيد» وهذا غير صحيح؛ لأن مفهوم هذا الكلام لو 

آخذناه بظاهره أن من لم يصم ستة يام من شوال غير باز» وهلا 

کذب. 

[۲] وعلى هذا فنقول: إن صامها في غير شوال لعذرحصل له 

الأجر» وإن صامها في غير شوال لغير عذر كما لو آخرهاء فإنه لا 

تحصل له فضيلة صيام الستة. 


به المرض حتى خرج الشهرء ثم شفي وصامهاء فانه یحصل له 
ذلك»› وكذلك يحصل ثوابها إذا كان على الانسان شهر رمضان 
كاملا فإنه يلزم من ذلك أن لا يصوم الست إلا في ذي القعدة» 
فيحصل له الأجر؛ لأنه أخرهالعذر. ٠‏ 

ومثال الثاني: لو فرط وتهاون»ء وقال: هذا الشهر شهر نزهة وسفرء 
وسوف أصوم في ذي القعدة» فانه لا يحصل له ثوابهاء ونعلم مما 
سبق أنه لو صامها قبل أن يتم رمضان فإنها لا تنفعه» ختى لو قلنا 
بجواز صوم النفل قبل القضاء؛ لأن النبي ب قال: «من صام 
رمضان»» ومن عليه قضاء لا يقال: إنه صام رمضان» بل صام 
مثاله: إنسان عليه سبعة أيام من رمضان» وانتهى الشهرء ققال: 
أصوم الست؛ لئلا يفوت الشهرء فصام الست» ثم صام الأيام الباقية 
في ذي القعدة» فإنه لا يحصل له ثوابها؛ لأن النبي بي اشترط 
شرطین :. | 
الأول: أن يصوم رمضان؛ لقوله: «من صام رمضان ثم أتيعه). 
والثانی : أن یکون من شوال. 

ولآن صيامها بعد شوال بمنزلة الراتبة بعد الفريضة» ولو قدم الراتبة 
على الفريضة لم يحصل له ثوابهاء كما لو قدم راتبة المغرب مثلاء 
أو راتبة العشاء أو الراتبة التى بعد صلاة الظهر› قإنه لا یحصل له 
ذلك الأجرء أما صوم التطوع غير الست فهل يجوز أو لا يجوزء 


كتاب الصيام من القروع YAY‏ 


وكره أبو حنيفة ومالك صوم ستة يام من شوال» نکر 
مالك آن آهل العلم یکرهون ذلك ويخانون بدعته› وان 
يلحق برمضأن ما ليس منه. قال أصحابنا وغیر هم يوم 
الفطر فاصل» بخلاف يوم الشك" . 


ويستحب صوم عشر ذى الحجة"". وآكده التا 
مو : س 


كما لو صام يوم عرفة مثلاًء أو يوم عاشوراء» أو صام تطوعا قبل 
أن يقضي ما عليه من رمضان؟ فيه خلاف» فالمشهور من المذهب 
أن ذلك لا يصح› > والقول الثاني : أنه يصح ما دام الوقت واسعاً 
للقضاء» فإن ضاق الوقت بحيث لم يبق ق عليه إلا مقدار ما عليه من 
الآيام» فإن النافلة لا تصح › وهذا آقيس» بدليل أن صلاة الفريضة 
موسع وقتها» ويجوز للإنسان أن يتنفل بما شاء قبل أن يصليها. 
[1] لا وجه للكراهة» وكما قال الأصحاب وأجابوا عن اشتباه 
الفرض بالنفل بنه يفصل بينهما بيوم فطر واجب» وهو يوم العيد. 
[۲] قوله: «ويستحب صوم عشر ذي الحجة» هذا هو الصواپ بلا 
شك وأما قول عائشة رضي الله عنها: أن رسول اله َو كان لا 
يھ رومي ٠‏ فقا عورض بحليث حفصة رضي ا أن 
الرسول بی كان يصومها“ » ثم يقال : إن الرسول بل قال: « 

من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الآيام ال 


(1) أخرجه مسلم في الصيام/ باب في صوم عشر ذي الحجة .)۱١۷١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في الصيام/ باب في صو صوم العشر (۲۳۷)؛ والنسائي في الصيام/ باب 
كيف يصوم ثلاثة آیام من کل شهر (۲۲۰/6). , 

)۳( أخر جه الببخاري في العيدين/ باب فضل العمل في أيام التشريق (۹14). 


4 اتعيوعل 
بعرفة فيه. .وقي : لأن جبريل حچ بایراهیم - عليهما السلام -» 
فلما آتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت. وقيل : 
لتعارف آدم وحواء بها. ثم الثامن› وهو يوم الترويةء قیل : 
سمي بذلك لأن عرفة لم يكن بها ماء» فکانوا يتروون من 
الماء إليهاء وقيل: لأن إبراهيم عليه السلام رأى ليلة التروية 
الأمر بذبح ولد فآصبح یتروی ؛ هل هو من الله أو حُلْمٌ؟ 
فلما رآه الليلة الثانية عرف آنه من الله 13 . ولا وجه لقول 
بعضهم : : آكده الثامن ثم التاسعء ولعله أخذه من قوله في 
«الهدابة» وغيرها: : أكده يوم التروية وعرفة. 


رکونه لا يصومها - على تسلیم آنه لا یصومها - قد کون ترکها 

لعذر أو خاف أن لا يشق على أمته» وإلا فمن يستطيع أن يقول : ما 
من آيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر إلا 
الصوم؟ لا أحد بستطيح أن بقول هذا والرسول ب عك 
والصواب: أن صومها مستحب بلا شك. 

1 الصواب أن عرفة سميت بذلك؛ لأنها مرتفعةء وکل شيء مرتفع 
یسمی : عرف› ومنه الأعراف وهر المكان المرتفع بين الجنة 
والنار» وقيل : لأن الئاس يتعارفون فيهاء» وهذا يحتمل» أما قوله: 
لوقيل : لن جبريل حج بإبراهيم - عليهما السلام -ء فلما أتى 
عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد عرفت» فهذا لا أصل له أما 
التروية فصحيح؛ لأنهم كانوا يتروون الماء لأن عرفة ومنى ليس 
فيهما ماء» فكان يتزودون بالماء قبل أن يقدم الحجاج إل 


كتاب الصيام من الفروع ۵ | 


ولا يستحب للحاج بعرفة صوم يوم عرفة (و م ش)» 
وفطره أفضل» وكرهه جماعة؛ لفطره يي بعرفة» وهو 
يخطب الناس. متفق عليه. ولأحمد وابن ماجه النهي عنه من 
حديث أبي هريرة» من رواية مهدي الهجري - وفيه جهالة› 
ووثقه ابن حبان -» وليتقوى على الدعاء. وعن عقبة 
مرفوعا: ايوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» عيدنا أهل 
الإسلام» وهي يام كل وشرب». رواه أحمد» وأبو داود» 
والنسائي» والترمذي وصححه. قال صاحب «المحرر): 
والمراد به؛ كراهة صومه في حق الحاج» واستحبه بو 
حنيفة» وإسحاق» إلا أن يضعفه عن الدعاء» واختاره 
الآجري» قال صاحب «المحرر»: وحكى الخطابي عن 
إمامنا نحوه وجزم في «الرعاية» بما ذكره بعضهم؛ أن 
الأفضل للحاح الفطر يوم المتروية» ويوم عرفة بهما "'. 

ويستحب صوم ا قال ئ : «أفضل الصلاة بعد 


بالكراهة استئناساً بالحدیث الذي ف فيه ضعف» واحتجاجاً بکون 


الرسول لا : دعا بالإناء ضحى يوم عرفة وشرب والناس ينظرو ن 


مما يجعل ذلك تأكيداً غي فطره» قول : لو قيل بالكراهة لكان له 


(1) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم بوم عرفة (۱۹۸۸)؛ ومسلم في الصيام/ باب 


ےإ[۲۸]_ _  _‏ لے 
المكتوبة جوف الليل» وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
اله المحرم). رواه مسلم وغيره» من حديث أبي هريرة. 
ولعله علبه السلام لم يكثر الصيام فيه لعذرٍ أو لم يعلم 
فضله إلا أخيراً. 
قال ار إضافته إلى الله تعظيما وتفخيما 

كقولهم: ! بيت الله» وآل اله لقريش. قال: والشهر: 
الهلال» سمي به؛ لشهرته وظهوره. وأفضله عاشوراء» وهو 
العاشرء وفاقا لأكشر العلماء» ثم تاسوعاءء وهو التاسع - 
ممدودان» وځکي قصرهما -» وعن ابن عمر: یکره صوم 
عاشوراء» وعن بعض السلف: فرض» وهما آکده ثم 
العشر» روى مسلم عن بي قتادة مرفوعاء في صيام بوم 
عرفة: : إني لأحتسب على الله أن يُكَمَرّ السنة التي قبله 
والسنة التي بعده». وقال في صيام عاشوراء: «إني أحتسب 
على الله أن يُكفر السنة التي قبله» . والمراد به الصغائرء 
حکاه في شرح مام | عن العلماءء فإن لم تكن صغائر› 
جى التخفيف من الكبائر" 3 فان لم تكن رفعت درجات› 


[1] قوله: «فان لم تکن له صغائر» هذا بعيد جداً أن يكون إنسان 
لیس له كبائر ولا صغائر» ولكن على فرض آنه حصل فإنه يرفع 
درجاته» ويمكن أن يحصل بما إذا وجدت الأسباب فى كفارة 
الذنوب» ثم تعددت هذه الأسباب» فما زاد يكون رفعة فى 

الدرجات» مثل: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء والصلوات 


سا(۲۸۷ ]| 
وعن الحسن» عن ابن عباس قال: آمر رسول الله بي بصوم 
عاشوراء› يوم العاشر» من المحرم. إسناده ثقأات» رواأه 
الترمذي› وقال: حسن صحيح. وقال ابن المديني : ذم 
يسمع الحسن من ابن عباش› وقال: مرسلات الحسن التي 
رواها عنه الثقات صحاح. وعن معقل بن يسار» وغیره : يوم | 
عاشوراء هو اليوم التاسع؛ لأن الحكم بن عبدالله الأعرج 
المحرم» فاعدد» فإدا اصبحت من تاسعه» فاصبح منها 
صائما› قلت : أكذلك كان يصومه محمد کعل؟ قال : نعم. 
رواه مسلم. ومعناه: آهکذا کان یامر بصيامه آو يحث عليه؟ 
جمعا بينه وبين غيره» ذكره صاحب (المحرر»» وعن ابن 
عباس القولان» واختارت طائفة صوم اليومين» صح عن 
ابن عباس. وقال: خالفوا اليهود. وعن أبي رافع - صاحب 
أبي هريرة - وابن سيرين»› وقاله الشافعي»› وأحمد 
وإسحاق» وقول ابن عباس: لما صام رسول اله ئ يوم 
عاشوراء وأمر بصيامهء قانوا: إنه يوم تعظمه اليهوذ 
والنصارى - وفي لفظ أبي داود: تصومه اليهود والنصارى - 


الخمس كفارة لما بينهماء فهذا يكون زيادة في رفعة الدرجات» 
لكن من يجزم أن صلاته تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى؟! لأن 
أكثر الناس الآن صلواتهم تجزئ فقط» بسبب كثرة الوساوس 
وانشغال القلب. ا 


[۲۸]_ _________ التعليق عى 
فقال: «فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم 
التاسع». فلم يات العام المقبل حتى توفي. رواه مسلم وأبو 
داود. وهو یدل على آنه لم يكن يصوم التاسع بل العاشر» 
ونه عاشوراء» وقصد صوم التاسع مع العاشر؛ مخالفة 
لليهود» وليس يدل على اقتصاره على التاسع. وقد روی 
الخلال في «العلل»: حدثنا محمد بن إسماعيل» أنبأنا 
وکیع › عن ابن آبي ذئب» عن القاسم بن عباس» عن عبد 
الله بن عمير مولى ابن عباس» عن ابن عباس مرفوعا: «لئن 
بقيت إلى قابلء لأصومن التاسع والعاشر». إسناده جيد. 
واحتج به أحمد في رواية الأثرم» وبقول ابن عباس : 
صوموا التاسع والعاشر. ولا يكره إفراد العاشر بالصوم» 
وقد أمر أحمد بصومهماء ووافق شيخنا المذهب أنه لا 
یکره. وقال: مقتضی کلام آحمد: یکره» وهو قول ابن 
عباس (وه)» ولم يجب صوم عاشوراء» اختاره الأكثرء 
منهم القاضي» قال صاحب «المحرر): وهو الأصح من 
قول آصحابنا (وش). وعن أحمد: وجب ثم ن اختاره 
شیخناء ومال ليه الشيخ (و ه)؛ للأمر به» وقد روى آبو . 
داود أنه ئة أمَرَ من كل بالقضاء» شم لا يلزم من عدم 
القضاء عدم وجوبه» بدليل الخلاف فيمن صار أهلا 


كتاب الصيام من القروع A4‏ — 


للوجوب فى آثناء يوم من رمضان› وحديث معاوية: «لم 
یکتب علیکم صیامه»» فمعاوية أسلم عام الفتح» وقيل: في 
عمرة القضية› وقیل : زمن الحديبية› فإنما سمح النبي 5ي 
للهجرة» فوجب يوما ثم نيسح برمضان ذلك العام» والأخبار 
فى ذلك مشهورة» ومن اختار الأول حمل الأمر قبل رمضان 
على تأكيده وكراهة تركه» فلمافُرض رمضان بقي أصل 
الاستحباب› والله أعلم. 

سأل ابن منصور أحمد: هل سمعت فى الحديث أن: 
«(من وسع على عياله يوم عاشوراء وسح الله عليه سائر 
السنة»؟ فقال: نعم» رواه سقيان بن عيينة› عن جر 
الأحمرء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر - وکان من 
آفضل آهل زمانه - آنه پلغه: أن من وسع على عياله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة : قد جربناه 
منذ خمسين أو ستين فما رأينا إلا خيرا. وذکره اد بن الحوزي 

فى «العلل المتناهية» من حدیث این عمر»› قال الدارقطنى : 
منکر› ومن حدیث ابی هريرة› والاستاد ضصعيف »› وعن 
جابر مرفوعا مثله» وفیه: «علی نقسه وآهله». ذکره ابن عبد 
البر في ۲ لاستذکار» : قال جابر: جربناه فوجدناه كذلك. 


٠ التعليق على‎ (J 
وقال أبو الزبير مڅله › وقال شعبة مثله. وعن الليث بن سعد‎ 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن‎ 
الخطاب - رضى الله عنه - مثله» ولفظه: «من وسع على‎ 
أهله). قال یحیی بن سعید : جربا ذلك فوجدناه حقا. وکره‎ 


شیخنا ذلك وغیره سوی صومه» قال: وقول إپراهیم بن 
محمد بن المنتشر أنه بلغه» لم يذكر عمن بلغه» وبعض 
الجهال والنواصب ونحوهم» وضع في ذلك قبالة الرافضة. 
قال : ولم يستحب أحد من الأئمة فيه غسلا ولا كحلا ولا 
خضابا» ونحو ذلك» والخبر بذلك كذب اتفاقاء وغلط من 
صحح إسناده» واستحب ذلك صاحب «التلخيص» في کناب 
«الخطب)› واه آعلم 3 


[1 والصواب ما قاله شيخ الإسلام - رحمه اله - أنه يوم كالأيام» . 
لا يسن فيه التوسعة» وإنما يسن فيه الصيام» أما غيره فلاء ولكن 
هذا الذي حصل؛ حصل مصادفة - إن صح الخير - فهؤلاء الذين 
قالوا: جربناه فو جدنا حيرا او فوجدناه كذلك› حصل مصادفة» 
ثم من فعله أراد بذلك ءتابلة الرافضة؛ لأن الروافض في يوم 
ذلك اليوم. 
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قصل 


يكره ه صوم الدهر إذا أدخل فيه يومي العيدين› ويام 
التشریق» ذكره القاضي وأصحابه» والكراهة كراهة تحریم. 
دکره صاحب «المغنى)»› و«المحررا» وغیرهماء وهو 
واض"» وان آفطر يام النهي حاز» خلافاً للظاهرية› 
وسبق کلام ابن عقيل في إعادة الصلاة» ولم یکره» والمراد 
مادکره صاحب «المحرر» وغيره» إذا لم يترك به حقاء ولا 
خاف منه ضررا. نقل حبل ؛ إذا أفطر يام النهي فليس ذلك 
صوم الدهر. ونقل صالح : ذا افطرها رجوت آن لا باس به. 
وها اختيار القاضى وأصحابه» وصاحب «المحرر» والاکثر 
(و م ش)» وذکر مالك آنه سمع آهل العلم يقولونه ؛؟ لقول 
حمزة بن عمرو: يا رسول الله » إني أسرد الصوم» أفأصوم 
في السفر؟ قال: «إن شئت شئت فصم». متفق عليه؛ ولاآن أبا 
طللحة› وغيره من الصحابةء وغيرهم فعلوه» ولان الصوم 
مطلوب للشارع إل ما استشناه» وأجابو! عن حلیت عبداله 


[1] والصواب كما قال المؤلف: أنه يكره صوم الدهر كراهة تحريم 
إن دخل فيه الأيام التي يحرم صيامها. 


۹۲[ التعليق على 
بن عمرو» وقوله -ىي-: «لا صام من صام الدهرا. رواه ‏ 
البخاري؛ بأآنه عليه السلام خشي عليه ما سبق» ولذلك 
قال : ليتني قبلت رخصة رسول الله بيو بعدما کبرٌ. واختار 
صاحب «المغني»: يكره» وهو ظاهر رواية الأثرم» وللحنفية 
قولان. وقال شيخنا: الصواب قول من جعله تركا للأولى» 
أو كرهه» فعلى الأول: صوم يوم وفطر يوم أفضل منه» 
خلافا لطائفة من الفقهاء والعباد. ذكره شيخناء وهو ظاهر 
حال من سرده» ومنهم أبو بكر النجاد من أصحابنا؛ حملا 
لخبر عبدالله بن عمرو عليه» وعلى من في معناه؛ لأنه 
- عليه السلام - لم يرشد حمزة بن عمرو إلى يوم ويوم. 

قال آحمد: ویعحبتی أن یفطر منه آیاما. یعنی: آنه آولی ؛ 
للخروج من الخلاف» وجزم به جماعةء وقاله إسحاق» 
وليس المراد الكراهةء فلا تعارض ". 


[1] والذي يظهر من ذلك أنه مكروه؛ لأن النبى اة لما أخبر عن 
قوم اجتمعواء فقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطرء والثاني: أنا أقوم 
ولا أنام» والثالث قال: لا أتزوج النساء» فبين الرسول ية أن هذا 
رغبة عن سنته» فقال: «من رغب عن سنتي فليس مني 1 
فالصواب أنه مكروه على الأقل» ولأنه في الغالب إذا صام الدهر 
کله لابد آن يحصل منه تقصير فيما يجب أو يستحب» وحينئذ لا 


(۱) آخرجه البخاري في النكاح/ باب الترغيب في النكاح (١۷۷٤)؛‏ ومسلم في النكاح/ 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلية ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم .)۱٤١١(‏ 


ج یی ی 


_ كتابالصيام منالفروع _ ________20 3 |_ 


فصل 


يكره الوصال» وهو أن لا يفطر بين اليومين؛ لأن 
النهي رفقّ ورحمة؛ ولهذا واصل بي بهم وواصلوا بعده»› 
وقيل : بحرم» واختاره ابن البناء» وحكاه ابن عبدالبر عن 
الأئمة الثلاثة وغيرهم» وللشافعية وجهان. قال أحمد: لا 
يعجبني. وأوماً أحمد أيضا إلى إباحته لمن يطيقه» روي عن 
عبدالله بن الزبير» وابنه عامر» وغيرهماء فنقل حنبل أنه 
واصل بالعسكر ثمانية آیام ما رآ طعم فیهاء ولا شرب حتی 
کلمه فی ذلك فشرب سویقاء قال بو بکر: یحتمل آنه فعله 
حيث لا يراه» لآنه لا بخالف النبي اء كذا قال» قال 


يوظف البدن في الوظائف الدينية المتعددةء فمثلاً: قدايكسل عن ٠‏ 
طلب العلم» وقد يكسل عن إعانة المحتاج» وقد يكسل عن طلب 
الرزق لأهله» وما أشبه هذاء فالصواب أن نقول: خير الهدي هدي 
محمد ڳلا : کان یصوم حتی يقال : لا یفطر» وکان یفطر حتی يقال 
لا يصوم" . تبعاً للمصلحةء أو يقال : صم يوماً» وأفطر يوماً. 


)0 أخرجه البخاري في الصيام/ باب صوم شعبان (۱۹1۹)؛ ومسلم في الصوم/ باب صيام 
الني ي في غير رمضان واستحباب ان لا ييخلي شهرا عن صوم .)۱۱٥٩(‏ 


صاحب «المحرر»: لا خلاف أن الوصال لا يبطل الصوم؛ 
لآن النهي ما تناول وقت العبادة؛ ولأنه ي لم يأمر الذين 
واصلوا بالقضاء» وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها؛ لأن . 
الأكل مظنة القوة» وكذا بمحرد الشرب» على ظاهر ما رواه 
المروذي عنه آنه كان إذا واصل شرب شربة ماءء خلافاً 

ولا يكره الوصال إلى السحر. نص عليه» وقاله 
إسحاق؛ لقوله عليه السلام في حديث أبي سعيد: «فأيكم 
أراد آن يواصال فليواصل إلى السحر». رواه البخاري. لكن 
رل الأولى؛ لتعحيل الفطر› ودذكر القاضي عياض المالکي 
أن أكثر العلماء کرهه"'. 


أ - 
1۹4 بق کے 


1 الوصال إذا لزم منه إضاعة الواجب فهو حرام؛ لأن كل ما 
ببطل الواجب حرام» كما أن ما يوقع في المحرم يكون حراماء آما 
إذا کان الإنسان نشہطا وسيقوم بکل وظائف العبادة الواجبة عليه 
فآقل أحواله الكراهة» ودليل ذلك أن النبى ية نهى عنهء ولما 
قالوا: يا رسول اله إنك تواصل؟ قال: «إني لست كهيئتكم». 
فواصلواء ثم واصل بھم الرسول بء حتی هَل هلال شوال» فقال : 
«لو تأخر الهلال لزدتكم». كالمنكل لهم . وهذا يذل على أن أقل 


0 أخرجه البخاري في الصوم/ باب التنكيل لمن أكثر الوصال (١٦۱۹)؛‏ ومسلم في 
الصيام/ باب النهي عن الو صال (۱۱۰۳). 


ا ج ںی ری 
كتاب الصيام من الفروع ھک د وی e)‏ 


فصل 


يره استقبال رمضان بيوم أو يومين» ذكره الترمذي عن 
آهل العلم» وجزم به الأصحاب» مع ذكرهم في يوم الشك 
ما ياتي» وقد قال أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية بي 
داود وغیره: إنه إذا دخل لم يحل دونه سحاب أو قتر يوم . 
شك» ولا يصام. وكذا نقل الأثرم: ليس ينبغي آن يصوم إِذا 
لم يَخُل دون الهلال شيء من سحاب» ولا غيره» فهذا من 
أحمد للتحريم» على ما سبق في خطبة الكتاب (وش)» ولم 
أجد عن أحلٍ خلافه» إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك 
عن أكثر أهل العلم - منهم أحمد - الكراهة» والأظهر آنه 
لا تعارض» وأن قوله في رواية أبي داود يوم شك» فيه 


حراماًء والوصال من الأمثلة التي تدل على أن الشيء من العباذات 
قد يكون مباحاً وليس بمسنون؛ لأنهم سيبقون إلى الفجر مثلاًء أو 
إلى السحرء تعبدا لهء فأقرهم النبي بيا لكن لم يعجبه ذلك» . 
وهناك أمثلة كثيرة» وأما من فعله من الصحابة رضي الله عنهم _ 
كعبدالله بن الزبير وغيره فهم تأولوا النهي على أن المقصود بذلك 
الرفق» وآنه لا يشق عليهم» ففعلوا. 


اسوم 
نظر› إلا ان یکون المراد: لم يحل دونه شیء› وتقاعدوا 
: عن الرؤية› وفيه نظر› فان کان آراده» فيوم الشك محرم 
عیده؟ لقول عمار: امن صام اليوم الذي يشك فيهء فقد 
عصى أبا القاسم». فْتَقَّدمه باليوم واليومين أولى عنده 
بالتحريم؛ لصحة النهي فيه» ولا معارض› ووجه تحريم يوم 
الشك فقط أن قول عمار صريح» والنهي يحتمل الكراهة» 
ووجه تحريم استقباله فقط النهي»› وفيه زيادة على 
المشروع› وصوم الشك احتياط للعبادةء وقول عمار في 
إسناده آبو إسحاق» وهو مدلس» وروي من غير طريقه» 
باسناو أثبت منه موقوف. والله أعل"'". 
ولا يكره التقديم بأكثر من يومين. نص عليه؛ لظاهر 
حديث أبي هريرة: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو 
یومین إلا رجل کان يصوم صوما فلیصمه». وقیل: یکره بعد 
نصف شعبان› وحرمه الشافعية؛ ل»حديث ابی هريرة: «إدا 
انتصف شعبان»› فلا تصوموا». رواه الخمسة» وضعفه أحمد 
وغیره من ٠‏ الآئمةء و ص ححه الشيخ؛ وحمله على نفي 


]١[‏ والصحيح أن يوم الشك هر يوم الغيم إذا حال دون الهلال غيم 
أو قتر» فصباح تلك الليلة هو يوم الشتك» وأما إذا كانت السماء 
صحواً فأين الشك؟ لأن الناس سوف ينظرون ولا يجدون الهلالء 
فالصواب أن يوم الشك يوم ليلة الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال 
الخيم أو القتر. 


كتاب الصيام من الفروع 


الفضلة› وحمل غیره على الحواز. 
قال في «المستوعب»: آكده يوم النصف. قال شيخا: 
وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن أحمد» وقد روى 


أحمد وجماعة من آصحابنا وغيرهم في فضلها اشياء . 
3 


| ۷ 


مشهورة في كتب الحديث 
قصل 


يكره إفراد رجب بالصوم (خ)» نقل حنبل : أنه یکره» 
رواه عن عمر وابنه» وبي بكرة. قال أحمد: یروی فيه عن 
عمر آنه کان يضرت على صومه»› وابن عباس قال : يصومه ` 


 نأل الصحيح أن ما بعد النصف من شعبان لا يكره صومه؛‎ ]١[ 
الحديث أولاً: ضعيف» وهو النهي عن الصوم بعد النصف من‎ 
شعبان» والثاني : انه مخالف لحديث ابي هريره رصي الله عنه‎ 
يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا‎ yD: الثابت في «الصحيحين»‎ 
يۆمین» ° فان صح الحدثث فإنه محمول على الكراهةء ویکون‎ 
' النهي في قوله: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين»‎ 
؛)۱۹۱٩( أخرجه البخاري في الصوم/ باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومین‎ )1( 

ومسلم في الصیام/ باب «لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین؟ (۱۰۸۲). 


ا4 اتو 


إلا بوما أو أياماً . وعن ابن عباس أن النبي ية نهى عن 
صیام رجب. رواه ابن ماجه» وأبو بكر من أصحابنا من 
رواية داود بن عطاء» ضعفه أحمد وغيره؛ ولأن فيه إحياء 
لشعار الجاهلية بتعظيمه؛ ولهذا صح عن عمر أنه كان 
یضرب فیه» ویقول: کلواء فإنما هو شهر کانت تعظمه 
الجاهلية. وتزول الكراهة بالفطرء آو بصوم شهر آخر من 
السنة. قال صاحب (المحرر» : وإن لم يلو. قال شيخنا: من 
نذر صومه كل سنة» أفطر بعضه وقضا وفي الكفارة 
الخلاف. قال: ومن صامه معتقدا أنه أفضل من غيره من 
الأشهر أثم وعَرْرّء وحَمَل عليه فعل عمر. وقال أيضا: في 
تحریم إفراده وجهان. ولعله أخذه من كراهة آحمد» وفي 
«فتاوى ابن الصلاح» الشافعي: لم يؤثمه أحد من العلماء 
فما نعلّمه 1 


ولا یکره إفراد شهر غير رجب» قال صاحب «المحرر) : 
لا نعلم فيه خلافا؛ للأخبارء منھا آنه کان ب يصوم شعبان 
ورمضان. وأن معناه: أحياناء ولم یداوم کاملا على غیر 
رمضان. ۰ 


[1] وهذا لا یعارض ما ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -؛ لآن 
شيخ الإسلام إنما نمه إذا اعتقد أنه أفضل من غيره» وأما مجچرد 
صومه فابن الصلاح - رحمه الله - يقول: : لم يؤئمه أحد من العلماء. 


كتاب الصيام من الفروع | ۲۹۹ ]س 
ولم يذكر الأكثر استحباب صوم رجب وشعبان» 
واستحبه في «الإرشاد). وقال شيخنا: في مذهب أحمد 
وغیره نزاع» قیل: يستحب» وقیل: یکره» فیفطر تاذرهما 
بعض رجب. واستحب الآجري صوم شعبان» ولم يذكر 
غیره. وسبق کلام صاحب «المحرر»» وكذا قال ابن الحوزي 
في کتاب «أسباب الهداية): يستحب صوم الأشهر الحرم 
وشعبان كله» وهم ظاهر ما ذكره صاحب (المحرر» في 
الأشهر الحرم وشعبان كله» وقد روى أحمد وأبو داود 
وغيرهما من رواية مجيبة الباهلي - ولا يعرف - عن رجل 
من باهلة أنه عليه السلام أمره بصوم الأشهر الحرم. وفي 
الخبر اختلاف» وضعفه بعضهمء ولهذا - والله أعلم - لم 
يذكر استحبابه الأكثر» وصومٌ شعبان كلو إلا قليلا في 
«الصحيحين» عن عائشة. وقيل: قولها: كله قيل : غالبه» 
وقيل : يصومه کله فی وقت» وقیل: فرق صومه کله في 
سنتین › ولأحمدء ومسلم» وأبي داود» والنسائي› عن 
عائشة: لا أعلم رسول اله ئه قرآً القرآن كله في ليلة» ولا 
قام لیلة حتی أصبح» ولا صام شهرا کاملا غير رمضان. قال 
في «شرح مسلم»: قال العلماء: إنما لم يستكمل غيره؛ للا 
بظن وجوبه. وعنها أيضا: والله إن مام شهرا معلوما 


[1] قوله: «واله إن صام» إن: هنا نافية» يعني : والله ما صام. 


سوی رمضان حتی مضی لوجهه» ولا آفطره حتی یصیب 
منه. ولمسلم: منذ قدم المدينة. وعن ابن عباس : ما صام 
شهرا كاملا قط غير رمضان. ولمسلم: منذ قدم المدينة. 
متفق عليهما. وصوم شعيان كله في «السنن" عن آم سلمة؛ 

ورواهما احمد. ولعل ظاهر ما ذكره الآجري آنه آفضل من 
المحرم وغيره؛ ووجهه قول آسامة بن زيد: لم يکن ب 
يصوم من شهر ما يصوم من شعبان» وقال: «ذلك شهر 
يغفل الناس عنه». رواه أبوبكر البزار» وأبو بكر بن أبي 
شيبة. وفي لفظة: أنه سأل النبي بء فقال: «ترفع فيه 
أعمال الناس» فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم». 
ورو اللفظين آحمد والنسائي› والإاسناد جید. وروی 
سعید: حدثنا عبدالعزیز بن محمد» عن يزيد بن عبدالّه بن 
آسامة بن الهاد» قال : آظنه عن محمد بن إبراهيم التيمى› 
أن سامة بن زيد كان يصوم شهر المحرم» فأمره رسول 
اله ب بصيام شوال› فما زال أسامة يصومه حتى لقي الله. 
إسناده جید› إلا انه قال أظنه. ورواه ابن مأاحه» عن محمد 
بن الصباح عنهء ولم يشك» وفيه أنه كان يصوم الأشهر 
الحرم فقال له: (صم شوالا). فترکه؛؟ ولم يزل يصومه 

حتی مات. وللترمذي - وقال: غريب - وآبي يعلى 


الموصلي» وابن حبان» من رواية صدقة الدقيقي - وهو 
ضعيف - عن ثابت عن أنس» سئل ييه عن آفضل الصيام» 
قال: «شعبان تعظيما لرمضان». أي الصدقة آفضل؟ قال: 
«صدقة في رمضان». وذكرت امرأة لعا ة آنها تصوم رجباًى 
فقالت: إن كنت صائمة شهرا لا مجالة» فعليك بشعبان» 
فإن فيه الفضل. رواه حميد بن زنجويه الحافظ وأبو زرعة 
الرازي. وسال رجل عائشة عن الصيام» فقالت: كان 
النبي بيا يصوم شعبان كله. رواه أحمد في «مسنده». وعن 
بي هريرة أن النبي ييو كان يصوم شعسان کله فقلىت : 
أرآيت أحب الشهور إليك الصوم في شعبان؟ فقال : «إن اله 
يكتب في شعبان حين يقسم» من يميته تلك السنة» فأحب 
- أن يأتي أجلي وأنا صاتم). رواه أبو الشيخ الأصبهاني من 
رواية مسلم بن خالد الزنجي عن طريف» قال العقيلي في 
طريف: لا يتابع على حديثه. وروی یحیی بن صاعد» وابن 
البناء من أصحابنا هذا المعنى من حديث عائشة. واله أهلم. 
وقد قال ابن هبيرة في كون آكثر صومه - عليه السلام - في 
شعبان قال: ما أرى هذا إلا من طريق الرياضة؛ لأن!ا لإنسان 
إذا هجم بنفسه على آمر لم يتعوده صعب ذلك غعليها ‏ فدرجها 
بالصوم في شعبان لأجل شهر رمضان كذا قال . 


م اسیو 
وذكر في «الغنية» آنه يستحب صوم ول يوم من رجب» 
وول خمیس منه والسابع والعشرين › وآخر السنة وآولها› 
وصسوم آبام الأسبوع» وصلاة في لياليهاء وذكر أشياء» 
واحتج باخبار ليست بعحجة» واعتمد على ما جمعه آبو 
العحسن المذكور عن أبيه› وذکر ابن الحوزى ذلك او بعضه 
في بعض كتبه - ككتابه «أنس المستانس في ترتيب 
المحالس» - وذكر أخبارا وآثاراً واهية» وكثير منها 
موضوع» والعجب أنه يذكر في كتابه «الموضوعات» ما هو 
أُمثل منها» ويذكرها بصيغة الجزم» فيقول: قال النبی ا 
بالإجماع» ولهذا لم بذكر الأصحاب شيعا من ذلك وقال 
ٍ 8 0 ]11 
لیس فیها صو م عاشوراء» والله اعلم ١‏ . 


]١[‏ الصحيح أنه لا يُخص شهر بصوم» وأن الصيام جائز في كل 
وقت» ولكن بدون تخصيص. إلا أن النبي بي كان يكثر الصيام في 
شعبان» حتى كان بصومه إلا قليلاً " . فمنهم من قال: الحكمة في 
هذا من أجل أن يمرن نفسه على الصيام فإذا دخل رمضان فإذا هو 
قد تمرن» فيسهل عليهء ومنهم من قال: إن هذا بمنزلة الرأتبة القبلية 
للصلاة» وصيام ستة أيام من شوال بمدزلة الراتبة البعدية» والأولى 


۱( آخرجه مسلم في الصوم/ باب صيام النبي ية في غير رمضان واستحباب أن لا ييخلي 
شهرا عن صوم .)۱۱١۹(‏ 


ر 
ںی ںی 
_ كتابانصياممنالضروع 20ےے + 


قصل 


يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم. نص عليه؛ 
لحديث أبي هريرة: لا تصوموا يوم الجمعة» إلا وقبله 
يوم» أو بعده يوم». متفق عليه» ولمسلم: لا تختصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالر.» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام 
من بين الأيام» إلا أن يون في صوم يصومه أحدكم». قال 
الدراووردي المالكي: لم يلم (م) الحديث. قال في «شرح 
ضسلم: فيه النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة وهو 
متفق على کراهته. قال : واحتج به العلماء على كراهة صلاة 
الرغائب. وعن جابر أن النبي به نهى أن ينفرد بصوم. 
ودخل - عليه السلام - على جويرية في في يوم جمعة» وهي 
صائمة» فقال لها: «أصَمْتِ أمس؟» قالت: لاء قال: 
(تصوميين غدا» قالت: لاء قال: «فأفطري». رواهسما 
البخاري» ويحمل ما روي من صومه والترغیب فيه» على 


أن يقال : ما فعله النبي بي فهو حق» سواء علمنا حكمته أم لا 


ونه ينبخي الإكثار من الصيام في شهر شعبان. 


ع 


i 


ج9 ی 
(rt‏ هل ت زوت التعطیق على ٤‏ 


صومه مع غيره» فلا تعارض '. 


قصل 


وکذا إفراد يوم السبت بالصوم» عند أصحابنا )م( 
لحديث عبداله بن بُسر» عن أختهء» واسمها الصَمَاءُ: (لا 
تصوموا بوم السبت إلا فيما افترض عليكم». رواه آحمد: 
حلثنا آبو عاصم» حدثنا ثوزء» عن خالد بن معدان» عن 
عبداله. فذكره إسناده جيد. ورواه أبو داود» وقال: هذا 
منسوخ. وقال: قال مالك: هذا گت. والترمذي وحسنه» 
والنسائي وقال: هذه أحاديث مضطربةء والحاكم وقال: 


[1] وهذا إذا بقَصّد يوم الجمعةء أما إذا كان يصوم صوماً فليصمه 
ولو يوم جمعة» فلو كان يصوم يوماً ريفطر يومأًء وصادف يوم 
جمعة بوم صومه فلا بأس» وكذلك لر صادف يوم صومه يوم 
عاشوراء» أو صادف يوم عرفة فلا بأس» والذي ينهى عنه هو أن 
يتفصده» ويقول: صمت؛ لأنه يوم الجمعة» وكذلك ليلة الجمعة لا 
تخص بقيام» لكن لو فرض أن الرجل كان تلك الليلة نشيطاً» وقام 
يصلي لا لأنها ليلة الجمعة» ولكن لأنه نشيط» فقيل له: أنت قمت 
لأنها ليلة الجمعة؟ قال: لاء قمت لأنى نشيط فهذا لا يكره 
فیفرق بین ما قصد إفراده وين ما کان لشيء آخر. 


كتاب الصيام من الغروع e‏ 
صحيح على شرط البخاري. وقال صاحب «شرح مسلم): 
ص:+ حه الآئمة. ولأنه يوم تعظمه اليهود» ففي 1 ففي إفراده تشبه بهم. 
قال الأثرم : قال بو عبدالله : قد جاء فيه -حديث الصماءء 
وکان یجیی بن سعید يَقّیه» وأبی أن يحدثني به. قال الأثرم: 
وحجة آبي عبدالله في الرخصة في ص وم يوم السست» أن 
الأحاديث كلها مخالفة لحديث عيداله بن بسر منها : حديث 
آم سلمة. يعني : أن النبي َة كان يصوم السبت والأحده 
ويقول : «هما عيدان للمشركين»› فأنا أحب أن أخالفهما». 
رواه أحمد» والنسائى» وصيححه جماعة» وإسناده جيد 
واختار شيخنا آنه لا يكره وآنه قول أكثر العلماءء وأنه الذي 
فهمه الأثرم من روايته» وأنه لو أريد إفراده» لما دخل الصوم 
المفروض ليستفنى. فالحديث شاذ أو منسوخ › ون هذه طريقة 
قدماء أصحاب أحمد الذين صعحبو د » کالاثرم وأ بی داود» 
وآن أكثر أصحابنا فهم من کلام أحمد الأخحذ بالحديث: ولم 
يذكر الآجري غير صوم يوم البجمعة» فظاهره: لا يكره غيره. 
ويأتي كلام القاضي في الوليمة '". 


لذن الحديت في فلائة أياء: أو أن بعضهم ضفل 
والثاني : أن بعضهم قال : إنه شاذ» والثالث: ن بعضهم قالوا: إ 
منسوخ» هذا إذا أفردهء أما اذا صامه مم غیره فلا شك آنه لس ق 
شيء٠‏ وأما من حرمه حتی لو صام معه غیره فهذا عير صحيح »› 
وأقرب الأقوال - والله أعلم - أن صرمه مباج. 


ق 
e r‏ 


قصل 


وكذا يكره إفراد يوم النيروزء والمهرجان» بالصوم عند 
أصحابنا (خ)؛ لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهاء 
واختار صاحب «المحررا: لا يكره؛ لأنهم لا يعظونهما 
بالصوم؛ ولحديث أم سلمة» وكالأحد. قال صاحب 
«المحرر»: لم نعلم أحدا ذكر صومه بكراهة» وعلى قياس 
كراهة صومهماء كل عيد للكفار» أو يوم يفردونه بالتعظيم. 
ذکره صا خب «المغني»› و «المحرر). 


فصل 


ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام» نص عليه 
الشافعي» وأحمد في الجمعة» قال صاحب «المحررا: ولا 
نعلم قائلا بیخلافهما. وذکر اسن حزم في صحته خلافا) 
وحَرَم الآاجري صومه» ونقل حنبل: ما آحب أن يتعمده. 


كتاب الصيام من‌الفروع  ٣٠۷[ ٠‏ ا 
وذكر فيي «الرعاية) ما سبق من الصوم المكروه» ومنه إفراد 
ما سبق» ثم قال: وقيل في صحة صومها بدون عادة» أو 
نذر» وجهان. 

وقال شيخنا ٠‏ لا يجوز تخصيص صوم أعياده. › ولا 
صوم يوم الجمعة» ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة» 
وكلام القاضي أيضاء أما مع عادة» أو نذر مطلق» فلا 
كراهة» وال أعلم. 


قال إسحاق بن إبراهیم : رایت آبا عبدالله أعطی ابنه 


درهما يوم النيروز» وقال: اذهب به إلى المعلم» ذكره 


القاضصي› وله صاحب «المحرر» من خط4 . 


يوم الشك دا لم یکن فی السماء علة» ولم یتراءی 
الشاس الهلالء قال القاصى وغیره: او شهد سه مين رت 


۳۸ اللو ع 


الحاكم شهادته› قال : أو كان في السماء علة وقلا :ي 
بحب صو مه؛ فإن صامه بنبة الرمضانية احتباطاً » کره ٠‏ على ما 
سسق ۰ دکره صا جب «المخرر)» وان صامه تطوعاً کره 
إفراده وسح › وذکر صاحب ب «الميحرر ) انه ظاهر کلام 
أحمد» وذكر رواية الا لأثرم السابقة في تقدم رمضان» وقال: 

هدا الكلام ل يعطی أكشثر من محرد الكرآهة. كذا قال 
وقیل : يحرم ولا يصح › اختاره ابن البناء وآبو الخطاب 
في ( «العسادات)› وصاحب «(المحرر» ويرم وجزم به ابن 
الزاغوني وغيره» وفاقاً لأكثر الشافعيةء وقال فى «الرعاية»: 

وقيل: يحرم بدون عادة أو نذر مطلق» ويبطل على الأصح 
بدونهما» وحکی الخطابي عن أحمد: لا یکره (و هه م)؛ 
(و) أو صسلته مما قله الشصف (و)» و ىكه الیخ لائ 
السابق» ولا يكره عن واجب؛ لجواز النضل المعتاد فيه 
كىخىيىر ە › والشسك مم السناء على الأصل ۷ ينع سقوط 
الفرضص› وعنه : یکره صو مه فضاء جزم به في «لإيضاح»» 
و«الوسيلة»» و«الإفصاح»» فيتوجه طرده في كل واجب (و 
ھ ش)؛ شك في براءة الذمة» و لهذا فال یعھں العحنفية: 
لا پیجزئه عنه» کما لو بان من رمضان عنداهم. وفي «لْمْة 


_ كتابالصيام من‌الفروع_ ۹ 


العدحلان) : لا بحوز صيام يوم الشك› سو أء صامه نفلا آو 
عن نذر» او قضاء» فان صامه لم يصح › والله أعلم ٣‏ 


قصل 


يحرم صوم يومي العيدين إجماعاً؛ للنهى المتفق عليه 
من حديثي عمر وأبي هريرقت ولا يصح فرضا (و م ش)» 
ولا نفلا (و م ش)» وعنه: يصح فرضا. نقله مهنا في قضاء 
رمضان؛ لأنه إنما نهِىّ عنه؛ لأن الناس أضياف الله وقد 
دعاهم› فالصوم ترك لك إجاية الداعي. ومشل هذا لا يمنع 
اليحة » ولم يمسم النضل؟ لأن الغرضص به 1۱ لئواب» فنا فته 
المعصية»› ولذلك لم يصح النفل في عصب» وإن صح 
الفرض› کا دکر صاحب «الميحرر»› وقد سبق فى ال للاة 
في ستر الحصورة» وفي «الواضسح» روأبة: يصح عن نذره 
المعين. وسن ذهب ابي هة › وص ايه : ا يصح عن 
واجب فى الذمة» ويصح عن نذره المعين C‏ والتطوع به مع 


[1] والصحيح أنه إذا كان قضاءاً فلا بأس إذ أنه ضرورة» ولا يجوز 
تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضانء وكذلك إذا كان له عادة؛ 
للحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا بومین» الا رجل کان 
يصوم صوماً فلیصبمه). 


( ۴ السو 
التحريم› ولا لزم بالشروع»› ولا يقضى عند أبي حنيفة› 
وعند أبي يوسف: يلزم ویقضی › وعن محمد كقولهما. 
ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه؛ ولأنه 
دلیل التصور؛ لن ما لا يتصور لا ینهی عنته› والتصرر 
الحسنى غير منهى عنه إجماعاء وو حه الأول النهىء ولمسلم 
من حديث أبي سعید: (لا يصسلسح الصيام في يومیسن). 
وللبخاري : YD‏ صوم في يومین). والنهي دليل التصور 
حا ۲ کما في عقود الرباء وین الغررء ونکاح المحادر 
ورد قولهم : لا يتأدى الكامل بالناقص بقضاء اللكتوبة في 
الغصب› وفيه نظر على ما سسق ؟ لن الحرم هناك 
التصرف في ملك الغيرء وترك تنحية الغريق› لا خصوصس 
الصوم؛ وبقضائها في حال القدرة على تنجية الغريق» فإنه 
يصح ۰ ویانه لو تر موم يوم عبد بعینه فق اء في بوم ع 
اسر › لم يسح › ولا نسامم أن الشهي لم يرجع إلى عين 
المنهي عنه؛ لأن النص أضافه إلى صوم هذا اليوم كإضافة 
النهي إلى الصلاة من حائض ومحدن" '. 


[1] الصواب أنه حرام ولا يصح؛ لأن النهي عنه بعينه» نهى رسول 
الله ية عن صوم يومي العيدر د . کما نهى َة عن الصلاة بعد 


(1) أخحرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم النحر (١۱۹۹)؛‏ ومسلم في الصيام/ باب 


Ff 


ى 


ج ® ی 
كتابالصياممناضروع 2او م 


قحسل 


وکذا صوم يام التشريق نفلا (و)؛ لما روى مسلم» 
التشريق› فتادیا : «إنه لا يدخل اليحتة إلا مۇمن › وأيام می 
ٍ 8 22 ۰ 
يام كل وسرب'ا. ولمسلم» من حديث بیش الهذلي : ايام 
التشريق يام أكل وشرب ودکر لله . ولاحمد النهي عن 
صومها من حديت آیی شهريرة» وسعد» بإاسنادین صعیفین › 
ورواأه ارا عن يونس بن شداد مرفوعا. قال ابن الحوزي : 
يونس شبيه بالمجهول. وروى الشافعي وأحمد النهي من 
حديث على بإسناد جيد» وهو فى «الموطاً» عن أبى النضرء 
عن سلیمان بن یسار مرسلا» ومن صامها أو رخص فيه 
فالم يله النهي› قال صا حب «المجرر»: أو نوله على 


العصر حتى تغرب الشمس › وبعك صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس 
قید رمع فلو صلی لکان عاصياًء ولا تصع صلاته» فهذا مثله 


ولا فرق. 


(1) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها/ باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيه 


(م) وله شواهد متعددة قى «الصحيحين) وغيرهما. 


إا سيوع 
إفرادهاء فهذا يسوغ لهم؛ تشبيها بيوم الشك› ولا يصح 
فرضا في رواية (و ه ش)» لكن صحح أبو حنيفة صومها 
عن نذرها خاصة؛ كقوله في العيدء ويصح في رواية؛ لقول 
ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَء 
إلا لمن لم بجد الهدي. رواه البخاري. وذكر الترمذي عن 
أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة» وكذا ظاهر 
كلام ابن عقيل» تخصيص الرواية بصوم المتعة» وهو ظاهر 
«العمدة)ء واختار صاحب «المحرر». وفاقا لمالك» 
والأوزاعي» وإسحاق» وقول للشافعي ". 


قصل 


وهل يجوز لمن عليه صوم فرض آن يتطوع بالصوم؟ 
فيه روایتان : 

إحداهما: لا يجوز » ولا يصح ؛ لسحدیث بي شريرة : 
امن أدرك رمضان› وعليه من رمضان شیء لم يقضه»› لم 


[1] وهذا هو اله . بيح» أنه يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي 
في تمتع أو قران» ووجه الاستثناء رله تعالى: يهام َة ير في 
َل [البقرة:٠۱۹]»‏ وآخر أيام الحج أيام التشريق» فإذا لم يتيسر له 
قبل يوم عرفة فليصم هذه. 


اب الصيام من افون (rw‏ 


يقضه» لم يتقبل منه حتی يصومه». رواه أحمد من رواية ابن 
لهيعة. قال صاحب «المحرر»: ثم يحمل على ما إذا ضاق 
وقت ١(”ضاء‏ عنه. وقال في «المغني) : في سياقه ما هو 
متروك» يعلى: «من درك رمضان» وعليه من رمضان شيء 
لم يتقبل منه». وکالحج. ۰ 
والثانية : بجوز. (و)؛ للعموم» وكالتطوع بصلاة في 
وقت فرض متسع قبل فعله» وكذا يحرج في التطوع بالصلاة 
ممن عليه القضاءء واختار جماعة منهم صاحب (المغني»» 
و«المحرر» عدم الصحة؛ لوجوبها على الفور» وسبق في 
قضاء الفوائت» ويبداً بفرض الصوم قبل نذر لا يىخالف 
فوته» نقل حنبل وآبو الحارث» فيمن نذر صيام آيام» وعليه 
من صوم رمضان آيام: يبدا بالنذر» وهو محمول على آنه 
کان النذر معينا بوقت يخاف فوته» وقضاء رمضان موسّع 
الوقت» كمن نذر ركعتين عقب الزوال» يبدا بهما قبل ' 
الظهر؛ لسعة وقتهاء وتعبين النذر بذلك الوقت ويبدا 
بالقضاء إن كان النذر مطلقاء وقد صرح أحمد في موضع 
بتقديم قضاء رمضان على النذر والنفل» فيجمع بين 
الروايتين تلك على ضيق الوقت» وهذه على سعة الوقت› 


ا ۳ 
مم التعيق عي 


ذكره القاضي وابن عقيل فإن قلنا بالرواية الأولى إنه لا 
يجوز التطوع بالصوم قبل فرضه لم يكره قضاء رمضان في 
عشر ذي الحجة» بل يستحب إذا لم يكن قضاه قبلهء وإن 
قلنا الحواز فعنه يكره» كقول الحسن والزهري» وروي عن 
علي ولا يصح عنه» لینال فضیلتهاء وعنه: لا یکره (و)» 
روي عن عمر لظاهر الآية» وكعشر المحرم» والمبادرة إلى 
إبراء الذمة من أكبر العمل الصالع› وقيل: يكره القضاء 
على الثانية» ولا يكره على الأولى» بل يستحب»› والطريقة 
الأولى أصح؛ لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفرض كان أبلخ 
من الكراهة» فلا يصح تفريعها عليه والله أعله. 


[1] والصحيح أنه يجوز التطوع ما لم يضق الوقت» فمئلاً: إذا كان 
عليه عشرة أيام من رمضان» وأراد أن يتطوع حين بقي عشرة أيام 
من شعبان من السنة الثانية» فإنه لا يجوز؛ لأن الوقت مضيق» أما 
لو أراد التطوع بنفل قبل ذلك فلا بأس» كما لو أراد أن يتنفل في 
وقت الصلاة المتسع وقتها - كالظهر مثلاً - بغير الراتبة فنقول: 
هذا جائز ولا بأس به؛ لأن الوقت موسع» فإذا ضاق وقت الفريضة 
تعين الوقت لهاء ولم يصح أن يتطوع» وهذا في غير الست من 
شوال» فإن الست من شوال لابد أن تكون بعد القضاء؛ لقول 
النبي بو: «من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال»" . 


(۱) سبق تخریجه . 


ج ںی جي 


كتاب الصيام من الفروع اواو م 


قصل 


من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه» ولم 
بحب » وإن آفسده لم یلزمه قضاًء» نص عليه» وهو المذهب 
(وش)؛ لقول عائشة: يا رسول الله» هدي لنا حيس. قال: 
«آرینیه فلقد آصبحت صائما). وفی اوله آنه دخل علیها 
يوما» فقال: «هل عندکم شيء؟) قلنا : لا. قال: «فإني إدا 
صائم) رواه مسلم وألخمسة» وزاد النسائي بإاسناد جید» ثم 
قال : «إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرح من ماله 
الصدقة» فإن شاء أمضاهاء وإن شاء حيسها» وله أيضا 
بإء .٠اد‏ حسن : «إنما منزلة من صام في غير رمضان آو في 
التطوع بمنزلة رجل أخرج صدفة ماله» فجاد منها بما شاءء 
فأمضاه» وبخل منها بما شاء» فأمسكه»» وسبق فى الحمعة 
حديث جويرية» وعن ام هانعم آن النري ويا دعا بشرابت 
فشرب» ثم ناولها فشربت» فقالت : أما إني كنت صائمة» 
فقال : «الصائم المتطر ع أمير نفسه» إن شاء صام» وإن شاء 
افطر». له طرق» فيه کلام يطول رواه آحمل ¬ وصححه - 


i‏ التعليق على 


وأبو داود والنسائي - وضعفه - والترمذي» وقال: فى 
إسناده مقال» وضعفه أيضا البخاري» وكصوم مسافر 
رمضان له الخروح؛ لكونه كان مخيرا حالة دخوله فيه» 
وكفعل الوضوء والاعتكاف سلمه أبو حنيفة على الأصح 
عنه» وکشروعه في اربع بتسليمږٍ له أن يسلم من رکعتین (و) 
خلافاً لبي یوسف وغیره» وکدخوله فيه ظاناً آنه علیه» فلم 
يكن» سلمه أبو حنيفة وصاحباه وأشهب "اء وعن أحمد: 
يجب إتمام الصوم ويلزم القضاء» ذكره ابن البناء وفي 
«الکافي»: (وه م)؛ لقوله تعالی: ولا بطلا آعسک چ 
[محمد:۳]» ولقوله عة لعائشة وحفصة وقد أفطرتا: «لا 
علیکماء صوما یوما مکانه) رواه ابو داود وغیره وضعفوه» 


[1] مهنم من هذا أن الإنسان إذا دحل في صوم تطوع فله أن يخرج 
منه؛ للأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله ولكن لا ينبغى 
أن یخرج إلا لخغرض صحيح» كما لو حضر مأدبة وأفطر تطييباً لقلب 
صاحبها وما أشبه ذلك» أو قدم عليه ضيوف وكان من العادة أن 
إكرامهم يكون بأكل صاحب البيت معهم» وإلا فالأولى أن يبقى 
على صيامه؛ لن هذه طاعة شرع فيها لله عز وجل» فلا ينبغى أن 
يدعهاء وأما المثل الذي ضربه النبي ية فهو يدل على. أن الانسان 
لو عزل مالا على أنه سيتصدق به» ثم بدا له أن لا يتصدق فله 
ذلك سواء کان دراهمَء أم دنانيرء أم طعاماً» ام لباساًء أو غير 
ذلك» فإنه مخير : إن شاء أمضاه» وإن شاء رده. 


كتاب الصيام من الفروع سلل| ٣۱۷‏ | 


ثم هو للاستحباب؛ لقوله: «لا عليكما»» وعن شداد 
مرفوعا : «آتخوف على آمتى الشرك والشهوة الخفية)ء وفيه: 
اوالشهوة الخفية: أن يصبح أحدهم صائماء فتعرض له 
شهوة من شهراته فيترك صومه» رواه آحمد صن رواية 
عبدالواحد بن زيد» وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاق› 


وكالحح والعمرة»› وسبق ما ب يبين الفرق' 3 ولأن نفل احج 


[1] ذكر المؤلف - رحمه الله - عن الإمام أحمد رحمه الله رواية 
آنه یجب» وذکر ما استدلوا به» وهو قوله تعالی: وو بارا 
ادر [محمد:۳۴]» وهذه الآية ليست نصا صريحاً في أنه لا 
يجوز أن يخرج الإنسان مما بده من عمل» ولهذا قال بعض أهل 
العلم ولا تبطلوا أعمالکم بالردة؛ لقوله تعالى : تاعا اَن ءامرا 
آطیعوا الله واطیعوا السو ولا لوا اع [محمد:٣۳]»‏ وإذا وجد 
الاحتمال بطل الاستدلالء فلا يتعين أن يكون المراد بها: ولا 
تبطلوا أعمالكم أي: لا تخرجوا مما شرعتم فيه من الأعمالء وأما 
الحديث: < عليكما صْومًا يوماً مكانه» فقصد النبى اة بذلك 
أن يطيب قلوبهماء وأنهما إذا صاما يوماً مكانه لم يمتهما فضيلة 
النفل» وليس الراد أنه لزمهما بذلك حتى يقال: يلزم القضاء 
ولهذا قال المؤلف رحمه الله : «(هو للاستحباب لقوله : «لا عليكما))» 


(1) أخرجه أبو داود في الصوم/ باب من رأى عليه القضاء (۷٥٤۲)؛‏ والترمذي في الصوم/ 
باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (١۷۴)؛‏ والنسائي. في «الكبرى» في الصيام/ باب ما 
يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر (۳۲۹۱). 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح» :)۲١١ /٤(‏ «وترارد الحفاظ على الحكم بضعف 
حديث عائشة هذا |.ه. 


(r)‏ التعليق على 
كفرضه في الكفارة» وتقرير المهر بالخلوة معه بخلاف 
الصوم» ونقل حنبل : .إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر 
أعاد. قال القاضي : آي : انذره وخالفه ابن عقيل »› وذکره ابو 
بكر في النفل› وقال : تفرد به» وجميع أصحابه : لا يقضي› 
وعند أبي حنيفة : يقضي المعذور» وهو رؤاية في «الرعاية» 
وغيرهاء وعند مالك : لا يقضي› وعن مالك فيمن أفطر 
لسفر روایتان» ولو اکل ناسياً لم يلزمه شيء عندهما؛ 
لصحة صومه عند أبي -حنيفة وعذره عند مالك» وذكر ابن 
عبد البر: لا يقضي معذور إجماعاًء ولعل مراده عذر لا 
صنع له فيه كالحيض ونحوه» فإن غيره حكاه إجماء'» 
وعلى المذهب: هل یکره خروجه؟ پت بتوجه: لا یکره لعذر 
وإلا كره في الأصح› وفاقاً للشافعية. وهل يفطر لضيفه؟ 
بتو حه : کصائم دعي » وعند الشافعية: يفطر» وصرح 
أصحاينا في الاعنكاف! یکره ترکه بلا عذر» وصلاة التعلوع 
كصوم التظوع (و و وعنه: يلزم بخلاف الصوم. قال في 


وأما حدیث شداد رضي الله عنه فهو کما ذکر من رواية عبدالواحد 
ابن زيد» وهو شيخ الصوفية» وهو متروك» فليس بشيء. 

وقوله: «كاليحج وال. رة يعني : كما انه لو شرع في حح تطوع › أو 
عمرة تطوع» لزمه الإتمام» لكن هناك فرق. 

[] الصحيح في مسألة الفطر للضيف أنه بحسب الحال» فإن كان 
الضيف يرى أن من عدم إكرامه أن لا يفطر أفطر؛ لأن إكرام 


كباب الصيام من القروع ST‏ 


«الكافى»: ومال إليه أبر إسحاق الجوزجاني» وقال: 
الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج. قال صاحب «المحرر»: 
والرواية التي حكاها ابن البناء في الصوم تدل على عكس 
هذا القول؛ لأنه خصه. وعلل رواية لزومه بأنه عبادة تحب 
بإفسادها الكفارة العظمى كالح" والمذهب التسوية 

٤‏ بينهما» ولم يذكر أكثر الآأصحاب سوى الصلاة والصسوم. 

ل الاعتكاف كالصوم على الخلاف)› يعني : : آنه إذا 
ل في الامیکاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها وم 
وذكره ابن عبد البر إجماعا لا بالنيةء وإن لم يدخل خلافاً 
لبعض العلماءء ذكره ابن عبد البرء نقل ابن منصور 
المعتكف يجامع يبطل» وعليه الاعتكاف من قابل'". ولعله 


الضيف وإجب» وإن كان الضيف يعرف الحال والواقع ويعذره إذا 
قال : إنه صائم فالأفضل أن لا يفطر» فالحكم بحسب الحال. 
[] قوله: «تجب بإفسادها الكفارة العظمى كالحج)» هذا فيه نظر؛ 
لآنه لو أكل أو شرب في الصوم لا كفارة عليه» وإنما تجب 
بالجماع فقط. 

[۲] قوله: «وعليه الاعتكاف من قابل» هذا فيه نظر أيضاً؛ لأننا 
نقول لو بطل الاعتكاف بالجماع فإنه يقضيه في شوال» كما قضى 
النبی کی الاعتکاف فی شوال حین ترکه» وقوله رحمه الله عليه : 
«الاعتکاف من قابل» فیقال: من قابل له حکم خاص» ولکن إذا 

کان منذوراً فعليه كفارة يمين لفوات الوقت. 


اتليق عي 
في النذرء والأصح عند أبي حنيفة كقولنا وقول الشافعي: 
لا بلزمه» وعنه أيضا: يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم» ورد 
صاحب «المحرر» و«المخني») على کلام اسن عبد البر» 
وصلى ي الصبح مريدا للاعتكاف. في المسجد؛ 
موضع له» ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه› 
0 يقضین» ومحرد قضائه لا يدل على وجوبه» بدلیل 
قله › وما في «السنن»: أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسة. 
اعتكف من العام المقبل عشرين» ولو نوى الصدقة بمال 
مقدذر» وشرع في الصدقة فأ حرج بعضه» لم تلزمه الصدقة 
ببافيه إجماعاء قاله الشيخ وغيره» قال: وهو نظير 
الاعتكاف" '"ء قالوا: وما مضى من اعتكافه لا يطل بترك 
اعتكاف المستقبل» وقال فى «الكافى»: وسائر التطوعات 
من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج 
والعمرة» ثم ذكر ما سبق في الصلاةء والله أعلم"". 


[] الذي يظهر أن النبي يي إذا اعتكف وترك الاعتكاف من الأصل 
لعذر فإنه لا يقضيه» ولذلك لم ينقل الاعتكاف في فتح مكة» مع 
أنه لم يعتكف قطعاً ولم يقضه» لكن لما شرع في الاعتكاف ورأى 
زوجاته تتسابقن في ضرب الأخبية ويعتكفن ترك ذلك وقضاه في 
شوال» والفرق واضح بین من دحل ومن لم يدخحل. 

[1] ولكن التطوع الذي ينبني بعضه على بعض لو تركه لا يثاب 
على أوله» كالصلاة - مثلا -» فلو قطع صلاة النفل فإننا تقول: لا 


كتابالصياممن‌الفيوع ل۲۱٣‏ 

ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما 
بلا خلاف فى المذهب (و)» خلافا لآبی يوسف و محمد 
والحسن بن صالح› ودکر القاضي وجماعة: أن الطواف 
كالصلاة في الأحكام إلا ما خصه الدليل»› فظاهره: آله 
كالصلااة ها (وم)» وهو ظاهر كلام العحنفية › ویتو حه على 
کل حال أن في طواف شوط أو شوطين اجراء ولیس مسن 
شرطه تمام الأسبوع كالصلاة ". ولهذا قال عبد الرزاق : 


الطواف» فطاف شوطا أو شوطين ثم يخرج ويدعهم ٠"‏ 


يؤجر على ما صلى منها؛ لأن بعضها مرتبط ببعض» بخلاف 
الاعتكاف» فلو اعتكف الخمسة الأولى من العشر الأواخرء ثم 
قطعهاء فله أجرهاء لكن لا يحصل له الأجر الكامل الذي جاءت 
به السنةء» نعم لو فرض أنه حطع صلاة النافلة لعذر» فهنا يتوجه أن 
يقال : إنه يثاب على ما صلى منها. 


[1] قوله: «أن فی طواف شوط أو شوطین أجراًء ولیس من شرطه 
تمام الأسبوع؛ هذا فيه نظرء والصواب أن الطواف عبادة واحدة 
كالصلاة تماما فادا لم یتمه فإنه لا ثاب عليه› اللهم إلا إن قطعه 
لعذر كالصلاة» فلو صلى ركعة ثم قال: أريد قطعهاء فنقول: إذاً لا 
تاب » إلا إذا قطعها لعذر فیثات علی ما صلی . 

)١[‏ وفي فعل سفيان - رحمه الله - دليل على أن الإنسان إذا 
اشتخل بالطواف فلا ينبغي أن يشتغل بالحديث ولا بالفتوى إلا 


[rrrj—‏ التعليق على 
ولا تلزم الصدقة والقراءة والأذكار بالشروع وفاقا» وقال 
ابن الجوزي فى قوله : ووهاي برها الآية [الحديد:۷٠]»‏ 
قال القاضي أبو يعلى: والابتداع قد يكون بالقول وبما 
ینذره» ویوجه على نفسه» وقد یکون بالفعل بالدخول فيه 
وعموم الآية يقتضي الأمرين» فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع 
قربة قولا أو فعلا فعليه رعايتها وإتمامها. كذا قال" 
ويلزم إتمام نفل الحج والعمرة (و)؛ لانعقاد الإحرام لازما؛ 
لظاهر آية الإحصار ٠"‏ فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء 
(و)» قال صاحب «المحرر»: لا أعلم أحدا قال بخلافهم› 
وفى «الهداية» و«الانتصار» واعيون المسائل» لابن شهاب 


الشىء اليسير الذي لا يشغله عن الطواف» أما أن يطوف ويبقى 
الاس خلفه وعن يمينه وشماله يسألونه» فهذا نقول: إذا كان الأمر 
- لابد منه فاترك الطواف واجلس للناس» أما مسألة أو مسألتان فهذه 
أرجو أن لا يكون فيها بأس. 

]١[‏ هذا القول في غاية ما يكون من السقوط» بل نقول كل من 
ابتدع عبادة قولاً أو فعلاً فعليه الإقلاع منها وأن يتوب؛ لقول 
النبى بي : اكل بدعة ضلالة) » وأما ما ذكر عن النصارى 
والرهبانية فإنه لا يدل على الإقرارء قال الله تعالى : و ایدعوها ما 
کا عه للد آبيَعَاءَ رصن اه [الحديد:۲۷] يعنى : ما فعلوها 
إلا ابتغاء وجه الله 


1 ولصریح آیة: انس َس یوک أل م ركَكَ. 


کم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة/ باب تخقيف الصلاة والخطية (۸1۷).] 


سی 
رواية : ي يلرم القضاء» قال صاحب «المحرر»: ل ا حسبها 
إلا سھوا ویاتی في الحج. 


قصل 


سبق فى الصلاة فى المغصوب: هل يثاب على العبادة 
على وجه محرم آو مکروه؟ وسبق کلام شيخنا في صلاة 
التطوع» وسبق هناك: هل يعمل بالخبر الضعيف في هاا؟ 
وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من «الآدابِ 
الشرعية» نحو نصف الكتاب» والكلام على الأخبار في 
ذلك كحديث آبي هريرة: ما جاءکم عني من خير قلته او 
لم أقله فنا آقوله» وما آتاكم من شر» فأنا لا قول الشر» 
رواه أحمد والبزار من رواية ابي معشر واسمه نجيح› وفيه 
لين مع انه صدوق حافظ» وکحدیث جابر : «من بلغه من اله 
شىء له فيه فضيلة› فأخذه إيمانا بهء» ورجاء ثوابهء أعطاه 
اله عز وجل ذلك» وإن لم يكن كذلك» رواه الحسن بن 
عرفة في «جزئه»» ويتوجه: أن إسناده حسن» وذكره ابن 
الءجوزي في «الموضصوعات» من طرق» ولم يذكره من 
الطريق التي ذكرها ابن عرفةء والله أعله ". 


[1] هذا المتن - أي: متن الحديثين - فيه نظر؛ لأننا إذا قلنا: خير 


Yt‏ التعليق على 


أما إذا قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدى 
وحصل به قربة آم لا؟ وعلى الأول: هل بطل حكما لا أنه 
کلام آبي الخطاب في «الانتصار» وكلام غيره في ذلىك»› 
وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته» وحمل أبو المعالي 
وغبره حديث عبادة فيمن ترك من الصلاة شيتا على من ترك 
واجبا كخشوع وتسبیح› فلم يذكروا ترك ركن وشرط› ودکر 
الأصحاب : أن ترك ركن وشرط كتركها كلهاء قال جماعة: 
لن الصلاة ص ذلك وجودها کعدمها› ومرادهم يالنسىة إلى 
الصلاةء لا أنه لا یثاب على قراءة وذدکر ونو ذزری ا 
وقال شسخنا في «رده على الرافضي؛ : جاءت الستة بثوابه 
على ما فعله» وعقابه على ما ترکه» ولو کان باطلا کعدمه» 


وشرء فالخير والشر يوزنان بالكتاب والسنة» ونرجع إلى الكتاب 
والسنة؛ لأن الأذواق تختلف» فمثلاً : نجد بعض المبتدعة يقولون: 
إن هذا حديث كله خيرء فليكن صحيحاًء ولاسيما الصوفيةء أو 
يقولون: هذا الحديث كله شر»ء فلا نقبله» ولهذا ينبغى أن بقال: إن 
في صحة هذين الحديثين نظرء ولاسيما وأن رواتهما فيهم هذا 
المقال. 

[1] وهذا هو الظاهرء أننا إذا قلنا: إذا قطع الصلاة بطل ما فعله 

منها» يعني : بطل على آنها صلاة» لا على أنه لا يؤجر على ما 
حصل منه من قراءة وذكر وتسبيح» فإنه يؤّجر على هذاء لکن لا 
يوجر على آنها صلاة» وهذا وأضح. 


كتاب الصيام من الفروع _Fro‏ 


ولا ثواب فيه» لم يجبر بالنوافل شيء» والباطل في عرف 
الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم وهو: ما أبراً الذمة» 
فقولو. : بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك رکنا بمعنی 
وج القضاء لا بمعنى آنه لا يشاب عليها بشيء ء في 
الأخرة. إلى أن قال: فنفي الشارع الإيمان عمن ترك واجبا 
منه » أو فعل محرما" "أ فيه» کنفي غیره» كقوله: (لا صلاة 
إلا بام القرآن»» وقوله للمسيء : «فإنك لم تصل»ء و: لا 
صلاة لفذ) وقال شیخنا آيضا في قوله تعالی : ول تیا 
امک چ [محمد:۳۳]: البطلان هو : بطلان الثوابت ولا نسلم 
بطلان جمیعه» بل قد يتاب على ما فعله» فلا یکون مبطلا 


لعملهء والله أعلم 3 


٠‏ البحث هذا مفيد وجيدء لكن الصواب أن نقول: من قطع عبادة 
فإن كانت واجبة لزمه إعادتهاء وهذا لا إشكال فيهء وإن كانت نافلة 
نظرنا هل قطعها لعذر - كالعجز عن إتمامها - فإنه يثاب على ما فعل 
وإن قطعها لغير عذر» نظرنا: هل ينبني بعضها على بعض؟ فإن . 
كان كذلك» فإبطال آخرها يوجب إبطال أولهاء لكن يثاب على ما 
- فعل فيها من ذكر وقرآن وما أشبه ذلك»› وإن کان لا ینبنی آخرها على 
أولها» كما لو عزل آلف ريال ليتصدق بهاء فتصدق بخمسمائةء ثم 
أبطل الصدقةء فإن ما تصدق به يثاب عليه ثواب صدقة؛ لأن آخرها 
لا ينبني على أولهاء» هذا هو التفصيل. 
1 بل قد يثاب وقد لا يثاب» ولا شك أن الإبطال قد یراد به 
إبطال الثراب» كما فى قرله تعالى: تايها لذي ٤ام‏ کا تلاا 


ق 
ج یں ی ری 
(rr)‏ عل ین کروی التعليق على 


قصل 


من دحل في واجب موسع کقضاء رمضان کله قل 
رمضان» والمكتوبة في آول وقتهاء» وغير ذلك كنذر مطلق 
وكفارة اء إن قلا : يجوز تأخيرهما حرم څروجه منه بلا 
عذر (و)» قال الشيخ: بغير خلاف» وقال صاحب 
«المحرر»: لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخروح من عهدة 
الواجب متعين» ودخلت التوسعة فى وقته رفقا ومظدة 
الحاجة» فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه» وجاز 
للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيج» وهو السقر 
كالمرض» وخالف جماعة شافعية في الصوم» ووافقوا على 
می امن ودی [البغرة:٤٠۲]»‏ فإن الصدقة قد مضت 
وسلمهاء لكن المن والأذى يبطل ثوابها. 


[J‏ يعني : النذر المطلق والكفارةء هل يجوز تأخیرهما أو لا؟ فمن 
العلماء من يقول: 7 تجب الكفارة على الفور› وكذلك النذر المطلق 
يجب وفاؤه على الفرر وهذا هو الأقرب؛ لآنه دين یجب وفاژه 
فوراً بلا مماطلةء وأما النذر المؤقت فمتى جاء وقته أوفاه. 


كتاب الصيام من الضروع ry‏ 


المكتوية آول وقتها ټی راذا بطل فلا کفارة ولا زمه غير 
ما کان عليه قبل شروعه فیه› قال فی «الرعاية» : وقيل: 
يكفر إن أفسد قضاء رمضان". 


قصل 


ليلة القدر شريفة معظمة» زاد فى «المستوعب» وغيره 
والدعاء فيها مستجاب» قيل: سورتها مكية» قال 
الماوردي: هو قول الأكثرين»› وقيل: مدنية» قال الشعلبي : 
هو قول الأكثرين› قال مجاهد والمفسرون في قوله: خر 
من آلف سَبّر [القدر:٣]‏ أي : قيامها والعمل فيها خير من 
العمل في آلف شهر خالية منهاء وفي «الصحيحين» من 
حديث أبى هريرة: امن قام لبلة القدر إيمانا واحتساباء غفر 
له ما تقدم من ذنبه) وسميت ليلة القدر: لأنه يقدر فيها ما 
يكون في تلك السنة» روي عن ابن عباس» قال صاحب 


[1] والصواب ما اله المؤلف أولاًء أن الواجب لابد أن ينظر فيه 
ولا يرد على ذلك أنه يصوم في رمضان في السفر» ثم له أن يبطل 
صومه؛ لأن المبيح موجود وهو السفرء والسفر مبيح لترك الصوم 
ابتداءٌء ولترك إتمامه أيضا. 

[1] الصواب أن عليه أن يتوب» وأن يبادر بالقضاء. 


1 لتحليق 
۸ التطليق على 


االمحرر؛ : وهو قول آكثر المفسرين ؛ لقوله: اتا أَنرَلْسَهُ في 
رة إ کا نرت © © فا بفری کل انر کر ې 
oT‏ فان المراد بذلك ليلة القدر عند ابن عباس»› 
فال ابن الجوزي: وعليه المفسرون؛ لقوله: «إنًا أله ف 
لَه مدر ه [القدر:٠]»‏ وما روي عن عكرمة وغيره: آنها ليلة 
النصف من شعبان ضعيف ٠"‏ وقيل : سميت ليلة القدر؛ 
لعظم قدرها عند اله» وقيل : القدر بمعنى الضيق ؛ لضيق 
الأرض عن الملائكة التى تنزل فيهاء فروى أحمد عن أبى 

هربرة مرفوعاً: (إن الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد 
الحصى»» ولم ترفع (و)"" للأخبار بطلبها وقيامهاء وعن 


[1] هذا ضعيف وباطل؛ لأن الآية صريحة : وا انر E‏ 
َد 4 [القدر ١:‏ وقال في الآية الثانية: إنًا أنرَلَكهُ في ليََدٍ 
رک [الدخان:۳]» فيتعين أن تكون الليلة المباركة هي ليلة القدر. 

[۲] هذا - إن صح الحديث - فقد يقال: إنه من القدر» وهو 
الضيق؛ لقول الله تعالى : چرس فر عله ررق [الطلاق :۷] أي : 
ضيق» لكن المعنيان الأولان هما الصحيحان» أنها.من التقدير› 
والقدر الذي هو الشرف فهي ليلة قدر؛ لأنه مقدر فيها ما يكون في 
تلك السنةء وليلة القدر لأنها شريفةء كما يقول قائل : لك عندي 
قدر عظيم» أي : منزلة وشرف» فتكون قد سميت بهذا للمعنيين 
جمیعاً أما الضيقق - إن صح الحديث - فإننا لا نعرف عن أجسام 
الملائكة» هل هي أكبر من الحصى فتضيق عليه.م» أو دون؟ فال 


أعلم. 


بعض العلماء: رفعت» وحكي رواية عن أبي حنيفة ‏ 

وهي في رمضان (و) لا في كل السنة خلافا لابن مسعود» 
وعن بي حنيفة وابي یوسف ومحمد کقوله› وجزم به ابن 
هبيرة عن أبى حنيفة» وذكر صاحب «المحرر»: أن الأول 
أشهر غنه وعن أصحابه» وهي مختصة بالعشر الأخير منه 
عند أحمد» وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم (وم ش)» 
وليالي وتره آكد وأرجاها ليلة سبح وعشرين. نص عليه لا 
ليله إحدى وعشرين (ش)» واختار صاحب «المحرر»: كل 
العشر سواء"" (وم)» ومذهب (م) أرجاها في تسع بقين أو 


[1] والصواب - بلا شك - أنها لم ترفع» وأما قول الرسول بيا : 
لاشم رفعت» أي: علمها في تلك السنة؛ لأنه حرج بل ليخبر 
أصحابه بها» فتلاحى رجلان من الصحابة» فرفعت“ > والمعنى : 
رفعت» أي: رفع علمها في تلك السنةء هذا هو المحنى» ولو قدر 
آنها رفعت في تلك السنة لم ترفع فيما بعد» وكيف نقول: إنها 
رفعت والنبي بيا يحث ويرغب أمته في قيامها إلى يوم القيامة. . 

[۲] ما اختاره صاحب «المحرر» هو المتعين» أنها ترجى فى كل 
ليالي العشر؛ لأنه لا يمكن أن تجتمع الأحاديث إلا على هذا 
القول» ودليل هذا أن النبي ية اعتكف في العشر الأول والأوسط› 
ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر» ورأى أنه يسجد في صبيحتها 
في ماء وطين» فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين» ووكف 
المسجد ونزل المطر في الأرض» وسجد النبي بي صبيحتها في 


)0 أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/ باب رفع معرفة ليلة القدر لتلا حي الناس .)۲٠۲۳(‏ 


0 سی 
سبع أو خمس› وقال ابو يوسف و محمك : هي في النصف 
الثاني من رمضان› وعن العلماء فیها أقوال كثيرة»› وقال این 


ماء وطين» ورئي بعد انصرافه من الصلاة وعلى جبهته أثر الماء 
والطين صلوات الله وسلامه عليه" » إذن نجزم أنها في تلك السنة 
ليلة واحد. وعشرين» لا إشكال» ورآها نفر من أصحابه في السبع 
الأراخر» وأخبروه ل فقال ية: «أرى رۇياكم قد تواطاآت في 
السبع الأواخر» فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر" 
يعني : في تلك السنة خاصة» وإلا فهي في العشر كلهاء لكن من 
الجائز أن تكون ليلة إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرین › او سبع وعشرين»› أو تسم وعشرين» أو ليلة أربع 
وعشرين» آوست وعشرين» أوئمان وعشرين» اوثلائين» كل هذا 
مسألة: لو قال قائل: إن الصيام بختلف من مکان إلى آخرء فیکون 
الصيام متقدماً في مكان ومتأخراً في مكان آخر» فكيف تكون ليلة 
القدر عندهم؟ 
نقول: الواجب علينا أن نتبع ما جاءت به النصوص» ولا نتعمق في 
السؤال عن هذه المسائل» ونقول ليلة القدر - مثلاً - عندنا في 
السعودية هي نهار» وفي جانب آخر من الأرض ليل» لكن إذا مرت 
بهم تكون ليلة القدر عندهيم وهذه المسائل لا نتعمق فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب هل يبصلي الإمام بمن حضر (11۹)؛ ومسلم في 
الصيام/ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .)١١١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في فضل ليلة القدر/ باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 
)1*10( ومسلم في الصيام/ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .)١١١١(‏ 


كتاب الصيام من الفروع ۳۱ 


الجوزي في «تفسيره): : قال الحمهور: : تختص برمضان» 
وقال الجمهور منهم: تختص بالعشر الأخير منه» وأكثر 
الأحاديث الصجاح تدل علبه» وقال الجمهور منهم : تختص 
بليالي الوتر منه» والأحاديث الصحاح تدل عليه. كذا 
قال والمذهب: لا تختص» بل المذهب أنها آكد 
وأبلغ من ليالي الشفع» وعلى اختيار صاحب «المحرر» كلها 
سوا وقال في «المغني» و«الكافي»: تطلب في جمیع 
رمضان» قال في «الكافي»: وأرجاه الوتر من ليالي العشر 
الأخير. كذا قال" قال: وتنتقل فيهاء وقال غيره: تنتقل 
ليلة القدر فى العشر الأخيرء قاله أبو قلابة التابعى» وحجكاه 
ابن عبد البر وغيره عن مالك والشافعى وأحمد وإسحاق 
وبي ثور» وقاله أبو حنيفة» وظاهر رواية حنبل : آنها ليلة 
متعينة» ذكره صاحب (المحرر» وقاله أبو يبوسف ومحمد 
والشافعبة أ“ فعلى هذا لو قال: أنت طالق ليلة القدر قبل 


]۲1 قوله: «(کذا قال») ر یحنی : أنه تحقه» وهو جدير بالتعقب ؛ لن 
الأحاديث تاتي سا 8 


[۲] الصواب أنها لیست كلها سواء» فهي في العشر الأواخر» 
وأرجاها الأوتار» وأرجى الأوتار ليلة سبع وعشرين. 

[۳] قوله: «کذا قأل» هنا تعقب قوله: «تطلب في جمیح رمأن» لا 
أن أرجاها الوتر من العشر الأواخر. 

]٤[‏ هذا ضعيف بلاشك؛ لأآنه لو كانت ليلة معينة لكان القيام 
والاعتكاف فى ليلة معينة. 


| ۳۲ التعليق على 


مضي ليلة العشرء وقع في اللبلة الأخيرة» ومع مضي ليلة 
منه يقع في السنة الثانية لبلة قوله فيها» وعلى أصل أبي 
يوسف ومحمد: النصف الثائى من رمضان كالعشر عندنا 
وحكى صاحب (الوسيط» الشافعى عن الشافعي : إن قال في 
٠‏ نصف رمضان: نت طالق ليلة القدر لم تطلق ما لم تنقض 
سنة؛ لاحتمال كونها في جميع الشهرء فلا تقع بالشك»› 
وهذا معنى قول آبي حنيفة: إلا في كونها تنتقل» وعلى 
قولنا الأول: إنها في العشر» وتتنقل إن كان قبل مضي ليلة 
منه»› وقع في الليلة الأخيرة ومع مضي ليلة منه يقع في 
الليلة الآخيرة من العام المقبلء واختاره صاحب 
المحرر»» وهو أظهر للأخبار آنها في العشرء وأنها فى 
ليال معينة منه» قال صاحب «المحرر: : وبتخرج حكم العتق 
واليمين على مسألة الطلاق" » ومن نذر ر قيام ليلة القدر قام 
العشرء ونذره في أثناء العشر كطلان على ما سبق» ذكره 
القاضي في «تعليقه» في النذورء وقال شيخنا: الوتر يكون 


[1] کونهم رحمهم الله يقولون: : يقح في الليلة الأخيرة من العام 
المقيل» قد يقال : : في هذا نظر؛ لأن الظاهر من المتكلم أنه يريد 
عامه هذا» وهذا هو الظاهرء لكن يقال: يبعا هذا الظاهر أنه قال 
ذلك بعد تمام العشرء وبعد تمام العشر لا يوجد ليلة قدر» وكل 
هذه المسائل التي يذكرها العلماء ء في مثل هده الصور يقصدون بها 
تمرين طالب العلم» وإلا فإن هذا لا يقال. 


كتاب الصيام من الفروع (۳ 
باعتبار الماضي» فتطلب ليلة القدر ليلة إحدى وليلة ثلاث 
إلى آخره» ويكون باعتبار الباقي؛ لقوله ية التاسعة تبقى» 
الحديث» فإذا كان الشهر ثلاثين يكون ذلك ليالى الأشفاع› 
فليلة الثانية تاسعة تبقى» وليلة أربع سابعة تبقى» كما فسره 
أبو سعيد الخدري» وإن كان تسعا وعشرين كان التاريخ 
بالباقي كالتاريخ بالماضي ٠"‏ ويستحب أن يدعو فيها؛ 
لقول عائشة: يا رسول الله إن وافقتها ما أقول؟ قال: 
«قولي : الهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه أحمد 
وابن ماجه والترمذي وصححه» وعنها: يا رسول اله» إن 
علمت ليلة القدر ما أقوله؟ قال: «قولي. ..» وذكره» قال 
أبي بن كعب عن النبي بي : «وأمارتها أن تطلع الشمس في 
صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها» رواه مسلم وغيره» 
وصحححه الترمذي› ولأ حمد من رواية ابن عقيل عن عمر بن 
عبدالرحمن - والظاهر: آنه لم يرو عنه غیره» وحدیثه في 
أهل الححاز - عن عبادة مرفوعا: «من قامها إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»» وله أيضا من 
رواية خالد بن معدان عن عبادة ولم يدركه» وقال فيه: 
«واحتساباء ثم وقعت له»» وذکره» وفيه: وقال رسول 


[1] يعني : يكون التاريخ في الماضيء فالاأوتار: إحدى وعشرين»› 
وثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسح 
وعشرین. 


مم اتطيق على 
اله ك : «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلحة» كأن فيها 
قمرا ساطعاء ساكنة ساجية» لا برد فيها ولا حر» ولا يحل 
لکوکب آن یرمی به فيها حتى تصبح» وإن أمأرتها أن 
الأءمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع» مثل القمر 
ليلة البدر» لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ"'". قال 


[1] إذا قال قائل : هذه العلامة متأخرة» فما الفائدة من ذكرها؟ 
يقال: الفائدة من ذكرها قوة الرجاء» إذا كان الإنسان قد قام في 
تلك الليلةء فيكون قوي الرجاء أن الله قد غفر له ما تقدم من ذلبه؛ 
لآن العلامات التي فى نفس الليلة تبعث الرجل على العمل وتقوي 
همته» أما التى بعدها فإنها تقوي أمل الإنسان ورجاءه بان يكون قد 
أصابها. 

وهنا لو قال قائل : إذا عرف الأمارات ووقعت» فهل يترك القيام 
بقية الليالي؟ قد يقول قائل هكذاء فمادام أنه كان يقوم من أجل 
تحري ليلة القدر فقد حصلت وانتهت»› فيقال : لعله لا يصيب 
أجرها وثوابها إلا إذا ضم إليها بقية الأيام العشر» فتكون بقية ليالي 
العشر كأنها الراتبة لصلاة الفريضةء ولهذا علم النبي ييا بأماراتها 
ليلة إحدى وعشرین › وع ذلك أتم اعتکاأفه وقیامه عليه المادة 
والسلام» ثم إن في رواية الإمام أحمد - رحمه الله - إشارة إلى أن 
الحكمة من ذلك أن الشيطان لا يحل له أن يطلع معهاء وقد أخبر 
النبي بيا أن الشمس تطلع بين قرني شيطان”“ فكأنها في تلك الليلة 


(1) أخرجه الب رى فى بدء الخلق/ باب صفة ! وجنوده (۳۰۹۹)؛ وله شواهد متعددة. 
حر جه ري في ر بار بيس وجنر وله مو 


كتاب الصيام من الفروع 6 


بعصم : ويسن أن ينام متربعاء مستندا إلى شيء. نص علب 
آحمد» وياتي في المعتكف _ٍ 7 


فصل 


وليلة القدر آفضل الليالى» وهى أفضل من ليلة الجحمعة 
للآية» وذكره الخطابي إجماعاء وذكر ابن عقيل روايتين: 
إحداهما هذاء والثانبة: ليلة الجحمعة أفضل› وعله: انها 
تابعة لما هو أفضل الأيام» وهو يوم الجمعة» قال صاحب 
«المحررا : وهي اختيار ابن بطة وأبي اللحسن الخرزي وأبى 
حفص البرمكي» واحتجوا بأن اللياة تابعة ليومهاء وفيه ما 
لم يذكر في فضل يوم ليلة القدر» ولبقاء فضلها في الجنة؛ 
لأن في قدر يومها تقع الزيارة إلى الحق سبحانه» كما رواه 
الترمذي وابن ن¿ ماجه من حديث ابي هريرة وإسناده جسن › 


[] هذا إن أراد أن ينام» فينام متربعاً مستنداً إلى شيء؛ لأجل أن 

لا يستغرق في النوم اما إذا كان لا يريد النوم فلاء كما كان 

الرسول ية يفحل» كان إذا دخل الحشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد 
WD‏ 

المئزر"" . 


(1) أخرجه البءخاري في فضل ليلة القدر» باب العمل في الحشر الأواخر من رمضان 


)¥6 ¥(« ومسلم في الإعتكاف/ باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
)1¥( 


)اسو 
وقال آبو الحسن التميمي : ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن 
أفضل من ليلة الجمعة» فأما أمثالها من ليالي القدر فليلة 
الحمعة أفضل» وذكر أبو بكر بن العربى المالكى فى 
«العارضة)» وذكره غيره: ن يوم الجمعة أفضل الأيام» وقال 
شيخنا : هو أفضل أيام الأسبوع إجماعاء وقال يوم النحر: 
أفضل يام العام» وكذا ذكره جده صاحب (المحرر» في 
صلاة العيد من شرحه «منتهى الغاية» أن يوم النحر آفضل› 
وظاهر ما ذکره ابو حکیم : آن يوم عرفة فضل › وهذا أظهر› 
وقاله أكثر الشافعية وبعضهم : يوم الجمعة ٠‏ وظهر مما 
سبق أن هذه الأيام أفضل من يرهاء ويتوجه على اختيار 
شيخنا بعد يوم النحر يوم القر الذي يليه؛ لأنه احتح 
بقوله بيا : «أعظم الأيام عند الله يوم النبحرء ثم يوم القرا» 
قال في «الغنية»: إن الله اختار من الأيام أربعة: الفطرء 
والأضحى » وعرفة» ويوم عاشوراء» واختار منها يوم عرفة 
وقال أيضا : إن الله اختار للحسين الشهادة في شرف الأيام 
وأعظمها وأجلها وأرفعها عنده منزلةء وال أعل 3 


[ وقد يقال: إن يوم عرفة أفضل الأيام باعتبار الحجاح الواقفين› 
ويوم الجمعة أفضل باعتبار عموم الناس؛ لأن يوم الجمعة بالنسبة 
لعموم الناس هو أفضل أيام الأسبوع» ويوم عرفة بالنسبة للحجاج 
[۲] وهنا أسقط يوم الجمعة» إما سهواً أو غلطاًء ويوم الجمعة 


كتاب الصيام من ا لضفروع —(rrv]‏ 

وعشر ذڏي الححة أفنضل على ظاهر ما في «العمدة» 
وغيرها» وسبق كلام شيخنا في صلاة التطوع» وقال أيضا: 
قد يقال ذلك» وقد يقال: ليالي عشر رمضان الأخيرء وأيام 
ذلك أفضل قال : والأول أظهر؛ لوجوه وذكرهاء ورمضان 
أفضل» ذكره جماعة» وذکره ابن شهاب فيمن زال عذره 
وذكروا أن الصدقة فيه أفضل» وعللوا ذلك. قال شيخنا: 
ويكفر من فضل رجباً عليه" وقال في «الغنية): إن الله 
اختار من الشهور أربعة: رجباًء وشعبان» ورمضان» 
والمحرم» واختار منها شعبان» وجعله شهر النبي ي فكما 
أنه أفضل الأنبياءء فشهره أفضل الشهور. كذا قال" وتال 
[1] هذا كلام قوي للشيخ» يعني: من قال: إن رجب أفضل من 
رمضان كفر؛ لأن رمضان أفضل الشهور»ء وله ميزات كثيرة لم 
تحصل في رجب» ولكن لعل شيخ الإسلام - رحمه الله - يوجد 
في زمنه من يفضل رجب على رمضان» وقوله: إن الصدقة فيه 
أفضل» هي أفضل لأن النبي ية كان أجود ما يكون في رمضان» 
لكن إذا حصل مسغبة صارت الصدقة في المسعبة أفضل من الضدقة 
في رمضان؛ لول اله تعالى: ا أك ا فة @ ك َد 9© 
ار ع ف بور دی مَْمو 9© یا 5ا مقرَیوٍ €9 أو یسیا ذا بر ب 
[البلد:١٠-١١].‏ 


[۲] لا يكفى أن يقال: كذا قال» بل يتبغي أن يقال: هذا باطل؛ 


)0 أخرجه البخاري في بدء الوحي/ كيف كان بدء الوحي إلى رسول اله ب ()؛ ومسلم 
في الفضائل/ باب كان النبي بد أجود الناس بالخير من الريح المرسلة )۲۳١۸(‏ . 


سإ ۳۳۸ التعليق على 


ابن الجوزي. قال القاضي آبو يعلى في قوله تعالى: ًا 
ربس به ر [التوبة:٠۳]»‏ إنما سماها حرما؛ لتحريم القتال 
فيهاء ولتعظيم انت نتهاك المحارم فيها شد من تعظيمه في 
غیرها» وکدلاف تعظيم الطاعات› ثم ذکر آین الجوزي أحد 

القولين في قوله تسعصالى : فلا طلا فين اسم 
[العوبة:٠٠]‏ آي : في الأربعة» وأن أحد الأقوال أن الظالم 
المعاصي› قال : فتكون فائدة تخصيص بها أن شآن تعظيم 
المعاصي فيها أشد من تعظيمه في غيرهاء وذلك لفضلها 
على ما سواهاء کتخصیص جبریل ومیکائیل وقوله : نلا 

رقت وَل سو 8 جدال ي آل 4 [البقرة:۱۹۷]» وكما أمر 
بالمحافظة على الصلاة الوسطى: وقال: وهذا قول 


الأكثرين»› والله أعلم. 


لآنه لا دليل عليه» وقوله: «قال فى «الغنية): إن الله اختار من 
الشهور أربعة» هنا أسقط ذي الحجةء وهو من أفضل الشهور؛ لاأنه 
يجتمع فيه انه شهر حج وشهر محرم » يعني : من الشهرر المعحرمة» 
وكذلك قوله: «(واختار شعبأن» وجعله شهر النبي ریه الصلاة 
والسلام) هذا عير صحيح. 


چ 


ى 
ج ںای خی 
كتاب الصيام من الفروع ےد ھک( ( ۹ 


باب الاعتكڪاف 


الأعتكاق لغة: لزوم اللشيء» ومنه: : ایکون ع 
ضار ره [الأعراف :۱۳۷]» يقال: عكف - بح الكاف - 
یعکف - بض مها وکسرها قراءتان -» وشرعا: لزوم المسجد 
بصفة مخصوصة" "أ قال ابن هبيرة: وهذا الاعتكاف لايحل 
أن يسمى خلوة» ولم يزد على هذاء ولعل الكراهة آولى» 
ويسمى جوارا؛ لقول عائشة رضى الله عنها. عنه عليه 
السلام: وهو مجاور في المسجد. متفق عليه» وفيهما من 
حديث أبي سعيد قال: «كنت أجاور هذه العشر يعنى 
| لأوسط› ثم قد بدا لي أجاور هذا العشر الآخرء > فمن کاز 
اعتکف معي فلیشښت في معتکفه»). 


وهو سل 2 و ل نره 2ع( وإن علقه أو عیره 
بشرط فله شرطه» نحو : لله على آن أعتكف شهر رمضان إن 


]١[‏ قوله رحمه الله : «بصفة مخصوصة» هذا الكلام لم يِذ شيعا ؛ 
لزم المسجد قائماء أو ما شه ذلك› والصواب أن التعريف 
الصحيح : لزوم مسجد لطاعة ايله هذا هو الاعتكاف. 


سیوس 
کت مقیما أو معافی › فکان فيه مریضا او مسافراء لم يازمه 
شيء۰ وهل يلزم بالشروع أو بالنية؟ سبو سبق آخر الباب قبله» 
ولا يختص بزمان إلا ما نهي عن صيامه؛ للاختلاف في 
جوازه يخير صوم» وآکده رمضاد" (ع)» وآکده العشر 
الأخير )ع( ولم يفرق الأصحاب بین النغر وغيره» وهو 
واضح› ونقل آبو طالب : لأ يعتكف بالنغر ؛ لعلا بشغله 
نفير» ولا يصح إلا بالنية (و)ء ويجب تعيين المنذور بالنية؛ 
لیتمیز» وان نوی الخروح منه فقيل : یبطل؛ لانه یخرج منه 
بالفساد كالصلاة وقیل : ل١؛‏ اتعلقه بمکان کالحج› 
وللشافعية وجهان» وإن خرح لما لا يبطل»› ولم يكن نوى 
مدة مقّدرة اتد النية› وإلا فلا. دکره فی اتر غيي» وغیره» 
وظاهر كلام جماعة: لا يبتدئها. 

ولا يصح من كافر ومجنون وطفل كصلاة وصوم» فال 
ع حب ا : إ لا اعلم فيه لاتا وکذا کر غير 
باب الغسل» لک ګن يتو جه : هل یبنی أو يبند" الخلاف 
بطلان اله.وم؟ 


[] لأن بعض أهل العلم يقول: لا يصح الاعتكاف إلا بصرم 
واتار هذا شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله -» وعلى هذا فلا 
يمكن أن بعتكف في يوم العيد» أو أيام التشريق؛ لأنه لا صوم 
فیها. 


كتاب الصيام من الفروع "CD‏ 
ولا يبطل بإغماء جزم به في «الرعاية» وغيرهاء ويأتي 


قصل 


ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده» ولا المرأة 
بلا إذن زوجها (و)؛ لتفويت منافعهما المملوكة لي ماء فإن 
شرعا في نذر آو نفل بلا إذن فلهما تحليلهما (و)؛ لحديث 
أبي هريرة: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير 
رمضان إلا بإذنه)» إستاده حيد رواه العخمسة» وحسسده 
الترمذي» وضرر الاعتكاف أعظمء والحج أكد» وخرج في 
«(منتهى الغاية): لا يمنعان من اعتكاف منذور كرواية فى 
المرأة في صوم وححج ٠.دذورين»‏ ذكرها في االميجرد» 
و«التعليق)» ونصرها في غير موضح»› والعبد يصوم النذوء 
ويآتي هذا الوجه في «الواضح» في النفقات» قال: ويتخرج 
وجه ثالث: منعهما وتحليلهما من نذر مطل فقط؛ لأنه على 
التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين قال: 
ويتخرح وجه رابع : منعهما وتحليلوما إلا من منذور معين 


س(۲٤٣] ‏ التعليق على 
قبل النكاح والملك» كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتهاء 
ویتوجه: إن لزم بالشروع فيه فکالمنذور» وقاله الأوزاعي» 
فعلى الأول: إن لم يحللاهما صح وأجزاً (و)» وقال في 
امنتهى الغاية) : قال جماعة من أصحابنا - منهم ابن البنا -: 
يقع باطلا؛ لتجريمه كصلاة في مخصوب» وجزم به في 
«المسبتوعيه)» وكذا فى «الرعايةاء. خكره نص أحمد فى 
العبدء وإن أذنا لهماء ثم أراد تحليلهما فلهما ذلك إن كان 
تطوعاء وإلا فلا (وش)؛ لأنه ية أذن لعائشة وحفصة 
وزينب في الاعتکاف» ثم منعهن منه بعد أن دخلن» ولا 
حقهما واجب» والتطوع لا يلزم بالشروع على ما سبق 
فهي هبة منافع تتجدد» ولا ر يلزم منها ما لم يقبض على ما 
يأتي في العارية» ومذھب (م) منع تيحليلهما مطلقا؛ للزومه 
بالشروع عنده ومذهب (ه) له تحليل العبد فيهما؛ لأنه لا 
يملك بالتمليك» ويكره لإخلافه الوعد» ولا يملك تيحليل 
الزوجة فيهما؛ لملكها بالتمليك ولو رجعا بعد الإذن قبل 
الشروع جاز () بخلاف حق الشفعة والقصاص› فانه 
إسقاط لأمر مضى لا يتعحدد» واختار صاحب (المحرر» فى 

النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام متفرقة أو 
متتابعة إذا اختار فعله متتابعاء وأذن لهما فى ذلك يجوز له 


كتاب الصيام من الفروع ٣:‏ | 


تحلیلهما منه عند منتهی کل يوم؛ لجواز الخروج له منه إذن 
کالتطوع. قال: وتعليل آصحابنا يدل عليه» وهذا متوجه» 
وظاهر كلامهم المنع كغيره» وفي «الرعاية» لهما تحليلهما 
في غير نذر» وقيل: في وقث معين» وللشافعية وجهان› 
والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا زمنا معينا با لإذن 
و إلا فلا (وش)؛ لأن زمن الشروع لم يقتضه الإإذن السابق» 
وقدم الشيخ منع تحليلهما أيضا كالإذن في الشروع» 
وللمکاتب أن يعتكف. بلا إذن نص عليه؛ لملكه منافعه كحر 
مدين بخلاف آم الولد والمدبرء» قال جماعة: مالم يحل 
نجم» وله آن یحج بلا إذن نص عليه کالاعتکاف» وآولی ؛ 
لإمكان التكسب معه» ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه 
كالاعتكاف» وكتركه التكسب مدة» وينفق فيها عليه مما قد 
جمعه» واختار الشيخ: يجوز إن لم بحتج أن ينفق فيه مما 
قد جمعه ما لم يحل نجم» ونقل الميموني: له البحج من 
المال الذي جمعه ما لم يات نجمه» وحمله القاصي وابن 
عقيل والشيح على إذنه له» ويحوز بإذنه أطلقه جماعة» 
وقالوا: نص عليه» ولعل المراد ما لم يحل نجم» وصرح به 
بعضهم» وعنه: المنع مطلقا (وق)» ومن بعضه حر إن كان 
بينه وبين السيد مهاياًة " فله أن ر کف» ویحج في نوبته 


]١[‏ المهايأة يعني : أن له شهراً وللسید شهراً و له يوم» وللسيد 
يوم» فیومه الذي له هو فيه حر ۰ 


م اسوب 


بلا إذنه؛ لأن منافعه له فيهاء وإلا فلسيده منعه» والله أعلم. 
قصل 


ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة 
اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة(وه)» ولو من 
رجلین معتکفین» والا صح منه في مسجد غيره» وفي 
«لانتصار»: لا يصح من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام 
فيه الجماعة» قال صاحب «المحرر»: وهو ظاهر رواية ابن 
منصور» وظاهر قول الخرقى» ووجه المذهب ما رواه 
سعید: حدثا سفيان عن جامع بن ابي راشد عن شقيق بن 
سلامة عن حذيفة آنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول 
الله بي قال: «لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة». أو 
قال : في مسجد جماعة) حدیث صسیحیسح › وعين عائشة 
رضى الله عنها قالت : السنة على المعتكف أن لا يعود 
مریضا» ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرآة» ولا يباشرهاء 
ولا يبخرح لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا 
بصوم» ولا اعتکاف إلا في مسجد جامع. رواه أبر داودء 


كتاب الصيام من الفروع 0 


وقال: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت : 
السنة). يعني : آنه موقوف» وعبدالرحمن مختلف فيه» 
وروی له مسلم» ورواه الدارقطني بإسناد جيد من حديث 
الزهري عن عروة وابن المسيب عن عائشة في حديث عنهاء 
وفيه: وأن السنة وذكره» وفي آخره: ويأمر من اأعتكف أن 
يصوم» وقال: بقال: أن السنة. .. إلى آخره من قول 
الزهري» ومن آدرجه في الحديث فقد وهم› ورواه ابو بکر 
النجاد وغيره» عن علي وغيره» ولآن الجماعة واجبة فيحرم 
تركها "أ ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج» وظهر من هذا 
إن قلنا: لا تجب الجماعة صح في كل مسجد (و م ش) 
لظاهر الآية» ولا يصح إلا في مسجد (ع)» حكاه ابن 
عبدالبر» وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في مسجد 
بيته» ويصح في المساجد الثلاثة (ع) حكاه ابن المنذر» 
وعن حذيفة وابن المسيسب: لا اعتكاف إلا فيها واه 
أعلم' ورحبة المسحد ليست منه ذ في رواية وهي ظاهر 
[1] قوله: «ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها» هذا التعليل تابع 
للقول» يعني : الجماعة واجبةء فإما أن يتركها باعتكافه» وإما أن 
يتكرر خروجه» وتكرار الخروج يفسد الاعتكاف. 

[۲] والصواب جواز الاعتكاف في كل مسجد لكن الاعتكاف 
الكامل في المساجد الثلائة : المسجد الحرام» والمسجد النبوي› 
والمسجد الأقصى. 


e‏ التعليق على 
كلام الخرقي» وعنه: بلى جزم به بعضهم (و)» وجزم به 
القاضي في موضع»› وجمع بين الروايتين في موضع › فقال: 
إن كانت محوطة فهى منه» وإلا فلاء قال صاحب «المحرر»: 
ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحتهء فقال: إذا سمع 
آذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل» ليس 
هو بمنزلة المسجد حدالمسحد: هو الذي عليه حائط 
وباب» وقدم هذا في «المستوعب» وصححه أيضاء وقال: 
ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين» وفي كلام 
الشافعية: الرحبة المتصلة به منهء والله أعله"'". وظهر 
المسجد منه (وه ش)» ومذهب (م) لا يعتكف فيه» ولا في 
بیت قناديله"» وقال (م) أيضا: يكره» والله أعلم» والمنارة 
[1] لا شك أن الرحبة المحوطة من المسجد» وأما الرحبة التي لم 
تحوط ولكنها جعلت لحاجة المسجد إن احتاج إلى زيادةء فهذهِ 
ليست منه» وينبني على ذلك جواز خروج المعتكف إلى الرحبةء 
فإن خرج إلى الرحبة التي منه فلا بأس» وإن خرج إلى الرحبة التي 
ليست منه لم يصح ومن ذلك في المسجد الحرام فالمسعى ليس 
من المسجد» فإذا خرح المعتكف إلى المسعى حرم عليه ذلك 
ومن باب أولى الساحة المحاطة من وزاء المسعى» فهذه ليست من 
المسجد» فمن خرج إليها في اعنكافه حرم عليه الخروج» وبطل 
اعتكافه إلا إذا كان لعذر. 


[۲] بيت القناديل الآن يعتبر مثل بيت مفاتيح الكهرباء» ولكن 


كتاب الصيام من القروع [ ٤‏ 
التي للمسحد إن كانت فيه أو بابها فيه فهي منه بدليل منع 
جنب» والأشهر عن مالك: يكره» وقاله الليث: وإن كان 
بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد 
آو كانت خارج المسجد» والمراد والله أعلم» وهي قريبة 
منه کما جزم به بعضهم» فخرج للاأذان بطل اعتکافه؛ لأنه 
مشى حيث يمشي جنب؛ لامر منه بد كخروجه إليها لغير 
الأذان» وقيل: لا يبطلء واختاره ابن البنا وصصاحب 
«المحرر»ء وقال القاضى: لأنها بنيت له فكأنها منهء وقال 
أبو الخطاب: لأنها كالمتصلة به» وقال صاحب «المحرر»: 
لأنها بنيت للمسحد؛ لمصلحة الأذان فكأنها منه فيما بنيت 
له» ولا يلزم ثبوت بقية أحكام المسجد؛ لأنها لم تبن لهء 
وللشافعية وجهانء وثالث: إن آلف الناس صوت المؤذن 
جاز للحاجة وإلا فلاء وإن كانت فى الرحبة فهي منها وإلا 
فلاء وال أعلم " والأفضل اعتكاف الرجل في الجامع 


الصحيح أنه إذا كانت الحجرة داخلة في المسجد فهي من 
المسجد» حتى وإن كانت للمفاتيح أو كانت للقناديل. 

[1] قوله: «وإن کان بابها خارجا منه» هذا مأخذ جيد» فى القول 
نه إذا كانت المنارة حارج المسجد» كما يفعل الآن في بعض 
المساجد تجد المنارة خارج المسجد» فلا يخرج المؤذن إليهاء فإذا 
خرح بطل اعتكافه» ولكن بعض الأصحاب يقول: إذا كانت قريبة 
فلا بأس أن يخرج؛ لأنه إنما حرج لمصلحة تتعلق بالمسجد وهي 
الأذان» وهذا القول وجيه. 


س۳۸[ اسف 
إذا كان اعتكافه تتخلله جمعةء ولا يلزم وفاقا لأكثر العلماء 
منهم أبو حنيفة» وظاهر مذهب الشافعي» وحكاه في «شرح 
مسلم) عن .لټ لما سبق» ولانه خرج لما لا بد منه» وکأنه 
استشنى البحمعة» ولا تتكرر بخلاف الجماعة» وفي 
«الانتصار» وجه: يلزم فان اعتكف في غيره بطل بخروجه 
إليها (و م( + آنه امکنه أن یحترز منه کالخارج من صوم 
الشهرين المتتابعين إلى صوم رمضان» ونحن نمنعه على ما 
يأتي» فأما إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع 
الجمعة» وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعهاء ولا 
يصح إن وجبت الجماعة بالاعتكاف فيما تقام فيه الجحمعة 
. وحدهاء ویصسح عند مالك والشافعي› ولمن لا تلزمه 
الجمعة آن يعتكف في غير الجامع» ويبطل بخروجه إليها إلا 
آن يشر طه كعيادة المريض. ويصح من المرأة في كل مسجد 
للآيةء والحماعة لا تازمهاء وفى «الانتصار): فى مسجد 
تقام فيه الجماعة» وهو ظاهر رواية ابن منصورء وظاهر 
رواية الخرقي؛ لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد» عن ابن 
عباس أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف فى مسحد 
نفسها في بيتهاء فقال: بدعة» وأبغض الأعمال إلى الله 
البدع» فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» ولا 
يصسح في مسجد بيتهاء وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق» 
وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما ويصسج عند آبي 


كتاب الصيام من الضروع ۰ [ ٣٤۹‏ 
حنيفة» وأنه افضل » وفي کتبهم ک«المختار» : المراًة تعتكف 
في بيتها» قال الأصحاب: فلم ينه أزواجه على ذلك إنما 
خاف عليهن التنافس فی الكون معه› وترك المستحاضة فيه 
والطست تحتهاء» قال صاحب «المحرر): إنما نكرهه لها إذا 
لم حفط دخ اء ونەحوه »> وأستسحبه عیره» وان لا يکون 
بموصع الر جال نقل أبو داود وغيره: يعتكفن في 
المساجد» ويضرين لهن ف؛' الخيم»› قال الشيخح وغیره: ولا 
باس أن يستتر الرجل أيضا؛ لفعله ية ولاأنه أخفى لعمله 
ونقل ابن إبراهيم وغیره: لا الا برد شدید» ونقل صالح 

]11 
وابن منصور: لبرد . 


قصل 


وصح بغير صوم هذا المذهب (وش)؛ لن عمر 
سال کل : إني نذرت في الحاهلية أن أعتكف ليلةء وفي لفظ 
لمسلم : يوما فى المسحد الحرام» قال: «أوف بنذرك) زاد 


]١[‏ وقولهم - رحمهم اله - إن له أن يضرب لنفسه خيمة وما أشبه 
خباءاً في المسجد» لما في ذلك من التضييق والتنافس والتفاخر 
أيضا. 


وم تیو 
البخاري : فاعتكف ليلة» ولحديث ابن عباس : اليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» رواه الدارقطني» . 
وقال: رفعه السوسی, ابو بکر وغیره لا يرفعه. قال صاحب 
(المحرر: هو ثقة فيقبل رفعه وزيادته» قال الخطيب : دخل 
بغداد» وحدث أحاديث مستقيمة. ولأنه لا دليل» وتفرد 
عبداله بن بديل - وله مناكير - بقوله و لعمر: «اعتكف 
وصم. رواه أبو داود وضعفه وزيادته أبو بكر النيسابوري 
والدارقطني وغيرهماء ثم مره استحبابا أو نذره مع 
الاعتحاف» بدليل قوله: إنه نذر أن يعتكف فى الشرك 
وبصوم» قال الدارقطني : إسناد حسن تفرد به سعید بن 
بشير. وآقوال الصحابة مختلفة» فعلى هذا: أقله تطوعا أو 
نذر اعتکافا وآطلق ما یسمی به معتکفا لابثاء فظاهره : ولو 
لعحظة وفاقاً لصح للشافعية» وأقله عندهم مکث يزيد على 
طمأنينة الركوع أدنى زيادة» وفي كلام جماعة: أقله ساعة 
لا لعحظة» ولا يكفي عبوره خلافا لبعض الشافعية» ويصح 
الاعتکاف في يام النهي التي ل يصح صومها» ولو صام ثم 
أفطر عمدا لم يبطل اعتكافه» وعنه: لا يصح الاعتكاف 
بغير صوم روھ م( فعلى هذا: لا يصح ليلة مقردة» وفي 
أثله وجهان - قاله في «منتهى الغاية» -: أحدهما: يوم» 


كتاب الصيام من الفروع [ ٣۹‏ 
اختاره أبو الخطاب (و هر)؛ لأنه أقل ما يعأتى فيه 
الصوم» والشثاني: أقله ما يقع عليه الاسم إذا وجد في 
الصوم؛ لوجود اللبث بشرطه» وجزم بهذا غير واحد» وهو 
اصح عن ابي حنيفة»› وجزم في «اللمستو عب» و«الرعاية) 
وغيرهما: إن نذر اعتكافا وآطلق يلزمه يوم» ومرادهم: إذا 
لم يكن صائماء كما ذكره في «المنمتوعب) فيما إذا نذر 
اعتکاف يوم يقدم فلان أجزأه بقية النهار إن كان صائماء 
وجزموا في النذر على الأول بأن يوما وليلة أولى لا يوما 
(ش)؛ ليخرح من الخلاف» ومذهب (م): يوم وليلة» وعنه 
آيضا : ثلاثةء ولا يصح في آيام النهسي التي لا يصح 
صومها" "أ (وه م) واعتكافها نذرا ونفلا كصومها نذرا 
ونفلا» فان اتی عليه يوم العيد في أثناء اعتكاف متتابع » فان 
قلا : يجوز الاعتکاف فيه» فالأولى: أن يبت مكانه› 
ويحوز خروجه؛ لصلاة العيد ولا يفسد اعتكافهء خلافا 
للشافعي وعبد الملك المالكي» وإن قلنا: لا يجوز خرج 
إلى المصلى إن شاءء وإلى آهله وعليه حرمة العكوف» ثم 
يعود قبل غروب الشمس من بومه لتمام أيامه» هذا قول 
مالك قاله صاحب «المحررا» ولا يشترط آن يىصوم 
للاعتكاف ما لم ينذر له الصوم لظاهر الآية والءخبر» وكما 


[1] الاعتكاف المسنون العشر كلها؛ لفعله بء ومن اعتكف ليلة 
واحدة من العشر فهنا نقول: يثاب عليه» ولكن لم يات بالسنة. 


س[ ۲ه۳]_ ایب 
يصح أن يعتكف في رمضان تطوعا او بنذر عینه به (و)» 
وشرطه الحنفية للاعتكاف الواجب فى الذمة»ء فلو نذر 
اعتکاف رجب فترکه واعتکف رمضان» أو نذر اعتکاف 
رمضان فتركه واعتكف رمضان المقبل لم يجزئه» وكذا 
عندهم الاعتكاف المطلق إذا فعله في رمضان؛ لوجوب 
صوم في ذمته» فلا یتاآدی برمضان كنذر الصوم المفرد» 
وأجيب بالمنع» وأن الواجب أن يعتكف في أي ص .م كان»› 
كمن نذر صلاة وهو محدث» ثم تطهر لمس المصحف له 
آن يصليها به» ولاأنه لو نذر أن يعتكف رمضان فأفطره لعذر 
فقضاه» واعتکف مع القضاء آجزاه (و)» وإن نذر أن 
یعتکف رمضان ففاته لزمه شهر غیره (و)» خلافا لأبي 
يوسف وزفر؛ لأن كل قربة معلقة بزمن لا تسقط بفواته» 
كنذر صلاة في يوم معين أو الصدقةء وكنذر اعتكاف مدة 
معينة غير رمضان» وخالف فيه بعض الشافعية؛ لفوات 
الملتزم» ويبطل هذا بالصوم المعين (ع)» والله أعلم. 

ثم إذا لزم شهر غیره فقدم بعضهم لا يلزمه صوم؛ لأنه 
لم يلتزمه» وقيل : يلزمه» قال في «الرعاية»: وهو آولى› ثم 
قال: وقيل : إن شرطناه فيه لزمهء وإلا فلا. وهذا هو الذي 
في «المستوعب» وامنتهى الغاية» تحقيقا لشرط الصسحة. 


ويجزي مع شرط الصوم رمضان آخر» وذكر القاضي 


كتاب الصيام من المروع er)‏ 
وجها: لا يحزئه» وهو كقول الحنفية السابق» وأطلق 
بعضهم وجهين» ولم يذكر القاضي خلافا في نذر الاعتكاف 
المطلق آنه يجزئه صوم رمضان وغيره» وهذا خلاف نص 
أحمد ومتناقض؛ لأن المطلق أقرب إلى التزام الصوم» فهو 
آولی› ذكره صاحب «المحرر»؛ ولم يرد القاضي هذا وإن 
دل عليه كلامهء والقول به فى المطلق متعين» وعلل فى 
«المستوعب» الإجزاء بأنه لم يلزمه بالنذر صيام» وإنما 
وجب ذلك عن شهر رمضان» وعلل عدمه بآنه لما فاته؛ 
لزمه اعتكاف شهر بصوم› فلم یقع صیامه نه » واه أعلم . 

وإن نذر اعتكاف عشره الآخير فنقص أجزأه وفاقا 
بخلاف نذر عشرة يام من آخر الشهر فنقص يقضي يوما 
(و)» وإن فاته العشر فقضاه خارح رمضان جاز» ذكره 
القاضى وفاقا لقضائه يي فى العشر الأول من شوال متفق 
عليه وکقضاء نذره صوم عرفة أو عاشوراء في غيره» وقال 
ابن بي موسی : يلزمه مثله من قابل» وهو ظاهر رواية حنبل 
وابن منصور في المعتكف يقع على امرأته عليه الاعتكاف 
من قابل؛ لاشتماله على ليلة القدر» وسبق أن من نذر قيامها 
لزمه» فكذا اعتكافها ذكره صساحب «الميحرر» وقاا: فى 
«الرعاية» : يلزمه مثله فى رمضان الآتى فى الأشهر› قال من 
عنده: ویحتمل أن بجزئه مثله من شهر غیره» ویتوجه من 
تعيين العشر تعيين رمضان في التي قبلهاء ولهذا لما ذكر في 


E‏ التعليق على 
«المستوعب» المسألة الأولى قال: وقد ذكر ابن أبي موسى› 
فذكر قوله ولم يزد» ولعل الثاني أظهر؛ لأن فعله ياء تطوع› 
الأسبوع والاشهر» والله أعلم. 


من قال: لله عابي أن اعتكف صائما أو بصوم لزماه 
معا» فلو فرقهما أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه» لم 
يعجزئه؛ لظاهر قوله 45 : اليس على المعتكف صيام إلا أن 
یجعله على نفسه»» ولان الصوم صفة مقصودة فيه كالتتابع 
وكالقيام في صلاة التطوع › وذكر صاحب «المحرر» عن 
بعض أصحابنا : يلزمه الجميع لا الجمع» فله فعل كل منهما 
منفردا» وقاله بعض الشافعية : كما لو نذر أن يصلى صائما 
أو بالعكس» تال صاحب «المحرر»: لا نسلمه» ونقول: 
يلزمه الجمع كما قال» م سلمه» وهذا هو المعروف؛ 
لكون كل منهما ليس بمقصود في الآخرء ولا سنته» وإن 
نذر أن يصوم معتكفا فالوجهان لنا وللشافعية فيي التي قبلها. 
تاله صاحب «المحرر»ء وفرق فى «التلخيص» بينهما: بأن 
الصوم ليس من شعاره الاعتكاف واختاره بعض الشافعية» 


كتاب الصيام من الفروع rae‏ 


وإن نذر أن يعتكف مصليا فالوجهان في المذهبين» وفيهما 
وجه الث: لا يلزمه الجمع هنا؛ لتباعد ما بين العبادتين» 
وكل واحد من الصوم والاعتكاف كف معتبر بالزمان» فلزم 
الجمع بينهما بالنذر كاليحج والعمرة» ولا يلزمه أن يصلي 
جميع ألزماآن»› ذكر ذلك صاحب (المحرر»ء والمراد: ركعة 
أو ركعتان» ولم يذكر هذه الصورة في «التلخيص» 
و«الرعاية»» وذكر أن يصلي معتكها» وأنه لا لزم ولا فرق 
بينهماء وإن نذر أن يصلي صلاة ويقراً فيها سورة بعينها لزمه 
البجمع» فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئه» ذكره في 
«الانتصار»؛ وللشافعى قولان: أحدهما: يحوز التفريق› 
قال صاحب «المحرر»: ويتخرح لنا مثله» وقالت الحنفية: 
لا يلزم حال الناذر في جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة 
مفردة» فإذا نذر أن يصلى معتكفا أو بالعكس» أو نذر أن 
يصم مصليا أو بالعكس» أو نذر أن بحج معتكفا أو 
بال اتس ونحوه» لزمه الآول لا الثاني» لا منفردا ولا ع 
الآول؛ لآنه لم يلتزمه منفرداء وليس بصفة مقصودة ليلرم 
بالنذر» وإن نذر أن يعتكف صائما لزمه العم لکونه 
شرطا فيه على أصلهم» وإن نذر آن يصوم معتكفاء فلهم 
وجهان: أحدهما: لا يلزمه سوى الأول كما سسق» 

والثانى: يلزمه الاعتكاف؛ لأنه ليس عبادة مستقلة» فحاز 
جعله شرطا في العبادة التي جعلت شرطا له» ونصر صاحب 


۹م سے 
«المحرر» وجوب الجمع في ذلك كله؛ لأنه التزمه كذلك› 
فيدخل في عموم قوله 5ة : «من نذر نذرا أطاقه فلیف به»» 
ولأنه طاعة لاستباقه إلى الخيرات؛ لكونه أشق»› قال: وما 
علل به المخالف بطل بالتتابع في الصوم يلزم بالنذر» وكل 
يوم عبادة مستقلة» والله أعلم. 
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مسال 3 مجخنارة من 
كتاب الصيام من الفروع 


الحمد لله رب العالمين› وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
خاتم النبيين» وبعد» فهذه مسائل اخترناها من الفروع» وزدنا 
عليها ما شاء الله » وذلك آثناء قراءتنا كتاب الصيام في شعبان سنة 
١ه‏ نسأل الله التوفيق في الدنيا والاخرة. 

المسألة الأولى : 

إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ففي صيام يوم 
الإغماء أقوال: 

القول الأول: وجوب صومهء اختاره الأصحاب وجعلوه 

المذهب عندهم» وفالوا: نصرص أحمد تدل عليهء قال 
المؤلف: كذا قالواء ولم أجد عن أحمد آنه صرح بالوجوب» 
ولا أمر به» فلا تتوجه إضافته إليه» ثم رد جميع ما احتج به 
الأصحاب للوجوب. 


=[ ۳۹۲ مسال مار من 
إلا برؤية هلالهء أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً» وهو رواية عن 
أحمد اختارها شيخ الإسلام» وقال: هو مذهب أحمد 
المنصوص الصريح عنه. 

القول الثالث: يستحب صومه. 

القول الرابع : يكره صومه» ذكره ابن عقيل رواية. 

القول الخامس: يحرم صومه»› ونقله حنبل عن أحمدى وهو 
مذهب مالك والشافعي. 

القول السادس: الناس تبع للإمام إن صام صامواء وإلا 
فلا» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

القول السابع : العمل بالعادة الخالبة : كمضي شهرين كاملين 
فيكون الثالث ناقصاًء عمل بذلك ابن عقيل في موضع من 
الفنون» وجعله معنى التقدير في قوله: «فإن غم عليكم فاقدروا 
له ` 

وأصح الأقوال أن صومه محرم لة ول عمار ین پار امن 
صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ل یا دکره 
البيخاري تعليقًاً» ووصله الخمسة» وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان» وهذا اختیار صاحب تصحيح الفروع» حيث قال : ظاهر 
النهي التحريم. إلا أن يصرفه عن ذلك دليل آ.ه . 


تاب الصيام من الفروع [ ۳ 

المسألة الثانية : 

إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس في ذلك 
أفوال : ۰ 

القول الأول: يشمل الحكم جميع الناس» فيلزمهم الصيام 
في هلال رمضان» والفطر في هلال شوال» وهو المشهور من 
المذهب» وکأن صاحب الغروع يميل إلى تضعيفه» حيث تعقب 
في معرض سيا أدلته جميع ما احتجوا به» وقال: دليل المسألة 
من العموم يقتضي التسوية. يعني بين اختلاف الأحكام بالخروب 
والطلوع والزوال» حيث كان لكل بلد حكمه وبين اختلافها في 
مطالع القمر. 

القول الثاني : يشمل الحكم ما اتفقت مطالعه من البلاد دون 
ما اختلفت» وهو الأصح للشافعيةء وذكره صاحب الفروع 
والاختيارات اختيار الشيخ تفي الدين» لكن نقل ابن القاسم في 
مجموع الفتاوى عن الشيخ (ص ٠٠١‏ ج :)۲١‏ أنه متى شهد 
شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو 
بعيد لزم الصوم. وفي (ص ٠١۷‏ من المجلد المذكور): والضابعل 
أن مدار هذا الأمر على البلوع لقوله: «صوموا لرؤپته»» فمن بلغه 
أنه رؤي ثبت فى حقه من غير تحديد بمسافة أصلا» وفى (ص 
۹ منه): ولو قیل : إذا بلخهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إل 
على رؤيتهم» بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه. 


ا [۹e‏ مسائل مختارة من 
وفي (ص 1 منه): فتلخص أن من بلغه رؤية الهلال في الوقټ 
الذي يؤدى بتلك الرؤية الصوم» أو الفطر› أو النسكف وجب 
اعتبار ذلك بلا شك. والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك. 
والنسك» فهذا لا تأثير له» وأما إذا بلغه فى آثناء المدة فهل يؤثر 
في وجوب القضاء» وفي بناء الفطر عليه» وبقية الأحكام 
کم الخ رس ا اه 
المطالع هو الراجح أثراً ونظاً. ٠‏ 

القول الثالث: يشمل الحكم من دون المسافة» فإن كان بين 
البلدين مسافة قصر لم يثبت يثبت لأحدهما حكم الآخر. اختاره في 
الرعاية»› وذكره في شرح مسلم آنه الأصع للشافعية. 

القول الرابع : إن كان الإقليم واحداً شمل الحكم الجميع 
وإلا فلاء اختاره بعض الشافعية. 

القول الخامس: يشمل الحكم بلد الرؤبة وما کان تابعاً له 
في العمل دون غيره» إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك. 

القول السادس: يختص الحكم بباند الررّية ققط› حكاه 
النووي في المجموع نقلاً عن ابن المنذر عن عكرمة» والقاسم» 


القول السابع: أنه إذا کان البلدان یشترکان في جزء من 
الليل اشتركا في حكم الهلال وإلا فلا. قاله محمد إسماعيل 
إبراهيم» ويتفرع على ذلك: ما لو سافر من بلد إلى بلد خالفه في 
ثبوت الشهر»ء فالمشهور من مذهب أحمد أنه يبنى على أسبق 
البلدين» لأنه متى ثبت بمكان شمل الحكم جميع الناس» فإذا 
سافر من بلد ثبت فيه الشهر ليلة الجمعة إلى بلد ثبت فيه ليلة 
السبت وتم شهر ولم ير الهلال لزمه الفطر. وإن سافر من بلد ثيت 
نيه لبلة السبت إلى بلد ثبت فيه ليلة الجمعة فأفطروا أفطر محهم 
وقضی يوماً. 

وأما الشافعية فعندهم في ذلك وجهان: 

أحدهما: اعتبار البلد المنتقل إليه فيفطر معهم وإن لم 

يكمل» وبقضي يوماًء وكذلك إن أكمل الثلاثين ولم يفطروا 

فيصوم محهم. 

والثاني : اعتبار البلد المنتقل منه» فيلزمه الصوم في المساً 
الأولى وإن كانوا مفطرين» والفطر في الثانية وإن كانوا صائمين. 

المسالة الثالثة : 

إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ في ها خلاف 
على أقوال: 
القول الأول : يلزمه الإمساك والقضاء» وهذا مذهب الأئمة 


الأريعة. 


C=‏ مسائل مختارة من 

القول الشثانى: يلزمه القضاء دون الإمساك» قاله عطاءء 
وحكاه أبو الخطاب رواية. 

القول الثالث: يلزمه الإمساك دون القضاءء قاله الشيخ تقي 
الدين. ۰ 

وهذا القول أرجح الأقوال» لأنه لا تكليف إلا بعد العلم» 
وقد أفطر الناس في عهد النبي بيه ظانين غروب الشمس» ولم 
يأمرهم النبي بي بالقضاء فإذا لم يؤمرو! بالقضاء في هذه الحال 
التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم الغروب» فكذلك إذا أكلوا في 
يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل هذا أولى. 

المسألة الرابعة: 

إذا طراً شرط التكليف بالصوم في أثناء اليوم كإسلام كافر 
وبلوغ صبي» وإفاقة مجنون» ففي حكم ذلك اليوم أقوال: 

القول الأول: وجوب الإمساك والة'ساء وهو المشهور من 
مذهب أحمد. 

القول الثانى: وجوب الإمساك دون القضاءء وهو مذهب 
ابی حنيفة. قال الزركشى : وحكاه أبو العباس رواية فيما أظن› 
واختارها هھ وهذا هو القول الوسط وأقرب إلى الصحة. 

القول القالث: لا يجب الإمساك ولا القضاءء وهو مذهب . 
الشافعي» ومالك» ورواية عن أحمد. 


كتاب الصيام من الفروع —٣۹۷([‏ 

المسألة الخامسة: 

إذا زال.مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر: كقدوم 
المسافر وطهارة الحائض وبرء المريض › ففي حكم ذلك قوللان : 

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاءء وهو المشهور من 

القول الثانى : و جوب القضاء دون الإمساك» وهر رواية عن 
الإمساك لا يستفيدون به شيئاً. ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل 
آما إذا زال مانع الوجوب وهر صائم كقدوم المسافر 

المسألة السادسة: 

إذا طراً مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليوم» وفي ذلك 
عدة مسائل : 

١‏ - إذا ارتد في أثناء اليوم بعلل صومه ولزمه القضاءء وقال 
ابو حنيهفة: ل يقضي > وقال صاحب المحرر: ینبنی على 
الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم» فإن قلنا: يجب 
و جیب هنا وإلا فلا أه. والأصح و جوت القضاء عليه» لآنه من 


سا ۳۹A‏ مسائل, مختارة من 
آهل الوجوب حين تعين الإمساك. 

۲ - إذا حاضت المرأة في أثناء اليوم فقال الإمام أحمد: 
القضاء. 

۳ - إذا جن فى أثناء النهار فهل يلزمه القضاء؟ ينبنى على 
الوقت› وسبق فى المسألة الرابعة» والذي يظهر هنا أنه يقضی › 
لأنه كان حين تعين الإمساك من أهل الوجوب. هذا إذا قلنا بأن 
الجنون مبطل للصوم قليله وكثيره» كما هو اختيار المجد وابن 
المناء» ولکن قال في الفروع : الجنون کالاغماء فعلی هذا القول 
ل يبطل 7 جوت وهر المذهب. 
دمه » وهنا هو المذهبء لکن ا فطر تل خرو جه اليلد 
خلافاً للحسن وإسحاق وعطاء» وعن امد روایه اة : ل يجور 
له الفطر إذا سافر فى أثناء النهارء فالأقرال ثلاثة. 

۵ - إذا مرض فى أثناء النهارء أو خاف المرض بعطش ' 
ونحوه فل اتطر بالإجماع» قاله في الأروع صمں ١ج‏ ۲ 


كتاب الصيام من القروع [ ٣۹۹‏ 

المسألة السابعة فى النية: 

النية إما أن تكون في صوم واجب» أو في صوم تطوع. 

الأول: أنها تجب من الليلء وفاقا لمالك والشافعي. 

الثاني: إن كان الصوم في رمضان» أو نذر معين أجزأت 
قبل الزوال لا بعده. ومذهب أبي حنفية. 

الثالث: أن النية عجزيء في كل صوم من الليل وفي النهار 
قبل الزوال أو بعده» قاله الأوزاعي› وحكي عن ابن المسيب. 

ولا تصح نية صوم يوم قبل ليلته» فلا تصح في نهار يوم 
لصوم الخد وفاقا للأئمة الثلاثةء وعن أحمد تصح. وعن أحمد 
أيضاً تصح في أول رمضان نية واحدة لجميعه» فإن أفطر منه يوماً 
لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي إلا بنية مجددة» وقيل : يصح. 

وأما إن كانت النية في صوم تطوع فإنها تصح قبل الزوال 
وبعده» وعنه ل دصح دعده» ومذهب مالك وداود هو کالفقرض 
تسوية بينهما. 

واخحتلف القائلون بصحة النية في النهار هل يثاب على 
الصوم من ألنية» أو من اول النهار ؟ على ثلاثة أقوال : 

أحدها: من النيةء اختاره الموفق وغيره» وهو أظهر. 


الثانی : من اول النهار» اختاره صاحب المحرر. 


(rv)‏ مسائل مختارة من 

الثالث: إن نوى قبل الزوال فالثواب من أول النهارء وإلا 
فمن النية. 

المسألة الثامنة: 

هل يشترط في النية التعيين» أو يكفي نية الصوم» في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: اشتراط التعيين» وفاقاً لمالك والشافعي» وهو 
المشهور من المذهب. 

الثاني: لا يشترط التعيين في رمضان خاصة وفاقا لأبي 
حنيفة» وعلى هذا يصح بنية مطلقة ونية نفل ونحوه» وبنية فرض 
تردد فيها بآن نوى ليلة الشك إن كان من رمضان فهو فرضي وإلا 
فهو نفل » فيجزئ إن تبين منه» وهذه رواية عن أحمد» وعنه رواية 
ثالثة تصح نية فرض تردد فيها مع الخيم لا مع الصيمر. 

الثالث: لا يشترط التميين إن كان جاهلاًء وإن كان عالماً 
فهو شرط » اختاره الشيخ تقي الدين. 

المسألة التاسعة : المفطرات؛ 

المفطرات هي : 

١‏ - الأكل والشرب بالإجماع» أي ما وصل إلى الجوف 
من طريق الفم» سواء كان يخذي أو لا. وقال اللحسن بن صالح: 
لا یفطر فیما لیس بطعام ولا شراب مثل ان يستف ترابا. وقال 


كتاب الصيام من الفروع ۷1 
بعض المالكية: لا يفطر فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف 
كالحصاة ونحوها. 

۲ - الاستعاط بدهن أو غيره إن وصل إلى حلقه أو دماغه» 
وقال مالك: لا يفطر فيما وصل إلى الدماغ» وقال في الكافي : 
يفطر بما وصل من ذلك إلى خياشيمه. وقال الحسن بن صالح 
وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما حرم الأكل 
وألشرب والجماع. وقال الشيخ تقي الدين في رسالته «حقيقة 
الصيام»: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المقطر الذي جعله الله 
ورسوله مفطراً هو ما کان واصلاً إلى دماغ» أو بدن» أو ما كان 
داخلاً من منفذ» أو واصلاً إلى الجوف» ونحو ذلك من المعانى 
التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله 
وعند رسوله آه. 

۳ - الاكتحال بكحل يعلم وصوله إلى حلقه» ومذهب مالك 
والشافعي : لا يفطر بذلك» واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: 
فان قيل : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دماً. قيل : 
هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ 
فيستحيل دما. وكالدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما 
هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دمأ ويتوزع على البدن. 

٤‏ - التقطير فى الأذن إن دحل دماغهء وقال مالك: إن 
دخل حلقه أفطر وإلا فلا وقال الأوزاعي» والليث» والحسن بن 


مختارة مر 
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صالح وداود: لا يفطر إن وصل إلى دماغه. 

۵ - إلحقنة» وقاله الشافعى› وعن مالك خلاف واختار 
الشيخ تقي الدين: أنه لا فطر بالحقنةء وقال به الجسن بن صالح 
وداود. قال الشيخ محمد رشيد رضا عن قول الشيخ تقي الدين : 
إن قوله حق» ولكن يوجد في هذا الزمان جقن أخر» وهو إيصال 
بعض المراد المغذية إلى الأمعاء» يقصد بها تخذية بعض 
المرضى» والأمعاء من الجهاز الهضمى كالمعدة» وقد تغنى 
عنهاء فهذا النوع من الحقن يفطر الصائم فهو لا يباح له إلا في 
المرض المييح للفطر. أآه 

ا ¬ و ول الدوأء إلى جوفه» أو دماغه من دواء جرح ۰ أو 
جائفة» أو مأمومة. ومذهب مالك : لا فطر بذلك» وهو قول أبي 
یو سف ومحمد» واختاره الشيخ تقي الدين. 

ومثل ذلك لو طعنه أحد بأمره» أو طعن نفسه بمايعلم أ 
وصوله إلى جوفه أو دماغه» إلا أن مالكاً لم يذكر عنه أنه خالف 
قى ذلك. ۰ 

۷ - الجماع بذكر أصاي في فرج أصلي. 

۸ - الحجامة إن ظهر دم فيفطر الحاجم والمحجوم»› وقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا فطر بذلك» وقال الشيخ تقيِ 
الدين: لا يقطر الحاجم إلا أن يمص القارورة. وقال ابن عقيل : 


كتاب الصيام من الضروع [vr]‏ 


ولا فطر بخروج الدم في غير الحجامة» سواء خرح بنفسه»› 
و بمحاولة» وقال الشيخ تقي الدين : يفطر من أخرج دمه برعاف 
أو غيره» وقاله الأوزاعي في الرعاف» وذكر في التلخيص وجهين 
في الفطر بالفصد» وأن أصحهما عدم الفطرء وقال في الرعاية : 
يحتمل التشريط وجهين. وقال: الأولى إفطار المفصود 
والمشروط» دون الفاصد والشارط. أه. 

٩‏ - القيء إذا استقاء فقاء أي شيء كان. وقال به مالك 
والشافعي وعن أحمد: يفطر بملء الفم»› وقال به أبو حنيفة» 
واختاره ابن عقيل› وقال القاضي: إن فحش أفطر. قال في 
الفروع : ويتوجه احتمال لا يفطر بالقيء» وذكره البخاري عن أبي 
هريرة» ويروى عن ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» وقاله 
بعض المالكية. وقال ابن عقيل فى مفرداته : إنه إذا قاء بنظره إلى 
ما يئيه يفطر كالنظر والفكر. ۰ 

٠١‏ - الامناء بالمباشرة ونحوها كالاستمناءء وقال به أبو 
حنيفة ومالك والشافعي» وقد نقض في الفروع ما احتج به على 
الفطرء ثم قال: ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود» وإن 
صح إجماع قبله کما قد ادعی تي تعين القول به. اه 

١‏ - الإمذاء بالمباشرة ونحوها كالاستمناءء وقاله مالك 
ومذهب أبي حنينة والشافعي : لا ف.. به اختاره الآجري» وأبو 


مسائل مختارة س“ 
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محمد الجوزي» والشيخ تفي الدين. قال في الفروع : وهو أظهر. 

- الإمناء بتكرار النظر خلافاً لأبي حنيفة والشافعي 
والآجري وإن أمذى بذلك لم يفطر خلافاً لمالك. وإن لم یکرر 
النظر لم يفطر وفاقاً لمالك والشافعي. وقيل : يفطر وفاقا لمالك» 
ونص أحمد يفطر بالمني دون المذي. 

۳ - الإمناء بالتفكير وظاهر كلامه: لا يفطر» خلافاً 
لمالك» وابن عقيل» وأبي حفص البرمكي» وهو أشهر»ء لأنه 
دون المباشرة وتكرار النظر. 

٤‏ - الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة» كذا في 
الفروع ولم يذكر خلافاًء والصواب: أنه لا يجب الإطعام لأن 
هذا قام بالواجب ما استطاع. 

۵ - المباشرة بتقبيل»› أو نحوه لمن تحرك شهوته» حكاه 
ابن المنذر عن ابن مسعود» وحكاه الخطابي عنه وعن ابن المسيب› 
وجمهور العلماء: لا يفطرء وحكاه ابن عبدالبر إجماعاً. 

شرو:ا الفطر بما ذكر: 

يشترط للفطر بهذه المفطرات شروط : 

الأول: أن يكون ذاكرأًء فلا يفطر الناسى» خلافاً لمالكف 
إلا في الجماع فيفطرء وعنه لاء وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي» . 
اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزي» والشيخ تقي الدين» وذكره 


كتاب الصيام من الفروع ¥ |—- 


في شرح مسلم قول جمهور العلماءء ويل : يقطر الناسي بالوطء 
دول الفرج› والاستمناء ومقدمات الجماع» والحجامة. 

الثاني : أن يكون مختاراًء فإن كان مكرهاً فلا فطر» خلافاً 
لأبي حنيفة ومالك» ؤسواء أكره على الفعل حتى فعل» أو فعل به 
بان صب في حلقه الماء مكرهاء وإن أوجر المغمى عليه معال+ة 
لم يفطر» وقیل : يفطر لرضاه به ظاهراً فکأنه فصده. وإن آكره 
الصائم على الوطء أفطرء فاعلاً كان أو مفعولاً به في ظاهر 
المذهب. وعن أحمد ما يدل على أنه لا فطر» حبث قال : کل 
مر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة» وقيل ا ر 
من فعل »› لا من فعل به. 

ولا يشترط أن يكون عالماً فيفطر الجاهل بالتحريم وفاقاً 
للأئمة الثلاثة. وقيل : لا يفطر» لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي› 
فلو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بذلك فأكل عمداء فيتوجه أنها مسألة 
ويفطر الجاهل بالوقت فلو أكل يظن بقاء الليل» أو غروب 
الشمس» فتبين أنه فى النهار لزمه القضاء وفاقاً للأئمة الثلاثة 
وقیل : ر يلزمه ألقضاء» قاله الحسن› وإسحاق› والظاهرية› 
واختاره الشيخ تقي الدين. 


وقيل: يلزمه في الثانيةء وهي إذا ظن الغروب دون الآولى» . 


مسائل مختارة ف" 
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وهي إذا ظن بقاء الليل» قاله مجاهد» وعطاء» واختاره صاحب 
الرعاية» وبعض الشافعية. ۰ 

الموجب للكفارة من هذه المفطرات: 

الموجب للكقارة من هذه المقطرات هو الجماع إذا کان في 
نهار رمضان وأفطر به بدون عذر» والمرأة المطاوعة كالرجل» 
وعنه لا كفارة عليها وفاقاً للشافعى» وعنه يلزمه كفارة واحدة 
عنهماء وأما المكرهة فلا كمارة عليهاء وذكر القاضى رواية: 
تکفر› وعنه ترجع بها على الزوج» وکذا المعذورة بجهل أو 
نسيان» وعنه يكفر الواطىء عن المعذورة بإكراه» أو جهل› أو 
نسيان» أو نحوها. 

وجماع البهيمة كالآدمية» وقيل : لا فطر ولا كفارة» وفاقاً 
لأبي حنيفة» ولا كفارة بغير الجماع المذكور وفاقاً للشافعي» 
وعن أحمد: يكفر للفطر بالحقنة» وبالاحتجام إن بلغه الخبر» ' 
وقیل عله : يكفر للفطر بأكل› وشرست» واستمناء. ومڏذهب مالك : 
يكفر من أكل وشرب» ومذهب أبي حنيفة يكفر منهما إن كان مما 
یتغذی به» أو یتداوی به. 

ذكر آشياء فى الفطر بها خلاف : 

١‏ - إذا أصبح في فيه طعام يمكنه لفظه بأن يتميز عن ريقه› 
وهو أقل من الحمصة أفطرء خلافاً لأبى حنيفة ومالك. 


كتاب الصيام من الفروع CD‏ 

۲ - إذا زاد على الثلاث في مضمضة» أو استنشاق» أو 
بالغ فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر»ء وقيل: يفطرء واختار 
صاحب المحرر يفطر بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول 
فيها» بخلاف المجاوزة» وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة» 
يعني انه یعید. 

۳ - إذا جمع ريقه فابتلعه لم يقطرء وفاقاً للأئمة الثلائةء 
وقيل : يقطر. 

٤‏ - إذا مضخ علكاً لا يتحلل منه أجزاء كره» وفاقاً للأئمة 
الثلاثة ويتوجه احتمال لاء لأآنه روي عن عائشة» وعطاء» وعلى ' 
الأول لو وجد طعمه في حلقه فهل يفطر أم لا؟ على وجهين»› 
وعلة عدم الفطر أن مجرد الطعم لا يفطر» كمن لطخ باطن قدمه 
بحنظل إجماعاًء بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحاق. 

ه - الغيبة لا يفطر بهاء قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما 
كان لنا صوم» قال في الفروع : وذكر شيخنا وجهاً في الفطر بغيبة 
ونميمۀ ونحوهاء فیتوجه منه احتمال یفطر بکل محرم» ویتوجه 
احتمال تخريج من بطلان الأذان بكل محرم» واختار ابن حزم 


يفطر بكل معصية. 
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| الل : ماوصل ال الین م را لوٹ رب 
وتران بعال و داید ل زنر ر اصل عن یش 
وھراڭ7 قرس لورزیل راوآ و مان ماشہ | 
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غ اتان بی د واما ۱٣‏ لاڈ واا مو فیا 
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الالح الغلفة ٠‏ المرع مطل أ٠ YG‏ 
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اا لاعت : ال نزال راا در وتال ۱ب وک 
زرزیار فاق لای فة وافافی . | 
الال إل ٠ة ١‏ الرنزال ا لتك لر دل ر خلا ف الا 
ا ساس : الرمداء با شاشة وال سنا ؟ | 
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u 
وعنہ ع اہ رہز انی وقلوتا‎ 
اا ولرفعلہ رھام د رہ واد ععلبہ اراکرع‎ 
. جلیہ فنعلہ ومذھی انض دزم رز ارکڑہ ویز‎ 
مالا ومزھہ اٹ نی ان نیل رہل رزرہاں فعلہ‎ 
ھ۸ دترټان : واں ارا یلعای ار‎ 
سم ارادتہ وخی شم راہ ہہ اھ ولا وی‎ 
53 وعۈن ۰ ولوفمل| اران ماهلا باکر‎ 
: و الات وا چرخ لانتعم لاہ م سرا‎ 
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کنا وال هرقا س اصول وروغ وام لارام‎ 
العا ١با الان بق الیل اطا ہیں لہلہ‎ 
ران ٹن دخرلہ فا طاو غ مر | (مسرہع الغ س‎ 
ہے ایتا ام ھا اترا ی وا زمرہ وا لغ نی لی‎ 
ما جا تالا و قال قر کنا جا هلس فع رهزا رونو‎ 
ا اتصرت الو و الفا اسن و اجن واا ہہ‎ | 
الاوك اھر رطا ورور فی وار‎ ١ وقالہ‎ 
Anfalca اترا ارہل ہن‎ 
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الخلاف ق المغطرات (من الفروع) 


المسألة الأولى : الأكل والشرب مفطران إجماعاً إلا عند 
الحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف تراباً 
و بعض المالكية فيما لا يماع ولا يغذي كالحصاة. 

المسألة الثانية : ما وصل إلى الجوف من غير كل وشرب 
وعند الحسن بن صالح وداود لا يفطر بواصل من غير الفم و عند 
الشيخ تقي الدين لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك ولا 
بحقنة وهو إحدى الروايتين عن مالك في الاحتقان بشيء و أما 
في الجائفة والمأمومة فرواية واحدة لا يفطر. ۰ 

المسألة الثالثة : الجماع مقطر. 

المسألة الرابعة : الإنزال بالاستمناء وبالمباشرة كالتقبيل 
ونحوه وقاله الأئمة الثلاثة يفطر قال في الفروع ويتوجه احتمال لا 
يفطر بذلك و قاله داود وإن صح إجماع قبله كما قا ادعى تعين 
القول به. ۰ 

المسآلة اليخامسة : الإنزال بتكرار النظر وقال الآجري لا 
يغطر وفاقاً لأبي حنيقة و الشافعي. 


A6‏ الخلاف فقي المفطرات 
المسألة السادسة : الإنرال بالتفكير لا يفطر خلافاً لمالك. 
المسألة السابعة : الإمذاء بالمباشرة والاستمناء مفطر وقال 


أبو حنيفة والشافعي لا قال في الفروع اختاره الآجرى وأبو محمد 
الجوزي وأظن وشيخنا وهو آظهر. 

المسألة الثامنة : الإمذاء بتكرار النظر لا يفظر خلافاً لمالك 
قال في الفروع والقول بالفطر آقيس على المذهب لأن الضعيف 
إذا تكرر قوي. ۰ 

المسألة التاسعة : الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم إن ظهر 
الدم وقال الأئمة الثلاثة لا تفطر وقيل إن علما النهي أفطرا وإلا 
فلا وقال الشيخ تقي الدين إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا 
فلاا وذكر ابن عقيل يفطر وإن لم يظهر دم. 

المسألة العاشرة : الفصد لا يفطر وفيه وجه يفطر وذكر 
شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد و اختار أنه يفطر من أخرح دمه 
بزعاق أو غيره. 

المسآلة العحادية عشر : القيء إذا استقاء فقاء لخبر أبي هريرة 
قال في الفروع وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي 
والدارقطني وغیرهم ویتوجه احتمال لا يفطر وذکرء + خاري عن 
آبي هريرة وروی عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وقاله بعض 
المالكية أه. وعلى القول بالفطر هل يفطر بالقليل والكثير أو 
بملء الفم أو نصفه أو بالفاحش على أقوال. 


من الفروع ([ ۳۸ 

المسألة الثانية عشر : فعل المفطرات لا يفطر إلا إذا كان 
عامداً ذاكراً لصومه مختاراً فلو كان ناسياً لم يفطر خلافاً لمالك 
وعنه في الحجامة يفطر لندرة النسيان فيها وقيل ومقدمات الجماع 
ولو فعله مكرها لم يفطر سواء فعل به أو أكره عليه ففعله ومذهب 
الحنفية يفطر لندرة الإكراه وكذا مالك ومذهب الشافعي إن فعل 
به لم يفطر وإن فعله بنفسه فقولان. وإن آوجر المغمى عليه معالجة 
لم يفطر لعدم إرادته وقيل يفطر لرضاه به ظاهرا وللشافعية 
وجهان.ولو فعل المفطرات جاهلا بالتحريم أفطر وفي الهداية 
والتبصرة لا يفطر لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي وجمع بينهما في 
الكافي بعدم التأثيم.وإن فعلها جاهلاً بالوقت كمن أفطر يظن أو 
یعتقد أنه لیل فبان نهاراً في اوله أو آخره فسد صومه ویقضی قال 
في الفروع وتأتي رواية لا قضاء على من جامع جاهلاً بالوقت 
واخحتاره شيخنا وقال هو قياس أصول أحمد وغيره واختار 
صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطاً لم يقض لجهله وإن 
ظن دخوله فأخطأً قضى وصح عن عمر في الصورة الثانية روايتان 
إحداهما القضاء والأمر به والثانية لا نقضي ماتجانفنا لإئم وقال 
قد كنا جاهلين فعلى هذا لا قضاء في الصورة الأولى وقاله فيهما 
الحسن وإسحق والظاهرية وقاله في الأولى مجاهد وعطاء وبحض 
الشافعية والله أعلم. ٠‏ 
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فهھرس موضوعات 


التعليق على رسالة حقيقة الصيام لابن تيمية 


r LL تقديم‎ 


0 eee 
Ys فصل فيما يفطر الصائم وما < بفطره‎ 
VY cesses تعريف الصيام‎ 
E ss حكمة مشروعية الصيام‎ 
E إدخال الصائم الشراب من غير الفم‎ 
o وجوب القضاء على من تعمد الإفطار بعد أن شرع في العام‎ 
e es الفرق بين المسألة السابقة وبين من لم يصم اليوم من أوله‎ 
NT esses إذا أحس الإتسان بالقيء فهل يجب عليه منعه؟‎ 
NY esen n إذا أحس بهيجان المعدة ثم اأستقاء فهل ينطر؟‎ 
DY sese الصحيعم أن الكقارة لا تجب إلا بالجماع‎ 
es لا أصل لقاعدة: الفطر مما دخل لا مما خرج‎ 
YY ss. : الدليل على أن المجامع في نهار رمضان لم يكن ناسيا ولا جاهلا‎ 
E من فعل مفطرا عنه جاهلا أو ناسيا فهو بمنزلة من لم يفعله‎ 
e ss إذا كان يوم غيم فلا يلزم الناس أن يتنظروا حتى يتيقنوا الخروب‎ 


۳۹ 


إذا أفطر يظن أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب ا 


القول بوجوب الإمساك بمجرد الشك في طلوع الفجر من التعمق المذموم 


إذا طلع الفجر والإنسان يجامع زو جته eens‏ 


فصل في اتكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة 


المأمومة والجائفة 


جواز الكحل للصائم وأنه لا يفطر م 
جواز القطرة التي تقطر في العين eens‏ 


الماء المستنشق يصْل لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل إلى الجوف 
إذا قطر في إحليله شيعا ...... 


المفطر هو ما وصل إلى المعدة» دون ما وصل إلى الجوف غيرها 


إدا اغتسل وتشرب جلده الماء فلا بفطر بالاتفاق eens‏ 
اڏا ادهن بدهن وهو صائم فإنه لا يمطر seers‏ 
العين ليست منفذا معتادا للأكل والشرب ا 


مناط الحكم في المفطرات ا 


لا يصح قياس الكحل على الطعام والشراب ولا على الاستنشاق 
الأمعاء لا تتغذى بالحقنة وإنما يستخرج بها ما في الأمعاء 


الصوم وجاء لشهوة النكاح ees‏ 


إذا كانت المستحاضة لا تحتمل الصيام من أجل ضعفها ا 
من قال إن سبب قول النبي ب : «أفطر الحاجم والمحجوم» لسبب آخر 
غير الحجامة فهذا من التحريف البالغ ا 
تعريف البحجامة والشرط والفصد e‏ 


أسئلة وأجوبة والتعليق عليها 


حكم صوم يوم الفيم ns‏ 
إذا شك في طلوع الفجر sess‏ 
هذه المسألة فيها سبعة أقوال» وذكر أشهر الأقوأل فيها es‏ 
إذا نام الإنسان ليلة الثلاثين من شعبان بنية أنه إن كان من رمضان فهو 
صائم» وإلا فهو مفطر eee‏ 
حكم الصوم فى السقر ا 
من قال : إن الفطر لأ يجوز» إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب e‏ 
الصحيح أن السفر لا يتحدد بمسافة ....... n‏ 
الصحيح أن الصائم إذا قدم وهو مفطر فلا يلزمه الإمساك e.‏ 


الصحيح أن المرأة الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك . 
من أخطر لغير عذر فليزمه الإإمساك es‏ 
إذا وجد الموجب فى أثناء النهار فليزمه الإمساك ا 


حکم صاحب الإقامتین AA sese‏ 
هل الأفضل للمسافر الذي لا يشق عليه الصوم المطر أو 

الصوم؟ ا A es‏ 
الصواب أن الصوم للمسافر أفضل إذا تساوى عنده الفطر والصوم ۹4 
تية الصوم ess‏ %4 
الفرق بين النية المعينة والمطلقة والمقيدة e‏ 
إذا قصد صوم الشك تطوعا» ثم تبين أنه كان من شهر رمضان VE ss‏ 
هل يفتقر كل يوم من رقضان إلى نية جديدة؟ e‏ 
الحمرة في المشرق تظهر قبل أن يغيب القرص e sss‏ 
ما الحكم إذا آكل بعد أذان الصبح في رمضان؟ . E‏ 
كتابة إمساكية قبل أذان الفجر E ns‏ 
ما الحكم إذا كان الرجل كلما أراد أن يصوم يغمى عليه؟ ...0( 


الكل قبل الغروب ظانا أن الشمس غربت أشد من الأكل بعد طلوع الفجر 
وهو يظنه لم يطلع e0 ws...  -‏ 


ما الحكم إذا حافت الحامل على جنيتها؟ O ss e.‏ 
الصحيح أنها تقضي ولا يلزمها الإطعام O ss‏ 
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فھرس موضوعات 


۳ 


التبليق اى كتاب الصيام من الفروع 


قصل : صوم رمضان فرض . ق ess‏ 
إذا لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين 
معنی حدپث : فان غم علیکم فاقدروا له r‏ 
النهي عن صوم يوم الشك O‏ 
للصائم أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر r‏ 


المذهب في حكم صوم الثلاثسن من شعبان إذا كان هناك غيم أو قتر 


القول بأن الناس تبع للإمام في رؤية الهلال ................ e.‏ 
فصل: وان رئي الهلال نهاراً ا 
الراجح في مسألة إذا رأي نهار eens‏ 


۳44 الفهارس 


فقصل:. وان شبتت رؤيته يمكان قريب أو بعيد ..... VTE es‏ 
اختلاف المطالع محسوس وليس من اختلاف المنجمين YO sss‏ 
معنى كلام الإمام أحمد: «الزوال في الدنيا واحد» YT ee‏ 
إذا قدم من بلد تقدم أهله على صرم البلد التي قدم إليها بيوم ss‏ 
إذا سافر من البلد ولم تغرب الشمس فإنه لا یفطر حتی تغرب الشمس وعکسه ٠۲۹‏ 
قصل : ويقبل هي هلال رمضان قول عدل واحد Ye ees‏ 
معنی قوله : «شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل» YY‏ 
فصل: ومن صام بشاهدين ثلاتين يوماً YY ss‏ 
الأصح أنهم يفطرون ولو كان مع الغيم TY ss‏ 
معنى حديث : «(شهرا عيد لا ينقصان» NYE sese‏ 
معنى قول الإمام أحمد: «أكره مدخل السوء» YY sss‏ 
فقصل: وإذا اشتبهت الآشهر على الآسييس والمطمور ومن 

بممَازةٍ ونحوهم FA sss r‏ 
اشتراط أن لا يكون هناك مانم لفرض الصوم على الإنسان esses‏ 4 
الصوم لاأ يلزم الصغير لكن يلزم الولي أن يأمره به إذا أطاقه E ss‏ 
إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون في النهار لزمهم الإمساك 

دون القضاء E‏ 


التفريق بين قيام سبب وجوب الصوم وزوال مانع الصوم في لزوم الإمساك ٤۲‏ 


—| ۵٥  _ الفهاركن‎ 


إذا قامت البينة في النهار» أو أكل يظن الفجر لم يطلع ثم بان أنه طلع فهل 


يلزمه الامساك؟ E ns‏ 
إذا حاضت المرأة فى أثناء النهار EO n‏ 
المغمى عليه EV sees‏ 


فصل: يكره الصوم وإاتمامه لمريض بدخاف زيادة مرضهة أو 


طوله EA‏ 
إذا صام المريض أو المسافر أجزأه EA sess‏ 
لا يفطر المريض إلا إذا تضرر أو حاف المشقة E sess‏ 
إذا'خاف الإنسان التلف E ss n‏ 
إذا حاصر العدو البلد جاز الفطر OV‏ 
من کان به شبق OY assesses‏ 
الخلاصة في حكم المريض OY ss‏ 
فصل: للمساقر الفطر VOY wse‏ 
من سافر ليفطر OE‏ 
المسافر يفطر بما شاء OT‏ 
إذا نوى فعل المفطر ولم يفعله NO sees‏ 
إذا نوى قطع العبادة OV sss‏ 
ذا ني الصوم ثم سافر VOA ns‏ 
لا يجوز للإنسان أن يتر خض برخص السفر حتى يغادر البلد O sss.‏ 


فقصل: من عحز عن الصوم لكبر Te eee‏ 


۳۹٦ 


رر 


نسخ قوله تعالی : وغل الست بُطيفوة ودي ا 
الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه eee‏ 


إذا سافر الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه ا 


هل تسقط كفارة الجماع مع العجز؟ n‏ 
إذا توقف إنقاذ المعصوم على الفطر ا 


باب نية الصوم وما يتعلق بها 


نية الصوم لا بد منها قبل الفجر ا 


إذا نام ليلة الثلاثين بنية معلقة 


إذا قال : أا صائم إن شاء الله 


إذا نام قبل ثبوت الشهر وثبت الشهر بعد نومه ولم ينو arene‏ 
يكفي نية واحدة في أول الشهر ما لم يقطعها ا 
٠‏ إذا نوى أن يصوم بعد غد في القضاء es‏ 


٣۹۷ _الفايك‎ 


باب ما يفسد الصوم» ويوجب الكفارة وما يحرم 


فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو بباح 


إذا تناول ما لا يغڏذي A essere es‏ 
السعوط A‏ 
إذا قطر في عينه أو اكتحل AV es‏ 
اللحجامة AY‏ 
إذا جرح نفسه بلا حاجة AE esses‏ 
الفرق بين الفصد والشرط AV esses‏ 
القيء AA‏ 
إذا باشر وأنزل ا ....... 1A۹‏ 
إذا باشر فأمذى A sese‏ 
إذا مات في أثناء نهار رمضان وهو صائم AY‏ 
فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً 
لصومه مختاراً AY e‏ 
من کان ناسا أو جاهاد بالحکم 40 
المغمى عليه إذا أوجر 0 
من رأی شخصا یکل آو یشرب وهو صائم فهل ینبهه؟ ss‏ 0( 
فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة ..... ا AY sss‏ 


الصحيح أنه لا كفارة بغير جماع JAA ess‏ 


س ۳۹۸ _الضهارس 


فقصل: وإن طار الى حلقه غبار طریق؛ أو دقیق؛ أو دخان لم 


إذا أصبح وهو جنب ..... es‏ 
إذا طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت الغسل Ye ses‏ 
إذا شق عليه فتمضمض ليبل ريقه Ye ss‏ 
فعل ما يزيل عنه الضجر أثناء العبادة YoY sess‏ 
من التنطع المذموم أن يتفل بعد المضمضمة ef ss‏ 
فصل : يكره للصائم أن يجمع ريقه وبیلمه YO‏ 
بلع الخامة Fess e‏ 
مضغ العلك POV es‏ 
الصائم يفتل الخبط POA sss‏ 
إذا لطخ باطن قدمه بحنظل YA sese‏ 
التخلل إذا انتهى من السحور ss. n ss‏ 
القبلة للصائم Ye esses‏ 


الصوم تربية للنفس Es‏ 
الغيية E e‏ 
هل يجهر بقوله : إني صائم»؟ PNT essen‏ 
قصل: يسن تعحیيل !< فطار ادا تحقق غخروب الشمس IY ss...‏ 


اا ۹٣ے‏ 


الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر ا 
الجماع مع الشك في طلوع الجر م a‏ 


إمساك جزء من الليل قبل طلوع الفجر eee‏ 
معنى حديث : «فقد أفطر الصائم» ا 


الميادرة بالافطار 


ما يقال عند المطر Sees‏ 
فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس ا 
القضاء لمن أكل وهو شاك ا 
من آکل اسیا فظن أنه فسد صومه ass‏ 
قصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا مذ ا 


E 


اتفهارس 
قضاء المريض Ye ens‏ 
هل ينوب عن الإنسان غيره إذا عجز عن العبادة؟ AY ses‏ 
إذا لم يصم الولي عن اميت ا IY es‏ 
يطعم عن الميت من رأس مال التركة ا > PVE ss‏ 
من خر صوم يوم من رمضان بلا عذر PE‏ 
إذا تعمد الفطر في أثناء النهار فعل. القضاء YO ns‏ 
صوم الكفارة عن الميت إذا أوصى به .. I‏ 
صوم جماعة عن الميت في يوم واحد $A esses‏ 
هل يجوز أن يدفع لمن يصوم عن الميت؟ YT es‏ 
إذا مرض في رمضان مرضا یرجی برؤه ثم قبل أن يتمكن من القضاء  VY ss...‏ 
إذا نذر صيام شهر يوم معين ومات قبله VY ns‏ 
إذا نذر إعتكافا ومات YO es‏ 

باب صوم التطوع وذكر ليلة اتقدر وما يتعلق يذلاف 

أفضل الصيام YA e‏ 
المبادرة بصيام الست من شوال AS‏ 
تسمية اليوم الثامن من شوال: عيد الأبرار YAY‏ 
إذا خر صيام الست من شوال لعذر RE ns‏ 
صبوم عشر ذي الحجة YAY esses‏ 
صيام يوم عرفة للحاج YAO‏ 
التوسعة على العيال في يوم عاشوراء a‏ 


(o سما‎ 


قصل: يكَرَة صوم الدهر AV sn n‏ 
يكره صوم الدهر كراهة تحريم إن أدخل فيه الأيام التي يحرم صيامها Q1 a...‏ 
قصل: يكره الوصال YAY ee‏ 
إذا لزم من الوصال إضاعة الواجب AE .... sss‏ 
قصل: تعره استقبال رمضان بیوم آو يومین QO‏ 
تعريف يوم الشك Ass‏ 
صوم ما بعد النصف من شعبان AV sees‏ 
فصل: یکره إفراد رجب سالصوم QV sss‏ 
الصراب أن لا بخص شهر بالصوم . E‏ 
قصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة يبصوم e es‏ 
إذا وافق يوم الجمعة صوما كان يصومه o E‏ 
قصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم E ss‏ 
حديث : ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» O ses‏ 
قصل: يوم األشك إذا لم يكن في السماء علةء ولم يتراءى 

التاس الهلال PY sss‏ 
صيام يوم الشك إذا كان قضاء TA‏ 
شصل: يحرم صوم يومي العيدين PQ sese‏ 
لا يصح صوم يومي العيدين Ye sss‏ 
قصل: وكذا صوم أبام التشربق نفلا PY‏ 


tef 


القوارس 


فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم؟ ۳٠۲‏ 


الصحيح أنه يجوز التطوع ما لم يضق الوقت عن القضاء ess‏ 


فصل: من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه» ولم 


یجب وإن اقسده لم يدزمه قضاء 


إذا اعتكف ثم ترك الاعتكاف لعذر فلا قضاء عليه 


فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه؟ 


من قطع عبادة فهل يثاب عليها آم لا؟ ...... ا 
قصل: من دخل هي وأاجب هموسع ..... eens‏ 


حكم تأخير النذر المطلق والكفارة ا 
قصل : ليلة القدر شردفة محظمة 


وجه تسمية ليلة القدر بذلك 


إذا قيل : إن الصيام يختلف من مكان إلى آخر فكيف تكون ليلة القدر؟ 
الفائدة من ذكر علامات ليلة القدر المتأخرة 


فصل: وليلة القدر أفضل الليالي ا 


الجمع بين تفضإ يوم عرقة ويوم الجمعة Ceaser enrararroraennaenens‏ 


الصواب أنها باقية ولم ترف ا 
ترجى في كل ليالي العشر ............. ا 


PY ...... 


الفهارس 


باب الاعتکاف 


FQ sss تعریف الاعتکاف‎ 

فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده ولا المرأة 
بلا إذن زوجها PEN sees‏ 
معنى المهياأًة E sss‏ 

فقصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة قي مدة 
اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة PEE sss‏ 
الصواب جواز الاعتكاف في كل مسجد YEO ss‏ 
رحبة المسجد EL‏ 
بيت القناديل FE eseren‏ 
المنارة FEY esses‏ 
ضرب الخباء في المسجد E e‏ 
قصل وید ح بغخير صوم EQ sess‏ 
الاعتكاف المسنون العشر كلها POV‏ 

که e‏ م 
مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع 

لمسألة الأرلى : إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان AY es‏ 
لمسألة الثانية : إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس؟ IF...‏ 
لمسألة الثالثة : إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ o ss‏ 
لمسألة الرابعة : إذا طرأً شرط التكليف بالصوم في أثناء اليوم O esses‏ 


4 


المسألة الخامسة : إذا زال مان الوجوب في أثناء اليوم وهو مغطر e‏ 


المسألة السادسة : إذا طرأً مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليو 


م و 


المسألة السابعة في النية : النية إما أن تكون في صوم واجب» أو في صوم 


Sesser تطوع‎ 


شر وط الفطر بتلك المقطرات ا 
ذکر أشیاء فى المُطر بها حلاف n‏ 


2 ی 2 
کړه په جړه 


الخلاف في المفطرات من الفروع 


المسألة الأولى : الأكل والشرب ......... ا 
المسألة الثانية : ما وصل إلى الجوف من غير أكل وشرب 0 


المسألة الثالثة : الجماع 


المسألة الرابعة : الإنرال بالاستمناء وبالمياشرة كالتقبيل ونحوه 
المسألة الخامسة : الإنزال متكرار النظر ا 


المسألة السادسة : الإنزال بالتفكير 


المسألة السابعة : الإمذاء بالمباشرة والاستمناء 


المسألة الثامنة: الامذاء بتكرار النظر 
المسألة التأسعة : الحعجامة 


المسألة العاشرة: القصد 


seen elnonrae 


الفهارس 


المسألة الحادية عشر: القىء 


المسألة الثانية عشر : فعل المفطرات لايفطر إلا إذا كان عامداًء ذاكراً 
لصومه» مختاراً FAO ss‏ 


9 و 


